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 كراتــــتش 
 

 - من سورة إبراهيم 07الآية  -لى :" ولئن شكرتم لازيدنكم "قال تعا

 لاوحدك  من خلقك ، فمن بأحد أوبي من نعمة  أمسىوما  أصبحاللهم ما 

فلك  تشاء بغير عتاب وتمنع من شريك لك تعطي من تشاء بغير حساب

 ا ظهرونعمة العلم وسائر النعم م الإسلامالحمد ولك الشكر على نعمة 

 . منها وما  بطن

 نكل م ىإل الخالص نتقدم بالشكر أن إلانا بالجميل لا يسعنا تقديرا وعرفا

 صوبالأخ من بعيد ولو بكلمة طيبة  أوقدم لنا يد المساعدة من قريب 

ا على انجاز هذ إشرافهبالذي تكرم   "باهي موسى" :المشرف الأستاذ 

 العمل

، وعلى كل المجهودات والنصائح القيمة التي لم يبخل بها المتواضع

 ي لنا .علينا وعلى تخصيصه للوقت الكاف

 العلوم الاقتصادية أساتذةجميع  ننسى لاكما 

 كل من لقننا  درجة من درجات العلم . والى 
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 الملخص:      

خدام ة في استالفعاليتهتم هذه الدراسة بترشيد الإنفاق العام الذي يعتبر خطوة مهمة في اعتماد الكفاءة و  

 ت العامةن النفقامن أجل خلق توازن بي وذلك الموارد المتاحة بالابتعاد عن كل مظاهر الإسراف والتبذير 

لعام لإنفاق ااهمية ذه الدراسة لتوضيح أوما أقصى ما يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة، كما جاءت ه

ز لى عجإكمطلب أساسي لنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي  ذلك أن العجز المالي يرجع بدرجة كبيرة 

هيكل  ترشيدالقطاع العام وزيادة الإنفاق الحكومي الغير رشيد في هذا القطاع ، مما يتطلب تصحيح و

ناحية  ت منجيا مع مراعاة التوافق بين تطور هذه المعدلاالإنفاق العام  وتخفيض معدلات نموها تدري

 وتطور معدلات نمو الناتج القومي في الأجل الطويل من ناحية أخرى.

 دي .الكلمات المفتاحية: الترشيد ، الإنفاق العام ، الكفاءة ، الفعالية، الإصلاح الإقتصا

Résumé: 

      Cette étude intéresse à la rationalisation des dépenses publiques, ce qui est une étape 

importante dans l'adoption de l'efficience et de l'efficacité dans l'utilisation des ressources 

disponibles ;de rester loin de toutes les formes de gaspillage et de déchets pour créer un 

équilibre entre les dépenses publiques et le mieux qu'on puisse gérer les ressources ordinaires 

de l'Etat, et aussi son objective c’est de préciser l'importance des dépenses publiques comme 

une condition essentielle à la réussite du processus de réforme économique.de sorte que le 

déficit budgétaire est largement dû à l'incapacité du secteur public et l'augmentation des 

dépenses non-rationnel gouvernement dans ce secteur, ce qui nécessite de rectification et de 

rationaliser la structure des dépenses publiques et de réduire les taux de croissance 

progressive, en tenant compte de la compatibilité entre l'évolution de ces taux, d'une part, et 
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les taux de développement de la croissance de la production nationale à long terme d'autre 

part. 

Mots-clés: la rationalisation des dépenses publiques, l'efficacité, la réforme économique. 
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 :المقدمة العامة

لقد كان للتحولات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم من سيطرة اقتصاديات السوق وانتشار         

الخوصصة، وكذا بروز نظام عالمي جديد يقوم على مبادئ العولمة دور كبير في تطور دور الدولة في 

لكونه   م الذي زادت أهميتهالمجتمع وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية من خلال التوسع في الإنفاق العا

إحدى المتغيرات الاقتصادية المهمة والأداة التي تستعملها الدولة في تحقيق الأهداف التي ترمي إليها 

كالرفع من الطلب الكلي وتحريك العجلة الإنتاجية ،مما يساهم في التقليل من البطالة والوصول إلى العمالة 

 المقدمة العامة
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عاني منها معظم الدول حاليا وكذا تنامي الطلب على مقومات الحياة الكاملة ؛ إلا أن مشكلة الندرة التي ت

ل تلبية بيالأساسية خدمات الصحة ، التعليم ، السكن ...إلخ  الأمر الذي فرض زيادة مسؤولية الدولة في س

هذا الطلب مما أدى إلى توسع ظاهرة تزايد النفقة العامة ،وعليه تفرض هذه المشكلة ضرورة لجوء 

رار والمسؤولين لإعادة النظر في تسيير واستخدام تلك الموارد بالشكل العقلاني والسليم متخذي الق

إلى مفهوم ترشيد الإنفاق العام من خلال الحرص على مدى  ءلتخصيص مختلف الموارد المتاحة باللجو

 .سلامة الأساليب والأدوات المستخدمة في تقرير المشاريع والخدمات العمومية

في  ها الدولةستخدمن الدول التي تولي اهتماما بجانب الإنفاق العام لكونه الوسيلة التي توالجزائر من بي

، 1986لسنة روليةتحقيق التوازن الاقتصادي، ففي ظل الوضعية المتدنية التي شهدنها على اثر الأزمة البت

ين الد خدمة من انخفاض  في معدلات النمو الاقتصادي، ارتفاع معدلات البطالة ،  ارتفاع معدلات

لتمس  ، دولةبالإضافة إلى تفاقم مشكلة عجز الموازنة العامة للالخارجي، انخفاض أسعار المحروقات ،

ام بعدة القي بذلك جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فكان من الضروري على الجزائر

هو ما و، 1998-1990الفترة من  إصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية كإصلاح هيكل النفقات في

يات ن الاتفاقوعة مدفع بها أيضا إلى اللجوء إلى مساندة المؤسسات المالية الدولية من خلال إبرامها لمجم

من و لمالية،الات ة بهدف تصحيح الاختلاالتي تتعلق بإعادة جدولة ديونها والقيام بإصلاحات مالية أكثر قو

لاقتصاد ديد لجفيف تكلفة الإصلاحات المنجزة بإضافة إلى إعطاء دفع أجل تدارك التأخر المسجل وكذا تخ

 مبالغ رصدت لهماالتي الإنعاش الاقتصادي  جماعملت الجزائر على تبني سياسة مغايرة من خلال بر

 مالية جد ضخمة.

 

 

 

 البحث: إشكالية

الأداة والهامة  صاديةباعتبار أن الإنفاق العام مكون رئيسي للموازنة العامة لكونه إحدى المتغيرات الاقت  

أن  امة، حيثة العالتي تستعملها الدولة لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها والتي تعكس كافة جوانب الأنشط

 عمال غيرأعلى  م إنفاق الأموال العامةالبعض يؤكد أن لازدياد النفقة العامة مخاطر شديدة خاصة إذا ت

ثل يص أممنتجة أو ذات إنتاجية ضعيفة الأمر الذي يستدعي ضرورة ترشيد هذه النفقات من خلال تخص

لسياسة اهداف أللموارد وكذا الرفع من فعالية وكفاءة توظيف النفقات العامة مع التقيد التام بتحقيق 

 كل دولة. الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب فيها
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(، 2010-1990رة )تقييمية لسياسة الإنفاق العام في  الجزائر خلال الفت لذا عمدنا إجراء دراسة تحليلية

 والتي من خلالها سنحاول الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي :

  ؟ بالجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنةالإنفاق العام كيف يمكن ترشيد 

 الإشكالية الرئيسية يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية:و على ضوء 

 ما هي أهم أسباب تزايد الإنفاق العام ؟  -

 ما المقصود بساسة ترشيد الإنفاق العام وما هي أهم ضوابطها ؟ -

 كيف يمكن توظيف الإنفاق العام في عملية الإنعاش الاقتصادي؟ -

تحقيق وتؤدي إلى التخصيص الكفء للموارد كيف يمكن لسياسة الإنفاق العام في الجزائر  أن  -

 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ؟

 ما هي أهم الصعوبات التي تحول دون ترشيد الإنفاق العام في الجزائر؟ -

 :ةالتاليات و للإجابة على الإشكالية و التساؤلات الفرعية يمكن صياغة الفرضي

تثماري ق الاسمن خلال خلق توازن بين الإنفايمكن الوصول إلى ترشيد الإنفاق العام في الجزائر  -

 والجاري.

 ر.يمثل السبب الوحيد في عجز الموازنة العامة بالجزائ اختلال هيكل الإنفاق العام  -

 عام.اق الالإصلاحات المالية و الاقتصادية في الجزائر غير كافية لنجاح عملية ترشيد الإنف -

 اختيار الموضوع:مبررات     

في  حكوماتالإنفاق العام خاصة مع تصاعد حدة الأزمات المالية  من خلال دور الأهمية ترشيد  -

 إدارة جانب النفقات العمومية.

فاق د في الإنمما يستدعي عملية البحث في أسباب التزايالإنفاق العام حجم المستمر في التصاعد  -

 العام وكيفية ترشيده . 

ا يقتضي ولي ممم سواء على المستوى الوطني أو الدبعملية ترشيد الإنفاق العاهتمام المتزايد الا -

 ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية وعقلانية تشتمل قرارات تسيير المال العام.

ادي لاقتصاالخروج من مشكل عجز الموازنة العامة باعتبارها الأداة التي تعكس مستوى الأداء  -

 وذلك من خلال تجنب كل مظاهر الإسراف والتبذير.

 لا. ا كان التزايد في الإنفاق العام في الجزائر يقابله مقابل إنتاجي أومعرفة ما إذ -

 .طلبةو ذلك لكي تكون سند للالرغبة في إثراء المكتبة الجامعية بمواضيع جديدة و حديثة  -

 أهداف الدراسة:
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 دولة.طرة للة ترشيد الإنفاق العام في تحقيق الأهداف المسسياس تلعبه التعرف على الدور الذي -

 عموما. وضعية الموازنة العامة خصوصا وتحسين وضعية الاقتصاد الوطنيتحسين لتقديم الحلول  -

 التعرف على تطور سياسة الإنفاق العام في الجزائر خلال فترة الدراسة وتقييمها. -

لعام ترشيد الإنفاق امكن أن تساهم في ي اقتراح حلولو  لنتائجل إلى مجموعة من اوالوص -

 .الجزائرب

 الدراسة:أهمية 

 ة:الموضوع المتعلق بترشيد الإنفاق العام أهمية بالغة تكمن في الاعتبارات التالي يكتسي

 . يشكل الإنفاق العام أداة مهمة لتحقيق الأهداف المسطرة في إطار السياسة المالية -

 يل.تعتبر عملية ترشيد الإنفاق العام وسيلة مهمة للخروج من معضلة ندرة مصادر التمو -

 ترشيد الإنفاق العام هي محدد أساسي لنجاح الإصلاح الاقتصادي والمالي.عملية  -

 حدود الدراسة:

مية يلية تقييدراستنا على موضوع الإنفاق العام في الجزائر وسبل ترشيده من خلال دراسة تحلتركز    

 .)2010-1990(لتطوره خلال الفترة 

 :المنهج و الأدوات المستخدمة

تم من اضح ييمكن لأي بحث علمي أن يصل إلى النتائج المرجوة منه ما لم يتم ذلك وفق منهج و لا    

ي عال ففخلاله دراسة المشكلة محل البحث. كما أن طبيعة موضوع الدراسة و أهدافه يساهمان بدور 

 لى نتائجإ صولاختيار منهج الدراسة و وسائل و أساليب جمع البيانات المتعلقة بالبحث المختار، و للو

م ، فاق العاالإن بسياسةعلمية موثوق بها اعتمدنا على المنهج الوصفي في توضيح مختلف المفاهيم المتعلقة 

 ماك لجزائر، المسار الإصلاحات الاقتصادية في  برز عند تحليلناالذي التحليلي بالإضافة إلى المنهج 

-1990 (لفترةاالإنفاقية في الجزائر خلال  التحليلي التقويمي في دراسة السياسةعلى المنهج  اعتمدنا

2010(. 

و بالنسبة للأدوات المستعملة في الدراسة، تم الاستعانة بمجموعة من المراجع العربية و الأجنبية التي 

و الملتقيات، و مجموعة من المواقع  ت ، إضافة إلى المجلاترشيد الإنفاق العامتناولت موضوع 

، كما استعملنا الأدوات الخاصة بالتحليل الاقتصادي من إحصائيات الدراسةالالكترونية المتصلة بموضوع 

عن:النفقات العامة، الإيرادات العامة، النمو الاقتصادي ، معدلات التضخم، رصيد الموازنة العامة، رصيد 

ية، ميزان المدفوعات،نسب المديونية الخارجية، بالإضافة إلى أهم التقارير الإحصائية، والجرائد الرسم

 والقوانين والتشريعات. 
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 خطة و هيكل البحث     

اءت فيها جة المنتظرة من هذه الدراسة فقد تضمن بحثنا مقدمة عام من اجل الوصول إلى النتائج     

ل فصل حيث ينفرد ك فصول رئيسية،ثلاث طرح الإشكالية و وضع الفرضيات و  التفاصيل السابقة من

 بمقدمة فصل و خلاصة، و يمكن استعراض ذلك على النحو التالي:

 باحثثلاث م الإطار المفاهيمي للموازنة العامة، وذلك من خلالالذي جاء تحت عنوان و الفصل الأول: 

، امةت العراداالإي اشتمل الأول على الموازنة العامة من حيث ماهيتها، التوازن والعجز بها، بالإضافة إلى

باب ته، أسكمدخل للإنفاق العام من خلال التطرق إلى ماهيته، تقسيمافي حين خصصنا المبحث الثاني 

 العام من لإنفاقاتطرقنا لسياسة ترشيد ، و في المبحث الثالث تزايده ،والآثار الاقتصادية المترتبة عنه

 ر ميزانية الدولة.خلال تناول ماهيتها، مراحل تطورها،ترشيد الإنفاق العام في إطا

قسم إلى مو هو  الموازنة العامة والإصلاحات الاقتصادية في الجزائرو قد حمل عنوان  الفصل الثاني:   

يتها، بالتطرق لماه الموازنة العامة في الجزائر مباحث، حيث خصصنا المبحث الأول لدراسةثلاث 

لاح ل للإصكمدخفي حين خصصنا المبحث الثاني  تصنيفات الإيرادات والنفقات العامة، ،مراحل تنفيذها

، في هياساتالاقتصادي بالتعرض لإطاره النظري، ومختلف معالمه، بالإضافة للإصلاح المالي ومختلف س

لاحات ذه الإصالإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، من خلال التطرق لهالمبحث الثالث حين تنتاولنا في 

نعاش مج الإ،وبرا المؤسسات المالية الدوليةلاحات المدعمة من طرف خلال مرحلة تخطيط التنمية، الإص

 الاقتصادي.

ترة خلال الف لجزائردراسة تحليلية تقييمية لسياسة الإنفاق العام في ا الذي جاء تحت عنوان الفصل الثالث:

 ةفترلال خلنفقات والإيرادات العامة تطور اتحليل  حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى (1990-2010)

ب رها حسمن خلال تناول تحليل تطور النفقات العامة خلال فترة الدراسة وكذا تحليل تطو الدراسة

أثر  رض عي تم ، و في المبحث الثان طبيعتها، بالإضافة إلى تطور الإيرادات العامة  خلال نفس الفترة

 لداخليامن حيث أثره على مؤشرات التوازن  لاجتماعيةالإنفاق العام على الجوانب الاقتصادية وا

 ومؤشرات التوازن الخارجي،إضافة إلى أثره على الجانب الاجتماعي .

فترة  تها خلالى رشادتقييم سياسة الإنفاق العام في الجزائر ومدأما المبحث الثالث تناولنا فيه بالدراسة  

ياسة الإنفاق إلى أثر س(،بالإضافة 1998-1990مة من )الدراسة ،بالإشارة إلى إصلاح هيكل النفقات العا

قات معوى ، وأخيرا التطرق إلعلى النمو الاقتصادي في ظل برنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو

  الموازنة العامة للدولة. سياسة ترشيد الإنفاق العام في إطار

 الدراسات السابقة:
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لإنفاق  ارشيد وقد تم التعرض لموضوع البحث في عديد الأبحاث والدراسات العلمية  التي تؤكد أهمية ت 

 ا :بينه العام في نجاح الإصلاحات الإقتصادية،  وفي هذا السياق يمكن التعرض لبعض الدراسات من

وعلوم  اريةية والتجالدراسة الأولى تتمثل في مذكرة ماجستير لبوناب لطفي من كلية العلوم الاقتصاد

 –زن الإقتصادي بعنوان السياسة المالية ودورها في تحقيق التوا 2010/2011التسيير، جامعة قالمة، سنة 

ة الدراسة ( حيث ناقش طبيعة الوضع الاقتصادي الجزائري العام خلال فتر2009-1990) -حالة الجزائر

 ئر، حيث توصلت الدراسة إلى أنكما درس موقع التوازن الاقتصادي من الاصلاحات في الجزا

مع عي للمجتجتماالإيرادات العامة والإنفاق العام لها دور فعال في تعديل كل من الهيكل الاقتصادي والا

ور الذي ى الدفضلا عن قدرتها على ترشيد استخدام الأموال العامة وتحقيق أقصى إنتاجية، بالإضافة إل

 لاقتصاديازن العمالة والدخل ومستويات الأسعار ومن ثم التوتلعبه هذه الأدوات في التأثير على حجم ا

 العام.

علوم لتسيير ولوم االدراسة الثانية تتمثل في مذكرة ماجستير لبن عزة محمد من كلية العلوم الاقتصادية وع

هج الانضباط بعنوان ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع من 2009/2010التجارية، جامعة تلمسان، سنة 

بين الأهمية ( ، حيث جاءت هذه الدراسة لت2009-1990خلال الفترة ) -دراسة حالة الجزائر –هداف بالأ

 ت النشاطتغيراالبالغة التي تحضى بها النفقات العامة في التحليل الاقتصادي ودرها في التأثير على م

 المرجوة هدافحقيق الأالاقتصادي، كما جاءت هذه الدراسة لتثبت أن ترشيد الإنفاق العام والانضباط بت

ة إلى لدراسهو السبيل الوحيد لتحسين استغلال الموارد في ظل ندرة مصادر التمويل،حيث توصلت هذه ا

ي فة كبيرة بدرج أن التحديد الدقيق والمدروس في صياغة الأهداف عند اعتماد برامج الإنفاق العام يساهم

 ترشيد توظيف الأموال ضمن هذه البرامج.

 الدراسة:صعوبات 

قالات ات والمجملة من الصعوبات والعوائق من بينها نقص الدراسا في إعداد هذه الدراسة تقد واجهنلو 

جانب ة بالبهذا الموضوع الخاصة بالجزائر في الجانب النظري، بالإضافة إلى جملة العوائق المتعلق

صادية الاقت بمختلف المتغيراتالتقييمي من خلال صعوبة الحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة 

 ،فقد تعدى الأمر صعوبة إيجاد البيانات إلى حد تضاربها بشكل كبير.
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 تمهيد:

ثروة المنشأة من وتوزيع جزء من الأداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع  تعتبر الموازنة العامة      

ن مرة سواء ة كبيالاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية والاجتماعية،حيث تلعب الموازنة العامة أهمي

 ةيأو من الناح الناحية السياسية بإعتيارها وسيلة ضغط يستخدمها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة ،

مستوى ومي والقومي وذلك بالتأثير على كل من حجم الإنفاق الق الاقتصادية من خلال توجيه الاقتصاد

 النشاط الاقتصادي بكافة فروعه وقطاعاته.

مة دية الهاقتصاوباعتبار أن الإنفاق العام مكون رئيسي للموازنة العامة فهو يعتبر إحدى المتغيرات الا

عامة ، نشطة الانب الأأنها تعكس كافة جووالأداة التي تستعملها الدولة لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها،إذ 

أو  ير منتجةغاريع حيث أن لازدياد النفقة العامة مخاطر شديدة خاصة إذا تم إنفاق الأموال العامة على مش

د، لموارذات إنتاجية ضعيفة الأمر الذي يستدعي ضرورة ترشيد هذه النفقات من خلال تخصيص أمثل ل

ة تصاديف النفقات العامة من أجل تحقيق أهداف السياسة الاقوكذا الرفع من فعالية وكفاءة توظي

 والاجتماعية التي ترغب فيها كل دولة، وفي هذا الإطار سيتم التطرق في هذا الفصل إلى:

 

  :ماهية الموازنة العامة؛المبحث الأول 

 المبحث الثاني: مدخل للإنفاق العام؛ 

 المبحث الثالث: سياسة ترشيد الإنفاق العام. 
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 الموازنة العامة:المبحث الأول: 

تطور رتبط بدوره بوالذي ادولة بتطور مضمون المالية العامة،لقد ارتبط مفهوم الموازنة العامة لل        

رجع إلى تلدولة وبصفة عامة فإن الأصول التاريخية للموازنة العامة ل دور الدولة في النشاط الاقتصادي

فاق ما ية إنوكيفعلى كيفية جباية إيرادات الدولة، الموافقة المسبقة للشعبعرف تاريخي يتطلب ضرورة 

اهية عن م ومجالات وبرامج إنفاقية محددة، وهو ما يدفعنا للحديث تم تحصيله من إيرادات على أوجه

زن يق التواوسيلة لتحقتوازن الموازنة حيث يعتبر ، الموازنة العامة، وظاهرة التوازن والعجز فيها 

ادة لنقود وزيؤدي إلى تدهور قيمة اا تفرغم أنهحالة العجز ما أوليس غاية في حد ذاته ؛  الاقتصادي 

 ،و تصادين الاقساهم في تحقيق التوازرفع مستوى التشغيل والإنتاج وتؤدي إلى ا أنها تالأسعار إلا أنه

مثل هذه مويلية وتالت ، أي الوسائلا الموارد اللازمة لذلكتتوفر له لكي تقوم الدولة بالإنفاق العام لابد أن

 وهو ماسنحاول التعرف عليه . الأخيرة دخولا للدولة يطلق عليها الإيرادات العامة ،

 الموازنة العامة:المطلب الأول: ماهية 

 الفرع الأول: نشأة الموازنة العامة ومفهومها:

 :أولا :نشأة الموازنة العامة

والحضارات  الموازنة العامة المعروفة في الوقت الحالي بعدة تطورات، حيث كانت الأمممرت لقد     

ة، وقد محدد القديمة في العصور الوسطى تقوم بجباية الأموال وتنفقها دون أن يكون هناك قواعد وأسس

يا في ي بريطانامة فبدأت عملية ضبط الأجزاء المكونة للموازنة العامة وهي الإيرادات العامة والنفقات الع

ن تحصل نها أ، إذ بدأ البرلمان البريطاني يراقب السلطة التنفيذية في جباية الضرائب، ويطلب م1733

 على اعتماد مسبق للإيرادات دون أن يتدخل في عملية الإنفاق العام.

ذلك من  وبقي الوضع على هذه الحالة فترة طويلة من الزمن امتدت إلى  مائة سنة ، ثم طلب البرلمان بعد

السلطة التنفيذية أن تحصل منه على اعتماد للنفقات العامة ، وأصبح يقوم بعملية المراقبة والمحاسبة للمال 

العام ، وامتد العمل بهذا المبدأ فترة طويلة من الزمن ، إلى أن أصبح البرلمان يعتمد الإيرادات والنفقات 

ظهور الشكل العلمي والأكاديمي والعملي للموازنة  العامة مجتمعة بشكل دوري ، هذا الأمر الذي أدى إلى

، ثم روسيا  1820العامة المعروفة حاليا ، ثم بعد بريطانيا اتبعت فرنسا مبدأ الموازنة العامة السنوية سنة 
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، ليشيع  1921، أما  أمريكا فقد طبقت هذا المبدأ حتى عام  1880، ثم مصر سنة  1836القيصرية عام 

  .1في باقي أنحاء العالم بعد ذلك استخدامها

 هناك عدة تعاريف للموازنة العامة من بينها: ثانيا: تعريف الموازنة العامة : 

مجموعة الوثائق التي تحتويها حقيبة وزير الخزانة، أي الخطة المالية تعرف الموازنة العامة على أنها:"   

  2."بصدد تقديمها للبرلمان للحصول على موافقة الهيئة التشريعية التي هيللحكومة 

لعامة والنفقات العامة في الفترة عبارة عن تقدير للإيرادات ا :"الموازنة العامة على أنهاكما يمكن تعريف 

 . 3"المقبلة

لاحقة  اردها لفترةبرنامج عمل متفق عليه فيه تقدير الإنفاق العام للدولة ومو وهناك من يعرفها على أنها "

به الدولة وتكون مسؤولة عن تنفيذه ، وتتكون الموازنة من جانبين ، يشمل الجانب الأول النفقات تلتزم 

العامة )الاستخدامات( ويشمل الجانب الثاني كافة الإيرادات التي  تؤول إلى خزينة الدولة مهما كان 

 .4."مصدرها

كما يمكن تعريفها أيضا على أنها:"نظرة توقعية لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع لإجازة من 

السلطة، كما تهدف إلى تقرير النفقات الضرورية لإشباع الحاجات العامة والإيرادات اللازمة لتغطية هذه 

 5النفقات عن فترة مقبلة عادة ما تكون سنة."

يقابل بين النفقات العامة والإيرادات العامة  الذي ماليالتنظيم ال ة أيضا على :"كما تعبر الموازنة العام

بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية  أي أنها بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام ويحدد العلاقة 

الميزانية التي هي تقدير وعلاقته بالاقتصاد القومي  ، ويعتبر هذا البيان بمثابة خطة مالية تظهر في وثيقة 

 .6تفصيلي لإيرادات ونفقات الدولة لفترة مقبلة وهي سنة في المعتاد "

 

 

 

 

وبذلك تمثل الموازنة العامة الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامة لأي دولة من الدول، إذ أنها تشمل بنود 

 الإنفاق العام وكيفية توزيع

                                                
 .149، ص2009للنشر والتوزيع،الأردن، ، الطبعة الأولى، دار الصفاء المالية العامةطارق الحاج،  -1
 . 101، ص 2004، الدار الجامعية ، بيروت ،  مقدمة في علم الاقتصاد العامسعيد عبد العزيز عثمان ،  -2
 .69، ص2005، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،  المالية العامةعلي زغدود ،  -3
 .261، ص1999معة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،، دار الجا الاقتصاد الماليمجدي محمد شهاب ،  -4
 .32، ص2004، دار الفجر للنشر والتوزيع ، مصر ،  أساسيات الموازنة العامة للدولةلعمارة جمال ،  -5
 .32، ص1992، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، لبنان، أساسيات المالية العامةعادل أحمد حشيش،  -6
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ية حصول ا كيفموارد الدولة على مختلف الخدمات التي تقدمها لمواطنيها، بالإضافة إلى أنها تبين لن 

 الدولة على مختلف الإيرادات 

 7.العامة التي تمول بها هذا الإنفاق

الخاصة  تراراوعلى هذا فإن الموازنة العامة للدولة ما هي إلا خطة مالية يتم على أساسها اتخاذا لق

ية ات الماللسياسات العامة للدولة وإيراداتها لفترة لاحقة، أي أنها تمثل برنامجا ماليا يتضمن بالنفقا

 والأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها.

 الفرع الثاني : خصائص االموازنة العامة وأهم مبادئها : 

 يمكن تحديد أهم خصائص الموازنة العامة فيما يلي: أولا: خصائص الموازنة العامة:

 :عالموازنة العامة تستند إلى عنصر التوق .1

لتنفيذية االسلطة  ن تنفقهتتضمن الموازنة العامة تقديرا احتماليا لنفقات الدولة وإيراداتها ، أي ما ينتظر أ  

 وما يتوقع أن تحصله 

مسار  من إيرادات خلال فترة لاحقة ، وطالما أن الموازنة العامة هي تنبؤ وتقدير ، فتجدر الإشارة إلى أن

العمل المالي لا يمكن رسمه مقدما بشكل تام ، لذلك يجب السماح بوجود مرونة كافية لكي تساعد على 

 . 8التكيف مع الاحتمالات الغير متوقعة

 :الموازنة العامة أداة توجيه .2

لموازنة ا أن اتطور دور الموازنة العامة واتبعت في ذلك تطور دور الدولة في المجتمع الحديث ، وبم  

 العامة تعكس برامج الدولة 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، ازدادت أهميتها فأصبحت هي الأداة الرئيسية في يد الحكومة لتحقيق 

 .9أهدافها وتوجيه السياسات العامة للدولة 

 :العامة إجازة الموازنة  .3

الموازنة العامة بمثابة خطة عمل الحكومة لفترة لاحقة غير أنها تبقى في شكل مشروع أو اقتراح  تعد   

إلا بعد قبولها من طرف الشعب عن طريق ممثليه في المؤسسات الدستورية ،  بموازنة غير قابلة للتنفيذ

واعتمادها بعدها يعود الأمر إلى السلطة التنفيذية  أي أن الموازنة تصدر بموافقة السلطة التشريعية

                                                
 .17، ص9961،مطابع الملك سعود ، ،القاهرة ،  الطبعة الأولى،  مقدمة في اقتصاديات المالية العامةعبد الله شيخ ، محمود الطاهر،  -7
 .17، ص1996، ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، القاهرة، الموازنة العامة للدولةعطية عبد الواحد،  -8
 .247، ص 1994، الدار الجامعية، بيروت، ية العامةمبادئ المالزينب حسن عوض الله،  -9
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ود الموازنة العامة بالإنفاق والتحصيل في الحدود التي صدرت بها إجازة هذه ن)الحكومة ( لتقوم بتنفيذ ب

 .10السلطة قصد تحقيق أهداف المجتمع

 :أهمها تقوم الموازنة العامة على عدة أسس ثانيا : المبادئ الأساسية للموازنة العامة :

 مبدأ السنوية: .1

هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية سنة كاملة مع ضرورة موافقة الجهة التشريعية سنويا  ويقتضي   

ومبدأ السنوية ليس  هي المدة المثلى لتحديد الإنفاق العام والإيرادات العامة .ة السنة عليها، وتعتبر فتر

ضطر بعض الدول إلى إعداد موازنتها في فترة تزيد أو تقل مطلقا حيث ترد عليه حالات استثنائية  حيث ت

عن السنة نتيجة لظروف غير عادية كحالات الحرب أو الأزمات الاقتصادية أو عند تعديل بدايات 

ونهايات السنوات المالية أو حتى في حالة تأخر المصادقة على الموازنة ، أما فيما عدا ذلك فيتم الالتزام   

 .11ازنة المو ةبمبدأ سنوي

  مبدأ التوازن: .2

ومعناه أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة، وتأسيسا على ذلك فلا تعتبر الميزانية   

التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن عجز في محققة لمبدأ 

 .رادات العامة عن النفقات العامة يعبر عن وجود فائض في الميزانيةالميزانية، وكذلك في حالة زيادة الإي

12  

 :مبدأ الشمولية .3

جميع  ضح جلياويقتضي هذا المبدأ إظهار كافة الإيرادات وكافة المصروفات مهما كان حجمها، بحيث يت  

 الإيرادات وجميع عناصر المصروفات، وذلك بمراعاة قاعدتين هما:عناصر 

ا نفاق منهم الإعدم تخصيص إيراد معين لنفقة معينة، أي تحصيل كافة الإيرادات لصالح خزينة الدولة ث -أ

 على كافة المرافق دون 

 تخصيص.أدنى 

لكل  معين ن اعتماد البرلمان للنفقات العامة لا يجوز أن يكون إجماليا بل يجب أن يخصص مبلغإ -ب

 وجه من وجوه الإنفاق.

 :13نة استثناءات منهاولقاعدة شمولية المواز

                                                
 .74، ص2006، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المالية العامةحسين مصطفى حسين،  -10
 .83، ص 1992، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  اقتصاديات المالية العامةصالح الدويلي ،  -11
 .54، ص2003، الطبعة الأولى ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،  ، المالية العامةمحمد الصغير بعلي ، يسري أبو علاء  -12
 .2008، دار المسيرة ، عمان ،  اقتصاديات المالية العامةمحمد طاقة ، هدى العزاوي ،  -13
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لا بط بها إلا ترتالموازنات الملحقة والموازنات المستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة و  -

المعنى  ا بهذافائض( أو بصافي النفقات )في حالة تحقيق عجز ( فإنهبصافي الإيرادات )في حالة تحقيق 

 الموازنة؛ ةتعد خروجا أيضا عن مبدأ شمولي

بيل ة في سمثل إيرادات رسوم  الطوابع بعد استقطاع المبالغ المدفوع تبعض أنواع الإيراداصوافي  -

 تحصيلها .

  مبدأ وحدة الموازنة: .4

لدولة ومصروفاتها في وثيقة واحدة لحكومة جميع إيرادات اايقتضي الالتزام بهذا المبدأ أن تدرج    

سنى لمن يريد الإطلاع على المركز والغرض من ذلك هو عرض الميزانية في أبسط صورة حتى يت

المالي للدولة أن يعرف بمجرد النظر إلى الميزانية إن كانت متوازنة أو فيها عجز أو فائض فيتيسر على 

 .14المجلس التشريعي فرض رقابته على أعمال السلطة التنفيذية

 الفرع الثالث: دور الموازنة العامة في مالية الدولة وأهميتها:

 الموازنة العامة في مالية الدولة:أولا: دور 

ي ر تطورات فواكبت التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات عبر العصو لقد      

لدولة اكاس لدور  انع، ولما كانت الموازنة ما هي إلا ةفكرة الموازنة  والدور الذي تقوم به في مالية الدول

موازنة وم الي أن يتبع تطورا في دور الدولة  تطورا مماثلا في مفهفي النشاط الاقتصادي فمن الطبيع

 . لحديثاودورها في النشاط الاقتصادي ، وقد اختلف هذا الدور في الفكر التقليدي عنه في الفكر 

 : دور الموازنة العامة في النظرية التقليدية .1

تلقائيا عند مستوى التوظيف الكامل ،حيث كان يحدث  التوازنأن في الفكر الكلاسيكي عتقاد لقد ساد الا    

حيث سيكي نوع من الحيادية المالية، دور الدولة مقتصر في الدولة الحارسة لهذا غلب على الفكر الكلا

تمثل هذا الحياد في فكرة الموازنة بما تشمله من موارد ونفقات حيادية بالنسبة للاقتصاد ، كما أن 

لميزانيات الأقل نفقات مع توازن الميزانية سنويا ، وبالتالي انحصر دور الاقتصاديون الكلاسيك يفضلون ا

الدولة مع اقتطاع جزء من ثروة مجموعة معينة من المجتمع مع تحويله إلى مجموعة أخرى من أفراد 

نفس المجتمع ، أي الحصول على الإيرادات العامة لتغطية النفقات التقليدية ، فهذا يعني أن الدولة محايدة 

لا تهدف إلى إحداث تغيير في البنيان الاقتصادي والاجتماعي ، وهكذا أصبح دور الموازنة العامة هو ف

 .15ضمان التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة مع رفض فكرة الموازنة 

 :الحديثة في النظرية  دور الموازنة في المالية العامة .2

                                                
  .103، ص2001الأولى، دار المحمدية، الجزائر، ، الطبعة دروس في المالية والمحاسبة العموميةحسين الصغير،  -14
 .248، صمرجع سبق ذكرهزينب حسن عوض الله ،  -15
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 لشهير الذيابمؤلفه كينز" جون مينارد الاقتصادي الإنجليزي "تطور الفكر الكلاسيكي تحت تأثير      

عد تفلم ذلك فتطور دور الدولة ببعنوان "النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود"  1936ظهر عام 

 حيث وجدت الدولة نفسها مضطرة  مستهلكة فحسب بل أصبحت موجهة ومنتجة للسلع والخدمات ،

فة وازنة بصلى المالاقتصادية و كان لذلك انعكاساته على المالية العامة بصفة عامة وعللتدخل في الشؤون 

في  ات فعالةكأدو خاصة ، فقد إستبدلت المالية الحيادية بالمالية المتدخلة ، واستخدمت الأدوات المالية

ن أدوات مداة أ التأثير على الحركة الاقتصادية ، فلم يعد هناك الحديث عن حياد الموازنة ، بل أصبحت

سنوي توازن الدأ الالسياسية المالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وطرح جانبا مب

إن هذا ،ة سنويا موازنللموازنة العامة ،أي لم يعد المهم الحفاظ على توازن جانبي الإيرادات والنفقات في ال

ذا اعي، ولهالاجتمالاهتمام على التوازن العام الاقتصادي والتوازن لم يعد أمرا تلتزم بتنفيذه بل انصب 

بح عجز لي أصطرأ على قواعد الموازنة كثيرا من التعديل والتطوير لتلاطم الاتجاهات الحديثة وبالتا

 الموازنة سياسة تتبعها الدولة أثناء الأزمات .

لإدارة داة لأداة المالية إلى وأخيرا فإن الموازنة تحولت من مجرد وثيقة محاسبية ورقابية على الأ 

 الاقتصادية.

جتماعية وا ةصاديتحظى الموازنة العامة بأهمية كبيرة ذات أبعاد اقت ثانيا: أهمية الموازنة العامة:   

 من خلال: لفي كافة الدو وسياسية

 :الأهمية السياسية للموازنة العامة .1

ستعملها يضغط  يشكل إعداد الميزانية واعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية حيث تعتبر وسيلة  

لإتباع  حكومةالبرلمان للتأثير على عمل الحكومة سوا ء من حيث تعديلها أو حتى رفضها ، حتى تضطر ال

 نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية  .  

السلطة  راطية لأن إلزامقالدول ذات الأنظمة النيابية والديم ية أهمية كبرى فحيث أن للموازنة العام

من شأنه زيادة الثقة بمالية الدولة  ةالنيابية لاعتماد الموازنة العام م إلى المجالس التنفيذية بالتقدم كل عا

ا عن تحكم السلطة بالنظر إلى ما يؤدي إليه إخضاع هذه الميزانية للرقابة الدقيقة والعلنية من إبعاده

أو رفضها مشروعا لميزانية   الذي تطلبه التنفيذية ، حيث تظهر رقابتها للحكومة عن طريق تعديل الاعتماد

 .16الذي يقدم إليها 

 :الأهمية الاقتصادية للموازنة العامة .2
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نفاقية  الإسياسات للموازنة العامة دور فعال في تحقيق التوازن الاقتصادي وذلك عن طريق استخدام ال     

تخفيض وفقات والإيرادية، ففي حالة الكساد تتدخل الدولة لتعمل على زيادة الطلب عن طريق زيادة الن

الطلب  ة إلىالضرائب لرفع القوة الشرائية لدى الأفراد مما يؤدي إلى زيادة الطلب الخاص ، بالإضاف

تضخم لة القتصادي  ، أما في حاالحكومي وبذلك يخرج الاقتصاد من أزمته ويدخل مرحلة الانتعاش الا

اص امتص وعندما يكون الطلب أكثر من العرض تقوم الدولة بتخفيض نفقاتها ورفع نسب الضرائب بهدف

ا تعكس ر ، كمإلى تخفيض الارتفاع في الأسعا ييؤدالقوة الشرائية الزائدة في السوق فيقل الطلب مما 

ي ي تساعد ف، فه ة والاجتماعية في مجتمعات هذه الدولالميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادي

آثار  ، بل لها قليديتوجيه الاقتصاد القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما وكميات كما كانت في المفهوم الت

 ية العامةميزانفي كل من حجم الإنتاج القومي في مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه وقطاعاته ، فال

فقات اتها )النمحتويوبهذه القطاعات الاقتصادية ، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة  تؤثر وتتأثر

 والإيرادات( لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها . 

 الأهمية الاجتماعية للموازنة: .3

قات بين الطب ل الفوارقماعية وتقليإن الأهمية الاجتماعية للموازنة العامة تتعلق بمفاهيم العدالة الاجت     

و ذات أمع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة عديمة الدخل ، والرفاه  الاجتماعي

ات ( د )الإعانلأفراالدخل المحدود معتمدة في ذلك على الضرائب في المقام الأول ثم تأتي  مدفوعاتها إلى ا

عي مدى جتمالتي تضعها وتنفذها الحكومة في مجال الرفاه الافي المقام الثاني ، حيث تعكس الأهداف ا

الماء  إيصالاهتمامها في تقديم المجاني في مختلف مراحله وتطور الخدمات الصحية ومد شبكات الماء و

 وغيرها من الخدمات .

وفي مجال توزيع الدخل القومي حيث تكشف السياسة الضريبية فيما إذا كانت الحكومة تسعى لتقليل 

 تلفوارق بين دخول الأفراد وذلك من خلا ل الضرائب التصاعدية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، أما النفقاا

آثار  اتكون له دقوآثار توزيعية واضحة مثل نفقات خدمات الإدارة ،الدفاع ..... الخ  قد لايكون لها  العامة

تعليمية والصحية ، وذلك عندما تختلف توزيعية على الدخل الحقيقي مثل النفقات العامة على الخدمات ال

 . 17بعض الأفراد عنها لدى البعض الآخر ىمنافعها إل

بأربعة مراحل يطلق عليها دورة الموازنة  الموازنة العامةتمر  : الفرع الرابع : مراحل الموازنة العامة

 :18وتتمثل في

 :والتحضير أولا: مرحلة الإعداد

                                                
 .172 -171، ص. ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد طاقة،هدى الغزاوي  -17
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ى تعرضه علووهذه المرحلة من اختصاص وزارة المالية، حيث تقوم بإعداد مشروع الموازنة العامة     

 مجلس الوزراء، ثم تقدمه الحكومة إلى البرلمان.

 :: مرحلة اعتماد الموازنة العامةثانيا 

ستمع إلى امان الذي حيث تلتزم الحكومة بتنفيذها بعد اعتمادها من قبل السلطة المخولة بذلك أي البرل     

السلطة  ه علىمشروع الموازنة العامة المعد من قبل السلطة التنفيذية حيث يقوم وزير المالية بإلقائ

 ي .انونها المالالتشريعية وتختلف إجراءات الاعتماد من دولة إلى أخرى كل حسب دستورها وق

  ثالثا:مرحلة التنفيذ:

 نة العامةلموازاويتولى تنفيذها السلطة التنفيذية حيث تتلقى الحكومة تحصيل الإيرادات المقدرة في    

 والصرف على أوجه الإنفاق كما ورد في قانون الموازنة العامة.

 رابعا:مرحلة المراجعة والرقابة:

وضمان  لمالية ،اوتتزامن مرحلة الرقابة مع مرحلة التنفيذ بهدف التأكد من سلامة تنفيذ الإجراءات     

 التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق الصادق لبنود الموازنة العامة.

 

 

 : المطلب الثاني: التوازن والعجز في الموازنة العامة للدولة

 :للدولةالفرع الأول:نظرية توازن الموازنة العامة 

يسية يتعين على الحكومة دائما يعد توازن الموازنة العامة في نطاق الفكر المالي التقليدي غاية رئ   

كان يمنع على السلطة التنفيذية إحداث أي زيادة أو عجز ، وعليه الخطة المالية المتمثلة في  تحقيقها ، حيث

وثيقة الموازنة يجب أن تكون متوازنة وكذلك الميزانية التي تظهر الواقع الفعلي لإيرادات ونفقات السنة 

التي تمر بها  يةالمنصرمة يجب أن تكون متوازنة هي الأخرى وذلك بغض النظر عن الظروف الاقتصاد

 19البلاد 

وهو  لعامةام وجود فائض في الموازنة دمن هنا يتضح أن توازن الموازنة يتطلب توفر عنصرين وهما: ع

ن هذا ز لكم وجود عجدالازدهار الاقتصادي، كما أن التوازن يفترض ع عنصر قليل الحدوث إلا في حالة

 الأخير قد يحدث لعدة أسباب هي:

ذ فيها ي تنفدات والنفقات أي خطأ في دراسة الحالة الاقتصادية المقبلة التخطأ في تقدير الإيرا -

 الموازنة؛

                                                
 .279، صمرجع سبق ذكرهسعيد عبد العزيز عثمان،  -19
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 عدم كفاية الإيرادات )خاصة السيادية منها ( لتغطية النفقات العامة ؛

جة حتى نتي ات أوالناتج عن عدة أسباب مثل تزايد في النفقات لا يقابله تزايد في الإيرادز مستمر وعج -

  ؛التهرب الضريبي

لسنة اداية عجز  موازني تعترف به السلطة التنفيذية  ويظهر عند اعتماد الموازنة أي يكون في ب -

 ؛المالية 

 عامة ؛  رادات الالإي عجز  بنيوي يظهر في نهاية السنة المالية نتيجة زيادة في نفقات غير مماثلة لزيادة -

ن ة ، أي ألموازناالمعني أثناء تنفيذ مر بها  اقتصاد البلد التي ي عجز ناتج عن الوضعية الاقتصادية -

 هذا النوع يظهر كذلك في 

إلى  العجز المالية ولم يكن موجودا في بداية السنة، وفي أغلب الأحيان يعود سبب هذانهابة السنة 

نة يذ الموازة تنفالانخفاض المفاجئ للإيرادات والناتج هو الآخر عن تغيير الأوضاع الاقتصادية خلال فتر

. 

 ،الدنيا  النظرية التقليدية وبخصوص توازن الميزانية فإن النفقات العامة تكون في حدودهاحسب   

ظام ن النوبالتالي الاقتطاع هو الآخر يكون في حدوده الدنيا ، أما الدول الحديثة وبغض النظر ع

ب ك على حساذل انكالاقتصادي السائد بها فهي تنفق إنفاقا استهلاكيا واستثماريا وإنفاق تمويلي حتى وإن 

وظائف  عتبارتوازن الموازنة ، ويعود ذلك إلى أن توازن الموازنة هو توازن حسابي لا يأخذ بعين الا

ن زويكون التوا اية ،الدولة التي تفرضها الحالة الاقتصادية للبلاد ، كما أن هذا التوازن هو وسيلة وليس غ

سابي نة هو حهذا يمكن القول أن توازن الموازول؛لتحقيقه ووسيلة  المالي جزء من التوازن الاقتصادي

من طرف  وازنةأكثر منه فعلي ، وتقديري أكثر منه واقعي ، وهذا التوازن لا يظهر إلا عند اعتماد الم

 البرلمان .

ولا  ،نذاك آمما سبق يتضح أن المفهوم الكلاسيكي لتوازن الموازنة العامة يتماشى مع وظيفة الدولة 

توى الإنتاج وما تسعى إليه من تحقيق عمالة  كاملة ، رفع مس )المنتجة(الحديثة يتناسب مع وظائفها 

سة السيا فالموازنة أداة من أدواتالعام  الدخل الوطني وأخيرا تحقيق التوازن الاقتصادي ةوزياد

 هبة ، ومنمرغو الاقتصادية  )السياسة المالية ( تستخدمها الدولة لإحداث أمور مرغوبة وتجنب أمور غير

وضاع ب الأفإن  توازن الميزانية  قد يعطي نتائج مرضية كما قد لا يعطي نتائج غير مرضية وهذا حس

 الاقتصادية السائدة  .

  لهذا لا يمكن المناداة بتوازن الموازنة في جميع الأوقات والحالات ، ففي حالة  الازدهار  الاقتصادي

ويمكن ، يتوفر فائض في الموازنة يمتص سيولة نقدية يؤدي حسن استخدامها إلى تخفيف عبء التضخم 
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للدولة في حالات الركود الاقتصادي أن ترفع من حجم الإعتمادات وخاصة الاستثمارية فتزيد من الإنتاج 

ي زيادة الأزمة الاقتصادية وبالتالي تحرك عجلة التنمية ، كما أن تطبيق نظرية توازن الموازنة قد يساهم ف

أخرى  ، ففي حالة الركود الاقتصادي تنخفض الدخول والإيرادات الضريبية هذا من جهة ومن جهة

الضريبي لتغطية النفقات الهامة ،  فعندئذ تكون قد اقتطعت أموال يكون  تضطر الدولة إلى زيادة الحجم

 .20الاقتصاد بحاجة ماسة لها 

ي أي التغير ف حتملةن الموازنة لا يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية  مإضافة إلى ما سبق إن تواز

زنة ازن المواك بتونة توضح الوضع المالي للدولة وهكذا فالتمسكلحظة  وإنما تحقيقه يعني تنفيذ لوثيقة سا

قتصادي  الازن قد يؤدي إلى نتائج عكس ما يهدف لها ، ولهذا يصبح توازن الموازنة وسيلة لتحقيق التوا

 العام وليس غاية في حد ذاته .

  :الفرع الثاني :نظرة المدارس الاقتصادية لعجز الموازنة العامة

كلاسيك ية من المام المدارس الاقتصادية بداز الموازنة العامة أحد القضايا التي لاقت اهتيعتبر عج   

غل لتي تشاولا تزال قضية عجز الموازنة العامة  أحد القضايا  الكينزيين  وصولا إلى الاقتصاديين

دول الاقتصاديين وأصحاب السياسة وتوضع كمعيار للعديد من التقييمات الاقتصادية من قبل ال

 والمؤسسات الاقتصادية الدولية .

 

 

 :لعجز الموازنة العامة ةنظرة المدرسة الكلاسيكيأولا: 

وازنة وازن المتى مبدأ الفكر الكلاسيكي على مبدأ حياد الدولة أي حياد السياسة المالية، إضافة إل ارتكز    

الفكر  رتكازالعامة للدولة أي عدم اللجوء إلى عجز الموازنة العامة، ويرجع تبني هذا المبدأ إلى ا

 الكلاسيكي على العديد من الحجج منها:

ق على لإنفاجية، وما هو إلا سحب من موارد القطاع الخاص لأن اقتراض الحكومة لا يضيف طاقة إنتا .1

 الاستهلاك الحكومي؛

عباء نقل أتإن اقتراض الحكومة يؤدي إلى عدم القدرة على تمويل الموازنة العامة مستقبلا ، حيث  .2

 للموازنة العامة في السنوات المقبلة ؛خدمة الدين وسداد أصل القروض 

لضغط أنها اشنمو الإنفاق الحكومي ، وتؤدي إلى اتخاذ إجراءات من يساهم في  ةعدم توازن الميزاني .3

  ةعلى دافع الضرائب لزياد
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 الضرائب؛حصيلة 

رتفاع لي اوبالتا إن وجود العجز المالي يؤدي إلى تدهور قيمة النقود وزيادة مستويات الأسعار ، .4

 . مستويات التضخم

 النظرة الكينزية لعجز الموازنة العامة :ثانيا:

ن خل الوطني مبتدخل الدولة لتحقيق التوظيف الكامل وإيجاد التوازن للد "كينز"جون مينارد نادى     

 إستعادة قيق وخلال السياسات المالية والنقدية ، فقد ركز على عدم توازن الموازنة العامة من أجل تح

ح عدم د أباقفإن كينز التوازن الاقتصادي ، رافضا بذلك أهم معتقدات الكلاسيك )قانون ساي( ، وبهذا 

لتشغيل استوى مالالتزام بمبدأ توازن الموازنة ، وأن عجز الموازنة يكون مرغوبا طالما يؤدي إلى رفع 

إنه رية فوالإنتاج ، وعند حدوث خلل في التوازن بين الطلب والعرض ويتعرض الاقتصاد لبطالة إجبا

نة ز الموازز )عجالعام من خلال التمويل بالعج التوازن الاقتصادي كن القضاء على هذه البطالة وتحقيقيم

ض دما يتعرضا عن( وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام    بالمقدار الذي يتطلبه تحقيق الاستقرار ، وأي

المقدار بلعام االاقتصاد للتضخم  فإنه بالإمكان القضاء عليه من خلال زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق 

 الذي يتطلبه ذلك .

انية إحداث وازنة العامة وعدم حياد السياسة المالية ،وبإمكمنستخلص أن الفكر الكينزي يؤمن بفاعلية المنه 

 .21لاقتصاد ككللأي عدم توازن الموازنة العامة في سبيل تحقيق التوازن العام عجز الموازنة العامة 

 

 

 :العامة تمويل العجز المالي للموازنةثالثا: 

ح أن من الواضوهناك تعريفات متباينة لعجز الموازنة العامة تستخدم في مجالات أو لأغراض متعددة،    

العجز  تعريفالعجز هو مفهوم مقابل لتوازن الموازنة، ويمكن الإشارة إلى أهم المفاهيم المستخدمة ل

 المالي: 

 :العجز الشامل .1

 قات الحكوميةوهو يقيس الفرق بين إجمالي النفوهو التعريف الشامل والتقليدي للعجز المالي،        

ة متضمن الفوائد مع استبعاد إهتلاك ديون الحكومة  ، وبين الإيرادات الحكومية متضمنة مدفوعات

 الإيرادات الضريبية ولكن غير مشتملة على الدخل من  الاقتراض.

 ز:الدين العام للعج .2
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الإنفاق جاري وحصيلة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من النفقات العامة والتي تتضمن الإنفاق ال 

 الصافي والأصول المالية الصافية.الرأسمالي 

  22.ويقيس الفرق بين المصروفات الجارية والإيرادات الجارية :العجز الجاري .3

 رت ثلاث اتجاهات :ولقد اختلف الاقتصاديون حول نظرية التمويل بالعجز وظه

 يلي : قق ما: ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن هذا التمويل يح اتجاه مؤيد لنظرية التمويل بالعجز -أ

 معدل النمو الاقتصادي؛ زيادةتشجيع الاستثمار و -

 يخلق كتلة سلعية في المستقبل تكفي لإعادة امتصاص الكتلة النقدية مصر هذا التمويل؛ -

 توزيع أعباء التنمية بين أجيال الحاضر والمستقبل .التمويل بالعجز يساعد على  -

را إلى اد نظ: وتبريرهم هو أن هذا التمويل يؤدي إلى تضخم نقدي ح اتجاه  معارض للتمويل بالعجز -ب

 ن البلدان التي تلجأ أ

 وما يترتب رتفع ،غالبا ما يكون جهازها الإنتاجي ضعيف ، والميل الحدي للاستهلاك  لدى أفرادها مإليه  

صحاب أ عن هذا التضخم من تشجيع المضاربة وضعف الادخار  وتردي المستوى المعيشي ، لذى  نادى 

 وداء التيق السهذا الاتجاه بضغط النفقات العامة ومحاربة الدعم السلعي  لأن ذلك يؤدي إلى ظهور السو

 . تعبر عن الواقع الفعلي لأسعار السلع المدعومة  وتزيد من بؤس الطبقات الفقيرة

 ه نحو: ويرى هؤلاء أن التمويل بالعجز يجب أن يكون ضمن حدود معينة، وأن يوجاتجاه معدل -ج

 المشاريع الإنتاجية ذات 

وكما يجب  ،من خلال الطلب على إنتاجيها امتصاص الكتلة الزائدة  عالسريع والتي تستطيالمردود  -د

 أن يترجم التمويل 

عدل  تتعدى ملاالعجز النقدية الفائضة ، كما أن نسبة التمويل ببالعجز إلى سلع وخدمات منتجة تكافئ الكتلة 

 زياد الإنتاج .

 وهناك عدة طرق لتمويل عجز الموازنة العامة يمكن إجمالها فيما يلي:

ن خلال ذلك م: وهي المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة أو الهيئات العامة والقروض العامة -

 اد اللجوء إلى الغير )أفر

 عينة.سات وهيئات وطنية ودولية ( مع التعهد برد مبلغ القرض وسداد فوائده وفقا لشروط مومؤس

                                                
، دراسة ظاهرة عجز الموازنة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية ،  الحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس ،  -22
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ينة ظر معنوتأخذ القروض العامة عدة أشكال من حيث صدورها وآجالها ، حيث يقوم كل منها على وجهة 

قروض  لسم إ، فيكن أن تنقسم القروض إلى داخلية وخارجية إذا نظرنا إلى مصدرها ، كما يمكن أن تنق

 قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وهذا بالنسبة لأجل القرض .

لإصدار لجأ  لتالنفقات العامة عن الإيرادات العامة فإن الدولة قد  : عندما تزداد لنقدياالإصدار  -

 والتوسع في الائتمان 

الموجود في الجهاز المصرفي ، ومن الضروري أن يتم الإصدار النقدي في حدود الغطاء الذي يمنحه  

المجتمع من السلع والخدمات وذلك لتجنب حدوث التضخم  النقدي ، وكذلك يحدث التضخم المالي عندما 

يتم خلق الائتمان بزيادة النقود المصرفية بمعدل يفوق معدل الناتج الوطني ، وبذلك يمكن للدولة عن 

ت غير مملوكة لها أو حقيقية ، ويعد طريق الإصدار النقدي الجديد تمويل النفقات العامة بموارد وإيرادا

الإصدار النقدي من أسهل الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في حالة عدم كفاية الإيرادات العامة في تغطية 

النفقات العامة ، وتلجأ إليها الدول النامية بصفة خاصة عند عجزها عن الإقراض أو زيادة حصيلة 

 23 .الضرائب

صيلة مود حز الموازنة العامة في الدول النامية عادة ما يحدث نتيجة لججمما سبق يمكن القول أن ع

 ة ، والذيلمحلياالضرائب وعدم قدرتها على اللحاق بالنمو السريع للإنفاق الحكومي على السلع والخدمات 

 بية .يمكن تسويته من خلال الديون الخارجية والإعانات الخارجية أو جذب الاستثمارات  الأجن

 :لثالث:الإيرادات العامةالمطلب ا

تعبر الإيرادات العامة عن مصادر تمويل النشاط المالي للاقتصاد العام ، حيث يتطلب القيام بتغطية    

النفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة ، وتحصل الدولة على هذه الموارد أساسا من الدخل الوطني 

وارد لمواجهة متطلبات الإنفاق العام في حدود المقدرة المالية الوطنية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الم

 . وتشمل ما يلي24

 :وتتكون مما يلي  الفرع الأول : الإيرادات الاقتصادية :

 : (أولا : إيرادات أملاك الدولة )الدومين

يخضع لأحكام القانون العام ويختص بتلبية الحاجات  اميطلق لفظ الدومين على ممتلكات الدولة منها      

ق والمطارات والموانئ والحدائق العامة ، ومنها ما يخضع لأحكام القانون الخاص شأنه العامة مثل الطر

شأن الممتلكات الخاصة مثل الأراضي التي تتولى الحكومة بيعها وتأجيرها ، أو المشروعات الصناعية 

                                                
 .134 -132ص ، ص.المرجع السابق -23
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ية وأذونات والتجارية التي تقوم بها الدولة ، أو الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من السندات الحكوم

 .25الخزينة والأسهم )محفظة الأوراق المالية (

 ثانيا : الثمن العام :

يعتبر الثمن العام مصدر من مصادر إيرادات الدولة ويمكن تعريفه بأنه :مبلغ يدفعه بعض الأفراد      

تحصل عليها  مقابل انتفاعهم ببعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة ، بمعنى آخر هو تلك المبالغ التي

الدولة بعد تقديمها لخدمات عامة تعود على الأفراد بمنفعة خاصة ، حبيث يمكن تحديد المنتفع بها مثل : 

البريد ، الكهرباء ،ا لمياه ...والثمن العام يدفع اختياريا حيث لا يدفعه إلا من ينتفع بالخدمة العامة  تخدما

 .26عكس الضريبة التي تدفع جبرا 

 

 

 

 

 

 :اني : الإيرادات السيادية الفرع الث

 : وأهمها مايلي ، لما لها من حق السيادة  وهي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا عن الأفراد    

 أولا: الرسوم:

ارد ها من الموالرسوم من مصادر الإيرادات العامة للدولة ذات الأهمية الخاصة، وتتميز بأنتعتبر     

 ل نفقاتهاي تمويفالدولة بصفة دورية منتظمة، ومن ثم تقوم الدولة باستعمالها المالية التي تدخل خزينة 

 العامة وتحقيق المنافع العامة.

 تعريف الرسم: .1

وهو مورد مالي تحصل عليه الدولة ممن يكون في حاجة إلى خدمة خاصة تنفردا لدولة بأدائها كالرسوم    

 .27حقه عن طريق القضاء يدفعها من يطلب  من الدولة إظهار القضائية التي 

 :28وتتمثل فيما يليخصائص الرسم :  .2

                                                
 .120، ص200لصفاء للطباعة، عمان، ، دار ا مبادئ المالية العامة،أنور العجارمة ،إبراهيم علي عبد الله  -25
 .135، ص 1971، ، دار النهضة العربية، القاهرةعلم المالية العامة والتشريع الماليزين العابدين ناصر،  -26
 .85، ص 9701، الجزء الأول، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ، علم المالية العامةأحمد جامع  -27
الميزانية العامة للدولة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  –الإيرادات العامة  – ،  اقتصاديات المالية العامة "النفقات العامةمحمد عباس محرزي  -28
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خدمة لى ال: إن الفرد له حرية الإختيار في طلب خدمة  معينة وعن حصوله ع الصفة النقدية للرسم -أ

 مقابل نقدي مقابل ذلك .المطلوبة من الهيئات العامة يدفع 

يها حصل عليدفع الرسم مقابل الخدمة الخاصة التي يتحقيق النفع الخاص إلى جانب النفع العام:  -ب

 الفرد من جاب إحدى 

ا لفرد وإنمار على العامة، وتتميز هذه الخدمة بوجه عام بأن النفع الذي يعود من أدائها لا ينحصالهيئات 

 .يتعدى ذلك لصالح المجتمع بأكمله 

دولة إن الشخص لا يدفع الرسوم إلا بمناسبة حصوله على خدمة معينة من ال الصفة الجبرية: -ج

 في والقاعدة أن الشخص حر

 الخدمة أو لا يطلبها، فإن اختيار الشخص طلب الخدمة فهو مجبر على دفع الرسم.أن طلب  

 ثانيا: الضرائب:

ياسة غراض الستلعبه في تحقيق أتعتبر الضريبة المصدر الرئيسي للإيرادات العامة وذلك للدور الذي   

 المالية، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية.

 ة:الضريبتعريف  .1

هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم عن طريق السلطة و  

المحددة من طرف بتحويل الأموال المحصلة وبشكل نهائي ودون مقابل محدد  نحو تطبيق الأهداف 

 . 29السلطة العمومية

 :30وتتمثل فيما يليخصائص الضريبة :  .2

حيث  تها ،داروذلك لأن الضرائب العينية لم تعد عملية لصعوبة تنظيمها وإقطاع مالي : الضريبة إ -أ

 تقوم الدولة بدفع جميع 

 طريق النقود.عن  التزاماتها 

فراد الأمن  الدولة تقوم بفرض الضريبة والعمل على جبايتها جبراحيث أن  الضريبة تفرض إجباريا: -ب

. 

 له. دافعها لا يؤديها لغرض الحصول على فائدة خاصة ذلك  أنالضريبة تفرض بدون مقابل :  -ج

يق ئب لتحقذلك أن الدولة تلتزم باستخدام حصيلة الضراالغرض من الضريبة تحقيق النفع العام :   -د

 منفعة عامة ، حيث 

 الدستورية العامة التي يتعين إتباعها دون النص عليها . ئالمنفعة العامة للضريبة من المباديعتبر مبدأ 

                                                
29-Pierre Beltrame, La fiscalité en France, Hachette lire, 6ème édition, paris, 1998, p12. 

 .109، ص1999، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامةطارق الحاج،  -30
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حوال من الأ أي ما يدفع من الضريبة في حدود القانون لا يرد بأي حالالضريبة تدفع بصفة نهائية:  -ه

 ولا يدفع عنه أي فوائد، 

 العنصر يميز الضريبة عن القرض الإجباري .وهذا 

 الفرع الثالث: الإيرادات الائتمانية )القروض(:

 لإيراداتام ، لا تسمح في وجوه الإنفاق العا إلى إنفاق مبالغ كبيرة ن الأحيانمكثير  في تحتاج الدولة قد   

 الدورية المنتظمة بتغطيتها ، عندئذ تلجأ الدولة إلى إقتراض المبالغ التي تحتاجها .

 وخصائصه :أولا : تعريف القرض العام 

 تعريف القرض العام: .1

ة من الأفراد أو الهيئات الخاصة أو تقترضها الدولة أو الهيئات العامالقروض العامة هي مبالغ نقدية  

الهيئات العامة الوطنية أو الأجنبية أو المؤسسات الدولية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة وفوائدها طبقا 

 . 31لشروط القرض

 : 32وتتمثل فيما يلي ام :خصائص القرض الع .2

دمه، من ع يتم إبرام القرض بصور اختيارية، فالدولة لها كامل الحرية في طلب الحصول على القرض -أ

 كما أن الجهة المقترضة لها 

 القرض أو رفضه . قبول في منالحرية 

 ى شكلالقرض إلى الخزانة العامة عل تع القرض في شكل مبلغ من المال، حيث تدخل إيرادايق  -ب

 مبالغ نقدية متفق عليها، 

 يكون نقدا وطنيا كما قد يكون نقدا أجنبيا.وقد 

لى عذا يطلق اق لهتتعهد الدولة برد القرض إلى الجهة المقترضة مع الفوائد المستحقة تبعا لشرط الإنف -ج

 القرض ضريبة مؤجلة.

 إلى التشريع. دأي أن هذا الأخير يستن يجب أن توافق السلطة التشريعية على القرض -د

 : 33: تنقسم القروض إلى ثلاث أنواع رئيسية هيلعامة ا ثانيا :أنواع القروض

 : تنقسم إلى:من حيث حرية الاكتتاب فيها -1

 واعية.طنية وهي القروض التي يكتتب فيها الأفراد والهيئات العامة والخاصة الوط قروض اختيارية: -أ

                                                
 .152، ص2000العربية ، القاهرة ،  دار النهضة ،مصادر التمويلعبيد علي أحمد الحجازي ،  -31
 .152، ص  1984، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ،  أصول المالية العامةكمال حشيش ،  -32
 .94 -93، ص. ص  1998، الدار الجامعية ، بيروت ،  مبادئ المالية العامةمرسي السيد حجازي ،  -33
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ة الوطني والهيئات العامة والخاصة دتلك القروض التي يكتتب فيها الأفرا: وهي قروض إجبارية  -ب

 جبريا ،علما أن هذا النوع من 

 القروض تكون داخلية فقط .

 : وتنقسم ثلاث أقسام وهي:تقسيم القروض من حيث فترة السداد  -2

جز في العسنوات وتلجأ لها الدولة لمعالجة  5قروض قصيرة الأجل : وفترة سدادها لا تزيد عن  -أ

 الموازنة العامة .

 سنوات. 10سنوات إلى  5قروض متوسطة الأجل: وتتراوح مدتا من  -ب

الة السوق سنوات غالبا ما تتخذ أجال القروض حسب ح 10قروض طويلة : هي تلك التي تزيد  مدتها  -ج

 كز الدولةومرض ة التي تحتاج فيها الدولة للأموال ، وكذلك طبيعة المشاريع المعنية بالقرود  ، أي الم

 ومن أمثلة القروض المتوسطة نجد  السندات الحكومية . ،المالي

 وتنقسم إلى نوعين وهما: تقسيم القروض من حيث إصدارها: -3

ة ليم الدولإقخل يكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المقيمة دا القروض الداخلية:  -أ

 بغض النظر عن 

لصرف اى سعر وض  لا يزيد ولا ينقص في الثروة الوطنية ، كما لا يؤثر علوهذا النوع من القرجنسيته 

 وعلى ميزان المدفوعات  وإنما يؤدي فقط إلى إعاة توزيع الدخل .

ليها عأي تحصل  وهي القروض التي تصدرها الدولة خارج حدودها الإقليميةالقروض الخارجية:   -ب

 سواء كانت  من الخارج

ك و البنطبيعي أو معنوي أو المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي أأو أجنبية أو شخص  حكومية

وهذا  عات ،العالمي، وتلجأ الدولة  لهذه القروض بسبب نقص المدخرات الوطنية أو عجز ميزان المدفو

 ولة .لنوع يؤدي إلى رفع القوة الشرائية عن طريق إضافة  كمية  نقد جديدة عن الكتلة المتدا

 :ثار الإقتصادية للإيرادات العامةالآالفرع الرابع : 

باعتبار الضرائب المورد الرئيسي والأهم لخزينة الدولة فإنه سنقتصر على عرض الآثار الاقتصادية     

 :34ية  والتي  من بينها ما يلي دمن المتغيرات الاقتصا دالمترتبة على فرض الضرائب على العدي

 ك في عدةظهر ذلإن الضرائب  تؤثر على الدخل والإنتاج ، وي الآثار على التشغيل والدخل والإنتاج :  -1

 جوانب:

                                                
 .217-216ص ،ص.2008، الأردن ،، عالم الكتب الحديث للنشرالمالية العامة، فليح حسن خلف -34
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 التي تؤثر الضرائب على تخصيص الموارد ، حيث أن الموارد تتجه في استخدامها نحو المجالات -أ

 تفرض عليها ضرائب أقل ، أو

 نأما يعني  وهو معفية من الضرائب ، ويزيد إنتاج هذه المجالات والدخل الذي يتولد  فيها ،أنها تكون  

ق ن طريعالضرائب يمكن أن تستخدم كأداة لتحفيز عملية التوسع في النشاطات الإنتاجية المرغوبة 

 تخفيض أو إعفائها من الضرائب .

ن إنتاج ملها  ن الضرائب تؤثر على النشاطات الاقتصادية  بتأثيرها على التشغيل وما يتحقق نتيجةإ  -ب

 ودخل ، وخاصة في حالة 

 نتاجية،ها الإاعدية على الأرباح، حيث تقلل الدافع للتوسع في النشاطات الاقتصادية ومنالضرائب التص

 ومن خلال ذلك يقل التشغيل والإنتاج والدخل.

ض لى خفن الضرائب يمكن أن تدفع المنتجين نحو تحقيق كفاءة إنتاجية أكبر من خلال عملهم عإ -ج

 تكاليف إنتاجهم وتحسين 

رباح أ حقيقتتاجية وتحقيق دخل أعلى للتعويض عن الضريبة  وما يتيح لهم وبما يضمن رفع الإنالأداء 

 تمكنهم  من توسيع نشاطهم 

ى دي إلإن الضرائب وبتأثيرها على الاستهلاك ، والذي يتحقق من خلال انخفاض الاستهلاك ، تؤ -د

 انخفاض الطلب ،وهو ما 

ض ام وانخفاستخدما ينتج عنه من تقليص الايؤدي إلى انخفاض الحافز على القيام بالإنتاج والتوسع فيه، و

 الإنتاج والدخل الذي يتولد نتيجة له.

  الآثار على الاستهلاك والادخار والاستثمار: -2

لتي ضرائب اعلى الاستهلاك يرتبط بتأثيرها على الادخار والاستثمار، ذلك لأن ال الضرائب إن أثر  

 مار بحكملاستثاتؤدي إلى خفض الاستهلاك ينجم عنها زيادة الادخار ، والذي تزداد بزيادته القدرة على 

 .أن تمويل الاستثمار يتم عن طريق الادخار في الغالب

 لأثر على المستوى العام للأسعار:ا -3

تؤثر على المستوى العام للأسعار من خلال ما يتم اقتطاعه من دخول الأفراد ، وسحب   إن الضرائب    

جزء من المعروض النقدي الكلي في الاقتصاد عن طريقها ، فيقل الطلب على سلع وخدمات معينة من 

لدولة حصيلة جانب الأفراد ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار هذه السلع ، بشرط أن لا تدخل ا

الضرائب في مجال التداول ، بمعنى أن تستخدمها الدولة في تسديد قروض خارجية مثلا ، أو تكوين 

احتياطي معين ، لذا فإن التيار النقدي يقل وبالتالي يقل الطلب وتنخفض الأسعار  وخاصة في فترات 
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الضريبي من دخول الأفراد رغبة  لى تقليل الاقتطاعأين تلجأ الدولة إ التضخم ، أما في فترات الانكماش

 منها في تشجيع الإنفاق مما يؤدي إلى حدوث حالة من التوسع وزيادة الطلب الكلي الفعال .

حقة بالغ مستأو م أما إذا استخدمت الدولة تلك الحصيلة في مجال التداول كشراء السلع ودفع رواتب العمال

ما يؤدي مدمات بالغ في زيادة الطلب على السلع والخللموردين والمقاولين فإن هؤلاء يستخدمون هذه الم

 إلى عدم انخفاض الأسعار .

 الأثر على توزيع الدخل: -4

ى حساب غنية علقد ينتج عن الضريبة أن يعاد توزيع الدخل الثروة بشكل غير عادل، لصالح الطبقات ال   

، أما  الفقيرة لفئاتاأشد عبئا على  الطبقات الفقيرة ،ويحدث هذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة  باعتبارها

 الضرائب  المباشرة فهي تؤثر على الطبقات الغنية ومستوى الادخار.

 

 

 

 المبحث الثاني: مدخل للإنفاق العام:

 ولة أولاتحدد الد على قاعدة أولوية النفقات العامة على الإيرادات، وهو ما يعني أنتعتمد الدولة       

 ها،تزاماتإشباعها، الأمر الذي يتطلب منها إنفاق مبالغ ضخمة للوفاء بالالحاجات العامة الواجب 

 دخلها فيتيادة ولقد ازدادت أهمية دراسة النفقات العامة في الفترة الأخيرة مع توسع  دور  الدولة وز

لأهداف ا ي تحقيقفدولة الحياة الاقتصادية ، وترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها ال

 . التي تسعى إليها ، أي أنها أصبحت أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية والاقتصادية

ن عدل ماف المجتمع ، اتسع نطاق الحاجات العامة وأصبح مطلوبا من الدولة أن تدقيق أهحف تدوبه

وبة على لمرغارها سياستها المالية والإنفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، حتى تؤدي هذه السياسة آثا

ق ستكون لمنطلهذا ا وقوع آثار غير مرغوبة ؛ منالحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن ، وتحول دون 

 دراسة النفقات العامة على النحو التالي :

 :ماهية الإنفاق العامالمطلب الأول: 

 الفرع الأول: تطور الإنفاق العام من خلال تطور دور الدولة في الاقتصاد :

لعامة لمالية افي ا ارتبط تطور الإنفاق العام بتطور دور الدولة في الاقتصاد لكونها تشكل السمة الغالبة 

لعام لإنفاق اطور اللدولة والمحددة لحجم التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية، وعلى هذا الأساس يبرز ت

 ما يلي :مصاحبا للأشكال التي مرت بها الدولة وصولا إلى وقتنا الحاضر ك
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 الإنفاق العام في ظل الدولة الحارسة:أولا: 

آمن الكلاسيك إيمانا مطلقا بعدم إنتاجية الإنفاق الحكومي ،فلم يفرق الكلاسيك من حيث المبدأ بين لقد    

الإنفاق الحكومي والإنفاق الفردي ، كما نادوا إلى ضرورة حصر وتقييد الإنفاق الحكومي في أضيق 

"جون باديست ساي " الشهيرة: "إن أفضل النفقات أقلها حجما " خير ما يعبر عن هذا  الحدود ولعل عبارة

الاتجاه ؛وبقدر ما إن اعتقادهم بأفضلية القطاع الخاص وقدرته على تحقيق أعلى مستويات الرفاهية 

قادهم الإقتصادية للمجتمع امتنعت الحكومة من التدخل في النشاط الإقتصادي ، لأن تدخل الدولة حسب اعت

يؤدي إلى زيادة النفقات مما يحدث خللا في ميزانية الدولة والتي قد ينتج عنها اضطراب في الحياة 

؛وفي هذا الصدد يعتبر "آدم سميث" صاحب أولى الإسهامات التي ساعدت  35الاقتصادية والاجتماعية

تعاد السياسة العامة للدولة على انبعاث الفكر الكلاسيكي الذي ارتكز في أفكاره على تعظيم ثروة الفرد واب

على كل ما يخل بآلية السوق وقيام النظام الاقتصادي الحر ، واقتصرت نظرية النفقات العامة على الأنواع 

 التالية :

 : إعتبرها لا مناص منها سواء في أوقات الحرب أو السلم ؛ نفقات الدفاع  .1

افظة والمح القضاء وهي مهمة لفرض النظام: وتتمثل في أجور ومكافآت القائمين على نفقات العدالة  .2

 على ممتلكاتهم الأفراد؛

النفقات وجسور، : وتشمل النفقات التي تسهل حركة التجارة كالطرق والموانئ والنفقات المرافق العامة  .3

 على تعليم وتدريب الشباب.

أ على مبد م فكرهن قيالكن رغم ما جاء به "آدم سميث " في موضوع الإنفاق العام إلا أن ذلك لم يمنع م   

 دولة علىور ال" الإيديولوجية الفردية " على أساس السماح للأفراد بتعظيم منافعهم الخاصة واقتصار د

افيد لف "دتوفير تهيئة الظروف لنشاط الأفراد ، أي أنها تكون حارسة لنشاط الاقتصاد ؛كما لم يخت

تدخل كون بيوأظهر أن الإنفاق العام الذي  ريكاردو " في فكره المالي على "آدم سميث" بل زاد عليه

اق اض الإنفانخف الدولة يكون على حساب الإنفاق الخاص ، أي زيادة الإنفاق بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى

 .الخاص بنفس المقدار تقريبا 

من خلال ما سبق يتضح لنا في ظل الإطار الفكري أن الكلاسيك لم يعطوا أهمية تذكر لدراسة طبيعة    

الإنفاق العام وآثارها الاقتصادية والاجتماعية ، لذا اعتبرت نفقات الدولة لا أثر لها من الناحية الإنتاجية 

معايير توزيعه أدنى اهتمام ، على النمو الاقتصادي ، بل لم يعير الكلاسيك محددات الإنفاق العام و

                                                
 .396 - 395، ص. ص  1998،  ر، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، مص مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز ،  -35
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وإستأثرت الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات الإنفاق العام وإجراءات مراقبته للنصيب الأكبر من 

 .36دراستهم 

 

 

 

 

 :في ظل الدولة المتدخلة ثانيا:الإنفاق العام 

ز الفكر التقليدي والتي جاءت لتثبيت عج 1929هذه المرحلة عقب أزمة الاقتصاد الكبرى لسنة جاءت     

على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية ولتؤكد على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

؛ وفي هذا الإطار خرج الإنفاق العام من حالة العزلة المفروضة عليه من  37وإلغاء مفهوم الدولة الحارسة

قبل المنظرين الكلاسيك وأصبح لها دور مهم في النشاط الاقتصادي ،وكان هذا نتاجا لأفكار المدرسة 

الكينزية التي تزعمها الاقتصادي الإنجليزي " جون مينارد كينز" في ثلاثينيات القرن الماضي ،والذي 

صحة ما جاء به التقليديون ، فيما يخص حيادية النقود ، وقوع الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل  ألغى

هي ناتجة عن ضعف  1929، ومبدأ العرض يخلق الطلب ، إذ أبرز " جون مينارد كينز " أن أزمة 

يخلق العرض"  الطلب الكلي الفعال الذي لم يواكب الزيادة في العرض الكلي إنطالاقا من مبدأ " الطلب

وليس العكس ، وأن الدولة هي الوحيدة المسؤولة عن تقليص الفجوة بين الطلب الكلي الفعال والعرض 

 .الكلي عن طريق الإنفاق العام باعتباره المضخة التي تنشط دورة النشاط الاقتصادي

ى قتصاد علالا لة فيومن هنا يبرز لنا مدى تأثير هذا التحول في الفكر الاقتصادي بالنسبة لدور الدو  

 مفهوم النفقة العامة كمايلي:

ياد دي مع ازدلتقلياتنوع الإنفاق العام بتنوع الحاجات العامة وتطورها مقارنة بما كانت عليه في الفكر   -

 وظائف الدولة؛

 ازدياد حجم الإنفاق وارتفاع نسبته إلى الناتج الوطني بحجم تزايد الحاجات العامة ؛  -

ذ أصبحت ي ، إمة من نفقة حيادية إلى نفقة مؤثرة في النشاط الاقتصادي والاجتماعتحول النفقة العا  -

 وسيلة بيد الدولة للخروج

                                                
مصر،  ،الإسكندرية  الدار الجامعية ، – دراسة مقارنة بين الفكر الوصفي والفكر الإسلامي –السياسات المالية والنقدية حمدي عبد العظيم ،  -36

 .200-199، ص. ص  2007
 .18، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عباس محرزي،  -37
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لكلي الطلب من الأزمات الاقتصادية باعتبارها حسب ما جاء بها "جون مينارد كينز" تؤدي إلى رفع ا

 الفعال وبالتالي زيادة الإنتاج والعمالة ومستوى الدخل الوطني.

مة ، لية العاالما ق يتضح أن زيادة أهمية دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي زاد من أهميةومما سب

 .وبالأخص من خلال الإنفاق العام الذي اعتبره الكينزيون المحرك الأساسي لعجلة التنمية

 

 الإنفاق العام في ظل الدولة المنتجة:ثالثا : 

وبرزت الأفكار والمبادئ الاشتراكية ،  1917ثورة الروسية عام قامت ال 20الثاني من القرن في العقد    

ووجدت تطبيقا لها في إطار الدولة الاشتراكية التي تقوم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ، وأصبحت 

الدولة مسؤولة بشكل مباشر على الإنتاج وعن توزيعه ، أيضا وظهر ما أطلق عليه " الدولة المنتجة " 

ذا التغيير في دور الدولة على المالية العامة بشكل عام ، والإنفاق العام بشكل خاص ، فاتسع وانعكس ه

نطاق الإنفاق العام بشكل كبير وأصبح حجمها ضخما ، يغطي مجالات اقتصادية واجتماعية لم تكن 

م ، وشكلت نسبة معروفة من قبل ، في ظل الأنماط السابقة لدور الدولة ، وهكذا تعاظمت أهمية الإنفاق العا

؛ إذ أن الإنفاق العام تزايد أهمية في  38هامة جدا من الدخل الوطني في المراحل المتقدمة لهذا الدور

الاقتصاد الاشتراكي بشكل كبير ، كونها تمس الجانب الاقتصادي بحكم أن الدولة تحل محل قوى السوق 

الاجتماعي أيضا الذي لا تقل أهميته عن فيما يخص عمليات الاستثمار والإنتاج ، وكذلك تمس الجانب 

 . 39الجانب الاقتصادي ، وهذا ما يعكس الأهمية والحجم الكبير للنفقات العامة في الدول الاشتراكية

 في ظل الدور الجديد للدولة في ظل العولمة: رابعا : الإنفاق العام

سمالية عملت على الحفاظ على عن اقتصاديات الدول الاشتراكية فإن اقتصاديات الدول الرأبعيدا     

مبادئ الفكر الرأسمالي ولم تتجاهل ما جاء به الاقتصادي " كينز" خاصة فيما يخص دور الدولة في 

النشاط الاقتصادي ومدى فعالية السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، فبعد الحرب العالمية 

ي يقوم على مبادئ العولمة التي اختفت بعد أزمة الكساد الثانية وبروز معالم جديدة لنظام اقتصادي عالم

والإجراءات الحمائية التي اتخذتها العديد من الدول في سبيل الحد من آثارها ، ظهر ما  1929الكبير لسنة 

يسمى ب" دولة الرفاه الاقتصادي " التي تعني أن الدولة لا تكتفي فقط بالتدخل من أجل تحقيق التوازن 

ب "كينز" وإنما هدفها يكون أوسع من ذلك باعتمادها على سياسة ميزانية نشطة تسعى من الاقتصادي حس

 :40للأفراد ، وذلك من خلال ما يلي  يخلالها لتحقيق الرفاه الاجتماع

                                                
 . 42-41، ص. ص  1997، دار زهران للنشر والتوزيع ،  لمالية العامةاأحمد زهير شامية ، خالد الخطيب ،  -38
 .19، ص1999، مجموعة النيل العربية، مصر، السياسات المالية على المستوى القوميعبد المطلب عبد المجيد،  -39
 .13، ص2006 جامعية، الجزائر،، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الالمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةقدي عبد المجيد،  -40
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  حدته؛اربة الفقر والتخفيف من مح -

 محاربة الأمية؛ -

 اربة الفساد الاقتصادي؛مح -

 ؛توفير الرعاية الصحية الضرورية  -

 . بتوفير متطلبات البحث العلميالاهتمام  -

 الفرع الثاني: تعريف الإنفاق العام: 

 من حيث تلافالاخ سواء كان هذا من بلد لآخر ومن حقبة زمنية  لأخرى يختلف تعريف الإنفاق العام    

ع إشبا خصائصه أو من حيث حجم هذه النفقة وذلك لاختلاف مفهوم  الخدمات العامة التي تهدف إلى

 ة الدولةسؤوليمالحاجات العامة ، ولما كانت هذه الخدمات أو الحاجات العامة ليست محددة ، ومدى تحمل 

مانع وامع  جعب وضع تعريف مهامها مختلفا من نظام سياسي لآخر فإننا نلاحظ كنتيجة لذلك أنه من الص

 يمكن إعطاء التعاريف التالية : ه، إلا أن

 .41"مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منعة عامة  :"أنهاعلى  تعرف النفقة العامة

إحدى  دكما يمكن تعريفها على أنها : صرف إحدى الهيئات والإدارات العامة مبلغا معينا بغرض س

  42الحاجات العامة

جهة عامة وهي الدولة التي تمثلها السلطة  نعهناك من يعرفها على أنها:" المبلغ النقدي الذي  يصدر و

المركزية أو الإقليمية أو المحلية أوالهيئة العامة الأخرى التابعة لها وهي التي تتولى تلبية وإشباع الحاجات 

اعتباره نفقة عامة وإن إستهدف تلبية أو  العامة وبذلك فإن الإنفاق التي تقوم به الجهات الخاصة لا يمكن

 . 43إشباع حاجة عامة

العامة  ساتهاوإجمالا يمكن تعريف النفقة العامة على أنها كافة النفقات التي مصدرها الدولة أو مؤس

ة والمصلح منفعةالوطنية والمحلية في شكلها النقدي وذلك بهدف إشباع الحاجات العامة ومن ثمة تلبية ال

 .ةالعام

 

 

 

                                                
 .182، ، ص 1997، مكتبة عين شمس، القاهرة، أصول المالية العامةعلي لطفي ،  -41
 .35، ص1995، دار الجود للنشر والتوزيع ، لبنان ،  المالية العامةحسن عواضة، عبد الرؤوف فطيس ،  -42
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التي لاثة ، وثركان أمن خلال التعاريف السابقة يتضح لنا أن للنفقة العامة ثانيا : خصائص الإنفاق العام :

 التالي : سنقوم بشرحها على النحو

 شكل النفقة العامة :  -1

لغ تخدام مبعام باسحيث تكون النفقة العامة في شكل مبلغ نقدي ، حيث تقوم الدولة بدورها في الإنفاق ال  

موال وس الأثمنا لما تحتاجه من منتجات وسلع وخدمات من أجل تسيير المرافق العامة وثمنا لرؤ نقدي

لإعانات ات واالإنتاجية التي تحتاجها للقيام بالمشاريع الاستثمارية التي تتولاها والمنح والمساعد

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها .

لفترة طويلة  من الزمن يتم في صورة عينية كقيام الدولة بمصادرة وبالرغم من أن الإنفاق العام قد ظل 

جزء من ممتلكات الأفراد أو الاستيلاء جبرا على ما تحتاجه من أموال ومنتجات دون تعويض أصحابها 

تعويضا عادلا ، أو إرغام الأفراد على العمل دون أجرة ،وبعد أن صارت النقود هي الوحيدة  في التعامل 

تحتاجه  الدولة للحصول على ما واستنادا عل ذلك أصبحت الوسائل الغير النقدية التي تتبعها والمبادلات

 . 44من منتجات أو منح المساعدات من قبيل الإنفاق العام

 مصدر النفقة العامة :  -2

صدر ة من قبيل النفقة العامة إلا أذا وفقا لهذا العنصر لا يعتبر المبلغ النقدي الذي ينفق لأداء خدمة عام  

شخص عام ، ويقصد بالأشخاص العامة للدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة  ذات الشخصية من 

المعنوية ، وعلى هذا فإن التي ينفقها أشخاص خاصة طبيعية أو اعتبارية لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو 

ذلك إذا قام شخص ببناء مستشفى ثم تبرع به للدولة ، فإن الإنفاق كانت تهدف إلى تحقيق نفع عام ، ومثال 

لا يعد عاما بالرغم من عمومية الهدف ،وذلك لأن الأموال التي قام بإنفاقها تعد أموالا خاصة وليست 

 . 45عامة

 : الغرض من النفقة العامة هو تحقيق النفع العام -3

نفقة عامة بل يجب إضافة إلى ذلك أن يؤدي الإنفاق لا يكفي تحقق الشرطين السابقين حتى نكون أمام   

 إلى تحقيق منفعة عامة ويجد هذا الشرط مبرره في أمرين أولهما أن المبرر الوحيد للنفقات العامة هو

وجود حاجات عامة فتتولى الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة إشباعها نيابة عن الأفراد ، لذلك يجب أن 

 .46ة العامة هو تحقيق نفع عام يتمثل في إشباع حاجات عامة يكون الهدف من النفق

                                                
 .67، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عباس محرزي،-44
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الفصل الأول                                                   الاطار المفاهيمي للموازنة 

 العامة
 

 

   

أما الأمر الثاني فإذا كان الإنفاق يهدف إلى تحقيق منفعة خاصة لبعض الفئات أو بعض الأفراد فإنه يخرج  

عن إطار النفقات العامة لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة ،لأن 

بل هذا يعني تخفيف العبء عن مساواة الأفراد في تحمل عبء الضريبة لا يكفي لتحقيق مبدأ المساواة 

 . 47بعض الفئات على حساب بقية الأفراد أو الفئات الأخرى

غير أن بعض الاقتصاديين يرون أن إنفاق بعض المبالغ من الخزانة لتحقيق منفعة خاصة لا يمنع من 

بالذات من اعتبار هذه النفقات من قبيل النفقات العامة مادامت الإجراءات المتخذة لاعتمادها قد روعيت و

قبل السلطة المختصة باعتمادها الإنفاق والمصادقة عليه ، وإن كانت هذه الحالة قد أساءت استعمال 

سلطتها وأساءت استخدام أموال الدولة ، وكثيرا ما تتضمن دساتير الدولة أو قوانينها نصوصا خاصة 

المبالغ التي تطلبها الدولة أو بعد لمراقبة تحقق شرط المنفعة العامة في الإنفاق العام وذلك قبل اعتماد 

 .48إنفاقها

 المطلب الثاني : تقسيمات الإنفاق العام وأسباب تزايده :

 الفرع الأول: تقسيمات الإنفاق العام:

فه ددت وظائمع تخلي الحكومات المعاصرة عن سياسة الحياد المالي، اتسع نطاق الإنفاق العام وتع   

تعرض وف نفيما يلي سإلى تحقيقها، وتنوعت بذلك صور الإنفاق العام و يسعى والأهداف التي يمكن أن

 الآتية: رلنفقات العامة وفقا للمعاييإلى تقسيمات ا

 :وهما :وتنقسم النفقات العامة إلى نوعين: الإنفاق العام حسب معيار الدورية أو التكرارأولا

 النفقات العادية :  .1

دولة وظفي المنتظمة في الميزانية السنوية للدولة كرواتب موهي النفقات التي تتكرر بصفة دورية و  

 تسيير المرافقووسائل 

ه قصد بيالعامة، والمقصود بالتكرار هنا ليس تكرار حجمها بنفس المقار من سنة إلى أخرى ولكن  

اسا في ستمثلة أة الموجودها السنوي في الميزانية، وتمول هذه النفقات من الإيرادات المالية العادية للدول

 إيراداتها الضريبية وإيراداتها من أملاك الدولة.

 :النفقات الغير عادية .2

                                                
 .63، ص2003اب الجامعة ، المسيلة ،، مؤسسة شب أساسيات في اقتصاد المالية العامةعبد الله خبابة ،  -47
 .95، ص مرجع سبق ذكرهعادل فليح العلي ،  -48



الفصل الأول                                                   الاطار المفاهيمي للموازنة 

 العامة
 

 

   

وتتمثل في الإيرادات التي لا تتكرر ولا تتجدد في كل ميزانية مالية سنوية للدولة ولكن تحدث على     

منتظمة ومتباعدة كنفقات الحروب ومكافحة الآفات الزراعية، والكوارث الطبيعية وتمول هذه  فترات غير

   49.النفقات والإيرادات المالية الغير عادية كالقروض والإصدار النقدي

  50:وهناك عدة معايير للتفرقة بين النفقات العادية والغير عادية منها

 فهي غير كذلك ظمة فهي نفقات عادية كالأجور، وإن لم تكن: فإذا كانت دورية ومنتالانتظام والدورية -أ

 عادية كتمويل 

 ومواجهة الكوارث.الحروب 

اض ى الاقتروء إل: فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة غير عادية مثل اللجمعيار توليد الدخل -ب

 بالمشروعات  مللقيا

 يراداترض يخصص لتغطية نفقات تعطي إتعطي دخلا يغطي فوائده هذا القرض أي أن القالعامة التي 

 ادية.عبر نفقات فتعت تكفي لدفع فوائده فعندئذ تعتبر هذه النفقات غير عادية أما إذا كانت النفقات لا تولد

 الإنتاج لى زيادةإ: فإذا كانت النفقات غير منتجة أي نفقات استهلاكية أي لا تؤدي معيار الإنتاجية  -ج 

ت ل النفقااية مثانت منتجة تؤدي إلى زيادة الإنتاج فهي نفقة غير غكالوطني فهي نفقة عادية ، أما إذا 

 المخصصة لإنشاء المدارس والمستشفيات 

اهم نت لا تسذا كاإالنفقة عادية وفقا لهذا المعيار  تكون معيار المساهمة في تكوين رأس المال العيني: -د

 في تكوين رأس المال 

التي تلتزم بتسيير المرافق العامة وتسمى بالجارية أو ما يعرف أيضا بالنفقات الإدارية. أما إذا كانت كذلك 

ومن ية.تساهم في تكوين رؤؤس الأموال العينية كالنفقات الرأسمالية والاستثمارية فهي نفقة غير عاد

ين النفقات العادية الملاحظ أنه مع تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي أصبح من الصعب التمييز ب

الذي من خلاله يتم اتجه الفكر المالي الحديث إلى التحول إلى تقسيم أكثر واقعية و والغير عادية،حيث

  51تصنيف النفقات إلى:

لدولة ن اؤوشهي تتكرر بصورة منتظمة لتسيير سييرية ووتسمى أيضا بالنفقات الت النفقات الجارية : -أ

 وإشباع الحاجات العامة

 لفوائدالإنفاق على السلع والخدمات في شكل أجور ورواتب وكذا الإنفاق في شكل مدفوعات امثل  

 والإعانات.

                                                
 .44، ص مرجع سبق ذكرهسوزي عدلي ناشد،   -49
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 ع الطاقةوالهدف منها توسي وتحصيل رأس المال الثابتوهي نفقات تكوين النفقات الاستثمارية:  -ب

 النمو الإنتاجية لتحقيق 

لنفقات أن ا الاقتصادي وتوصف بأنها  مرنة وتستجيب بسرعة لتقلبات المقدرة المالية للدولة، في حين

 الجارية أقل مرونة ولا تبدي إستجابة واضحة لتقلبات المقدرة المالية للدولة .

 :المعيار الوظيفي: الإنفاق العام حسب ثانيا

شاط مقدار الن يقصد به تقسيم الإنفاق العام حسب الوظائف التي تؤديها الدولة والغرض منه إظهار     

شر تثم ان ة مريكيفي الولايات المتحدة الأ الحكومي في أوجه إنفاقها المختلفة ، وقد اشتمل هذا التصنيف

ة ة والوظيفلإداريولة في الوظيفة االتي تؤديها الدم ، ويكمن التقسيم وفقا للوظائف إلى بقية دول العال

 وهي: لإنفاقبين ثلاث أنواع من ا لى هذا الأساس يمكن التمييزعو  الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية

 : الإنفاق العام الإداري .1

ضم الأجور للعاملين بالدولة ، ونفقات رئيس الجمهورية يوالإنفاق الخاص بتسيير المرافق العامة وه   

  52التشريعية، ونفقات الدفاع والأمن والتمثيل السياسي.والسلطة 

 : الإنفاق العام الاجتماعي .2

ة حيم والصت التعلوهو الإنفاق الذي يتعلق بالأغراض الاجتماعية لأجل التنمية الاجتماعية ،وتشمل نفقا  

 .والثقافة العامة والتأمينات الاجتماعية ...وغيرها

 :  الإنفاق العام الاقتصادي .3

 تثماراتوتشمل الأموال المخصصة للقيام بالخدمات التي تهدف إلى تحقيق غرض اقتصادي مثل الاس  

صاد ويد الاقتهدف تزالمشاريع الاقتصادية المتنوعة ، والإعانات والمنح  الاقتصادية والنفقات التي تستفي 

 الوطني بالخدمات الأساسية  كالطاقة والنقل .

 

  :أمنيةالنفقات لأغراض  .4

 لنفقاتالنفقات المخصصة للدفاع عن الوطن وحمايته من الاعتداء الخارجي ، وعلى جميع اثل تم

 العسكرية على بناء القوات 

 .53المسلحة والمعدات الحربية ، أضف إلى ذلك النفقات على الأمن الداخلي وتجهيزاته 

 : ويمكن تقسيمها إلى نوعينالإنفاق العام حسب المعيار الاقتصادي : : ثالثا 

 :النفقات الحقيقية .1

                                                
 .36، صمرجع سبق ذكره، سوزي عدلي ناشد  -52
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 شاطاتهاوهي تتحقق كمقابل لحصول الدولة على السلع والخدمات التي تؤدي الدولة من خلالها ن   

تب مقابل الرواالمتصلة بأداء دورها في المجتمع والاقتصاد ، والتي تتمثل بالإنفاق على دفع الأجور و

ه التالي هذات وبات الإنتاج وإقامة الاستثمارخدمات العمل الذي تحصل عليه الدولة وكذا دفع ثمن مستلزم

 .النفقات متصلة بالإنفاق على البنى التحتية اللازمة لعمل النشاطات الاقتصادية 

 :النفقات التحويلية .2

وهي تلك النفقات التي تصرفها الدولة دون أن يقابلها خدمة مؤداة كاستخدام الأموال العامة في تقديم      

و في نقلها لجزء من القوة الشرائية  من طبقة ما لصالح طبقة أخرى لتحسين توزيع مساعدات للمحتاجين أ

 . 54النفقات

 : 55وتنقسم النفقات التحويلية إلى ثلاث أقسام رئيسية هي

 أو وقوع )فقر هي التي تمنحها الدولة للأفراد استجابة لحاجة فرديةة:النفقات التحويلية الإجتماعي -أ

 كارثة ( ؛

مان : تمنح لبعض المشروعات الخاصة والعامة بغرض خفض أث التحويلية الاقتصاديةالنفقات  -ب

 .سلعها، رغبة في زيادة الاستهلاك 

 لعام .الدين ا فوائد: تشمل ما تدفعه الحكومة من ميزانيتها العامة سنويا ك النفقات التحويلية المالية -ج

 

 

 : التقسيمات العلمية للنفقات العامة(01الشكل رقم)

 

 

 

  

  

 

 مان ،عالمصدر : محمد شاكر عصفور ، أصول الموازنة العامة ، الطبعة الأولى ، دار المسيرة ، 
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 : الفرع الثاني : ظاهرة التزايد  المستمر في الإنفاق العام وأسبابها

ه إلى ع نسبتالعالمية الثانية وارتفاإن تزايد حجم الإنفاق العام بصورة ملحوظة بعد نشوب الحرب   

 لتساؤل عنام وامجموع الإنفاق القومي الكلي دفع بالاقتصاديين إلى الاهتمام بدراسة حدود الإنفاق الع

 عدم تجاوزلتدعو الحجم الأمثل له ، فالأفكار التقليدية التي كانت تحدد نسبا معينة من الدخل الوطني و

الإنفاق  لى هذامقبولة الآن ، فالجميع مقتنع بعدم وجود حدود جامدة عالإنفاق العام لها ، أصبحت غير 

البحث لانشغال بمن ا السياسية والاقتصادية والمالية، ولعله من الأفضل بدلا لا تتأثر بالظروف العام والتي

 : ا يليعن الحدود المثلى للإنفاق العام أن ندرس أسباب تزايد هذا الإنفاق ، والتي تتمثل فيم

 :أولا : الأسباب الظاهرية

في  الزيادة ام دونهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق الع  

 تلبية الحاجات العامة ) عدم تلبية حاجات إضافية للفرد( ومن هذه الأسباب :

 :انخفاض القيمة الحقيقية للنقود -1

من الملاحظ بوجه عام أن قيمة المعاملات الوطنية تميل للانخفاض في المدى الطويل مما يؤدي إلى    

ازدياد عدد الوحدات النقدية التي تدفع للحصول على سلعة أو خدمة معينة ، ويترتب عن ذلك منطقيا 

النفقات العامة حتى  ارتفاع أثمان مشتريات الدولة ومرتبات ومكافآت العاملين بها ، مما ينجم عنه تزايد

ولو ظل حجم ومستوى الخدمات العامة المؤداة ثابتا ، ومن الملاحظ أن مثل هذا التزايد الظاهري لا تقابله 

 . 56زيادة في الخدمات الحكومية

 :الزيادة المفرطة في عدد السكان -2

 انية تعنيالسكدة التي تعاني منها دول العالم حيث أن الزيا لالمشكلة السكانية من أعظم المشاكتعتبر   

من  لهم نفاق المخصصالزيادة في النفقات العامة فمثلا الزيادة في المواليد يؤدي إلى زيادة الإ

الغ ، كذلك ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة عدد المسنين يؤدي إلى تخصيص مب رعاية،تأهيل،صحة

 عايتهم صحيا ، واجتماعيا.عدي ولرإضافية بزيادة المعاش التقا

 :اختلاف طرق المحاسبة الحكومية -3

لتغطية فيما مضى كانت تخصص بعض الإيرادات التي كانت تقوم بتحصيلها بعض الإدارات والمصالح  

نفقاتها المباشرة ، ومن ثم لم تكن تظهر نفقاتها أو إيراداتها في الميزانية العامة للدولة مما كان يجعل 

العامة الواردة في الميزانية أقل من حقيقتها ، ومع إتباع مبدأ عمومية الموازنة والذي يقضي النفقات 

بضرورة ظهور كافة نفقات الدولة وإيراداتها في ميزانية عامة ، ظهرت نفقات عامة كانت تنفق فيما قبل 
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الة تعد زيادة ظاهرية ولم تكن تظهر في الميزانية ، ومن ثم فإن الزيادة في النفقات العامة في هذه الح

 . 57ر طرق المحاسبة المالية في الميزانية الحديثةيتغيوالتي ترجع ل

 ثانيا:الأسباب الحقيقية لتزايد الإنفاق العام :

العامة  لنفقاتاالعوامل الاجتماعية والسياسية والإدارية والعسكرية التي أدت إلى زيادة  وهي مجموعة 

 الناتجة عن زيادة الحاجات العامة ،ومن هذه الأسباب ما يلي :

  اعية:مالأسباب الاجت -1

مع زيادة عدد السكان وتمركزهم في المدن والمناطق الصناعية، وتزايد حجم النفقات العامة لمواجهة   

الطلب على الخدمات التعليمية والصحية والثقافية أو خدمات النقل والمياه ، الغاز والكهرباء ، زيادة 

ويرجع ذلك إلى أن حاجات سكان المدن أكبر وأعقد من حاجات سكان الريف ، أضف إلى ذلك زيادة 

هم ، فأصبحوا يطالبون الوعي الاجتماعي كنتيجة حتمية لانتشار التعليم ومن ثم ازدياد وعي الأفراد بحقوق

الدولة بالقيام بوظائف لم تعرفها من قبل ، كتأمين الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشيخوخة 

 .58وغيرها ، وقد ترتب على ذلك زيادة النفقات العامة بصورة عامة 

 وتتمثل هذه الأسباب في::الأسباب الاقتصادية -2

ويل ية لتم: حيث أدت رغبة الدولة في الحصول على موارد إضافالتوسع في إنشاء المشاريع العامة  -أ

 الخزانة العامة أو بناء 

 .الضخمة التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بها إلى زيادة الإنفاق العامالمشاريع 

ية لأجنبوذلك حتى تستطيع تلك المشروعات منافسة المنتجات ا منح إعانات المشروعات الوطنية: -ب

 محلية.في الأسواق ال

د من ي أن تزيالتالبفي أوقات الرخاء تزداد إيرادات الدولة فيمكنها  معالجة آثار الدورات الاقتصادية: -ج

 نفقاتها، أما في 

دولة يد ل تعد البفتقل إيرادات الدولة ولكن من الصعب أن تقل نفقات الدولة بدرجة كبيرة، الكساد  أوقات

 الركود الاقتصادي.العون للعاملين وغيرهم للتخفيف من آثار 

 الأسباب السياسية: -3

أدى انتشار المبادئ والنظم الديمقراطية إلى الإسراف في النفقات لكسب الرأي العام ، كما أدت زيادة    

علاقات الدولة الخارجية إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي والتجاري والاشتراك في المؤتمرات والهيئات 

                                                
 .87-85ص، ص.2000، المنشورات الجامعية، دمشق،المالية العامة والتشريع الجبائي، محمد خالد المهايتي ،خالد الخطيب الحيثي -57
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الصديقة إلى زيادة النفقات العامة، ومن ضمن الأسباب السياسية أيضا  الدولية ومساعدة الدول الأجنبية

 . 59اتساع الحروب وما يتطلبه من آلات ومعدات حديثة ومعقدة لكسب الحرب

 الأسباب الأمنية: -4

أحدث لمدها ب لغ طائلةذلك إلى التقدم التكنولوجي السريع في هذا المجال مما يدفع الدولة لإنفاق مبايرجع   

ن مالأساليب والمخترعات العسكرية بهدف حماية مصالحها ، أضف إلى ذلك ما تستلزمه الحروب 

 فقط  تمويلات مالية ضخمة ليس

الحرب بل وأيضا في أعقابها ، كدفع التعويضات والإعانات ومعاشات لضحايا الحرب والمحاربين  أثناء

 .60القدماء وأسر الشهداء ، وكذلك نفقات إعادة التعمير

 :الأسباب إدارية

 وظائف يؤدي سوء التنظيم الإداري وعدم مجاراته لتطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي وتطور  

امة إلى ف العالدولة والإسراف في عدد الموظفين وزيادتهم عن حاجة العمل والإسراف في ملحقات الوظائ

 لة.ضافيا على موارد الدوزيادة الإنفاق العام بصورة ملحوظة، والأكثر من ذلك يمثل عبئا إ

 وتتمثل في عنصرين أساسيين وهما:الأسباب المالية: -5

ول على للحص سهولة الاقتراض في العصر الحديث مما أدى إلى كثرة لجوء الدولة إلى القروض العامة -أ

فع دم تستلز ة الدينالإنفاق العام لأن خدم في إيراداته مما يؤدي إلى زيادة ماتحتاج إليه لتغطية أي عجز 

 الأقساط والفوائد.

ى وجود فائض في الإيرادات العامة غير مخصص لغرض معين مما يدفع إلى تشجيع الحكومة عل -ج

 إنفاقه سواء في أوجه إنفاق

 .61غير ضرورية ضرورية أو  

 المطلب الرابع:الآثار الاقتصادية للإنفاق العام:

سنقوم بدراسة الآثار الاقتصادية د آثار النفقات العامة في مختلف الميادين ،إلا أننا على الرغم من تعد  

ستخدامات المختلفة الإتسمح لنا بالتعرف على لكونها تعتبر أمر بالغ الأهمية  هانللنفقات العامة ،ذلك لأ

الذي يمكن أن تحققه نفقة التي يمكن توجيه النفقات العامة إليها لتحقيق أهداف معينة ، كما أن معرفة الأثر 

معينة ، يجعل المسؤولين عن السياسة المالية يستخدمون هذه النفقة لتحقيق هذا الأثر إذا ما اعتبر هذا الأثر 

إذا ما اعتبر هدفا يسعى المجتمع لتحقيقه غير أن هذه الآثار الاقتصادية للنفقات العامة قد تكون مباشرة ، 
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وغير يلي دراسة وجيزة للآثار الاقتصادية المباشرة  للإنفاق العام كما قد تكون غير مباشرة ،وفيما 

 المباشرة.

 الفرع الأول: الآثار الاقتصادية المباشرة للإنفاق العام: 

 :: أثر الإنفاق العام على الناتج الوطنيأولا 

في حجم الإنتاج إن تأثير الإنفاق العام على الإنتاج الوطني يرتبط بمدى تأثير الطلب الكلي الفعلي     

والعمالة، وهذا بدوره يتوقف على مرونة الجهاز الإنتاجي أو مستوى العمالة والتشغيل في الدول المتقدمة 

وعلى درجة النمو في البلاد النامية ، ولبيان أثر النفقات العامة في رفع المقدرة الإنتاجية، يتعين علينا 

فقات الاستثمارية تعمل من خلال السلع المادية والخدمات التفرقة بين أنواع النفقات العامة، حيث أن الن

العامة لإشباع الحاجات الاستهلاكية للأفراد وتعمل على تكوين رؤوس الأموال العينية المعدة للاستثمار، 

ويعد الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري من النفقات المنتجة التي تؤدي إلى زيادة حجم الدخل الوطني ورفع 

فاءة الإنتاجية للاقتصاد ، كما أن النفقات الجارية يمكن أن تكون سببا لزيادة إنتاج عناصر مستوى الك

 .62الإنتاج

 :ثانيا : أثر الإنفاق العام على الادخار الوطني

لذي لاستثمار ااالادخار مما ينعكس سلبا على  يؤدي إلى انخفاضمع ثبات الدخل   إن زيادة الاستهلاك   

ما ، وموطنيخل الستهلاك بمعدل يفوق الدلإنتاج ، تكون نفس النتائج عندما يزيد الايؤثر هو الآخر على ا

، وطنيدخار اللى الار يكون سالبا عالإيرادات فإن الأث يفوق سبق  يتضح أنه إذا زاد الإنفاق  العام بمعدل

  .والعكس صحيح

 نمط توزيع الدخل: ثالثا :أثر الإنفاق العام على

الدخل الوطني الكيفية التي يوزع بها بين طبقات وفئات المجتمع، ونصيب كل  بنمط توزيعويقصد     

تأثير الإنفاق  يظهرو،  63طبقة أو فئة منه ، وكقاعدة عامة يتحدد نمط توزيع الدخل بطبيعة طريقة الإنتاج

 العام على نمط توزيع الدخل من خلال:

حقيقية ات الهذا الدخل عن طريق النفق إنتاج يف ن شاركواالتدخل في توزيع الدخل الأولي بين الذي .1

 )كالأجور( وتحديد مكافآت عوامل الإنتاج )عوائد الإنتاج (.

لتوزيع اعلى  تعديلات لازمة من الناحية الاقتصادية الاجتماعية تتم نالتدخل عن طريق ما يجريه م .2

 الأولي والذي يعرف

 ن عوامل الإنتاج أو فروع النشاط.التحويلية مق النفقات بإعادة توزيع الدخل الوطني وذلك عن طري 
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 رابعا: أثر الإنفاق العام على الاستهلاك الوطني:

ويقصد بالآثار المباشرة للنفقات العامة على الاستهلاك القومي تلك الزيادة في الطلب الاستهلاكي، أي     

 :64ك القومي من خلال ما يليالتي تتم من خلال دورة الدخل وتحدث النفقات العامة آثارها في الاستهلا

خول دن توزيع دلا ملبعض فئات المجتمع كأفراد الجيش مثلا، ب ةقيام الدولة باقتناء سلع استهلاكية معين .1

 أكبر لهم فهذا العمل 

ير ن أجل السارات منوعا من تحويل الاستهلاك بدلا من قيام الأفراد بهذه المهمة، أو اقتناء أثاث وسييعد 

 لصحية، كلادمات مرافق العامة بالإضافة إلى الخدمات المجانية كالتغذية المدرسية والخالحسن لخدمات ال

 ذلك ينعكس مباشرة على الاستهلاك القومي.

ه ا يقدمونابل مقيام الدولة بتوزيع الدخول من مرتبات وأجور ومعاشات ومكافآت للموظفين والعمال مق  .2

 من أعمال، فإن

هلاك الجزء الأكبر منها يخصص للاستهلاك و يزيد من درجة الإشباع مما يرفع من مستوى الاست 

 القومي.  

 :: أثر الإنفاق العام على مستوى الأسعارخامسا

ل تتم في بمن المعلوم أن الأسعار في اقتصاديات السوق لا تتحدد بفعل قوى العرض والطلب فقط     

صبح ديث ألة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وفي ظل الاقتصاد الحقطاعات معينة بفعل تدخل الدو

ث بهدف ي يحدتدخل الدولة أمرا ضروريا بسبب مطالبة عدد من الأطراف بهذا التدخل ، فالتدخل التلقائ

ي يحصل لإراداتحقيق الاستقرار التقليدي وتحطيم الاحتكارات وحماية المستهلكين ، في حين أن التدخل 

ة و لمواجهأكلفة لمطالبة المنتجين بالحصول على إعانات تمكنهم من زيادة الإنتاج وتخفيض الت إما نتيجة

 المنافسة ، وإما  لمطالبة المستهلكين بالتدخل لخفض أسعار السلع الضرورية .

ويمكن تدخل الدولة أحيانا بتأثيرها على العوامل المحددة للأسعار كالعرض والطلب  ، فإذا أخذنا أسعار 

السلع الزراعية كمثال فإننا نجد أن الدولة تتدخل مشتري في السوق في حالة وجود فائض في المحصول 

خارجية عندما يكون السوق وذلك للحد من انخفاض السعر ، وبتوجيه الزيادة في الإنتاج إلى الأسواق ال

الداخلي مهدد بالإشباع ، وتقوم الدولة بإعطاء إعانات للمنتجين والمزارعين لتخفيض تكاليف إنتاجهم 

انخفاض الأسعار ؛ أما في فترات انخفاض المحصول فتتدخل الدولة كبائع في السوق بأسعار  يوبالتال

 .65لكي توفر السلع الضرورية بأسعار مناسبةمنخفضة ، كما تعمل على زيادة الاستيراد من الخارج  

 :سادسا : أثر النفقات العامة على التوظيف
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كاة حاربة مشد ، ولمالدولة النفقات العامة كأداة من أدوات السياسة المالية لمواجهة حالة الكسا متستخد  

العامة  روعاتالبطالة ، فلأجل زيادة فرص العمل تقوم الدولة الإنفاق ، وتتبع بعض الدول سياسة المش

ل قروض لأجى الاللجوء إلذات النفع العام )كالطرق والمباني والإنشاءات الحكومية ...( وتقوم الدولة ب

اد لى الأفرخول عتنفيذ برنامج استثماري يوفر فرص العمل للعاطلين ، ويترتب على هذا الإنفاق توزيع الد

ستهلاك ى الاوزيادة الاستهلاك والاستثمار بتحويل جزء من الدخول المتحصلة من المشروعات العامة إل

 والاستثمار .

سياسة الإنفاق العام لمواجهة حالتي الكساد والتضخم ، ففي فترات وهكذا نرى أن الدولة تقوم بتغيير 

 . 66تزيد من إنفاقها وفي حالة التضخم تقلل من نفقاتها لكي تخفف من آثار التضخم على الاقتصاد دالكسا

 الفرع الثاني :الآثار الغير مباشرة للإنفاق العام :

 لإنفاق العام على الناتج القومي:أولا : أثر ا

ت والنفقا ت الحربيةتؤدي بعض النفقات العامة إلى زيادة  الناتج القومي  بشكل غير مباشر منها النفقا    

، ر مباشرةقة غيلإنتاج المدني بطريالاجتماعية ، فبالنسبة إلى النفقات الحربية فهي تؤدي إلى زيادة ا

في وسلحة وية وتصدير الأويكون ذلك بسبب التقدم في البحوث العلمية في مجال الذرة والعلوم النو

ع يمكن لمصانالاختراعات التي يمن أن تستخدم في الإنتاج السلمي بعد انتهاء الحروب ، كما أن بعض ا

لعسكرية راض اتحويلها إلى الاستخدام المدني ، وأن الطرق والموانئ والمطارات التي تنشأ لخدمة الأغ

 ، تساهم في تنشيط حركة الإنتاج الوطني

الاجتماعية التي تنفق على تحسين ظروف الموظفين والعمال وعلى تدريبهم ، فإنها تسهم  أما النفقات

بشكل غير مباشر في زيادة الإنتاج من خلال زيادة كفاءتهم  ومقدرتهم على العمل  والإنتاج ، هذا 

غير مباشرة التي تمنح بشكل إعانات للعجزة والشيوخ والفقراء ، فإنها تؤدي بصورة  إلى النفقات بالإضافة

إلى زيادة الإنتاج لأنها تصرف على الاستهلاك المواد والسلع الضرورية ، وبالتالي زيادة  الطلب عليها 

  67الإنتاج. ةومنه زياد

 :ثانيا : أثر الإنفاق العام على الاستهلاك الوطني

خلال ما توزعه الدولة على الأفراد بطريقة غير مباشرة من  تؤدي النفقات العامة إلى زياد الاستهلاك   

في صورة مرتبات أو أجور أو معاشات يخصص نسبة منها لإشباع الحاجات الاستهلاكية ، وتسهم 
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الضمان الاجتماعي وإعانات غلاء المعيشة على توفير جزء من الدخل ينفق من خلال النفقات العامة 

 .  68معظمه على السلع الاستهلاكية

 العام على نمط توزيع الدخل: نفاقثالثا : أثر الإ

بعض ت معينة بأثر الإنفاق العام على نمط توزيع الدخل الوطني غير مباشر عن طريق تزويد فئايكون    

ذلك يكون كلفة ، كن التالسلع والخدمات التي تؤديها الهيئات العامة للأفراد بلا مقابل أو بمقابل يقل  عن ثم

ن قبل ملعام وى العام للأسعار ، وذلك في حالة تمويل الإنفاق االأثر غير مباشر من خلال رفع المست

ي لأمر الذة ، االدولة عن طريق خلق عجز في ميزانيتها تقابله الدولة بالاقتراض من البنك المركزي خاص

ة دة الكميل زيايؤدي إلى زيادة كمية النقد المتداول ، ومنه إذا زادت كمية النقود بمعدل يزيد عن معد

 ضخم.د التحة من السلع والخدمات خاصة الاستهلاكية بذلك إلى ارتفاع الائتمان قد يصل إلى المعروض

 أثر الإنفاق العام على معدل النمو الاقتصادي:رابعا :

إن زيادة الإنفاق العام )الاستثماري( ومن ثمة زيادة التراكم الرأسمالي ومنه زيادة الاستثمار هذه الزيادة    

 .69والعكس صحيح  يل النمو الاقتصاددأن تزيد من معفي الإنفاق يمكن 

ة ن الناحيعرف مكما أن للنفقات العامة آثار اقتصادية غير مباشرة تنتج من خلال دورة الدخل، وهي ما ت

 الاقتصادية بأثر المضاعف والمعجل:

  أثر المضاعف: .1

ني فاق الوطيادة الإنزالإنفاق وأثر الأثر الذي يحدثه في زيادة الدخل الوطني المتولدة عن الزيادة في إن   

ي ادي ، ففلاقتصاعلى الاستهلاك ، يرتبط بمدى مرونة وتوسع الجهاز الإنتاجي ، وهذا تبعا لدرجة التقدم 

ي فادات ظل الدول المتقدمة حيث الجهاز الإنتاجي يتمتع بالمرونة والقدرة على التجاوب مع الزي

لحدي ميل اروس أما الدول النامية وبالرغم من ارتفاع الالاستهلاك ، فالمضاعف ينتج أثره بشكل مد

ع اوب مللاستهلاك ، يكون أثر المضاعف ضعيف لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي وعدم قدرته على التج

 الزيادة في الاستهلاك .

 أثر المعجل: .2

سابقا أن زيادة الدخول يترتب عنها زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية )أثر المضاعف ( ، رأينا    

تلك  فإن منتجي هذه السلع وبعد نفاذ المخزون يجدون أنفسهم مدفوعين إلى زيادة إنتاجومع مرور الوقت 

ارية من معدات ، ومن ثم يضطرون إلى زيادة طلبهم على السلع الاستثمالسلع ، بغرض زيادة أرباحهم

ومع زيادة الاستثمار يزداد الدخل الوطني ، فزيادة الإنفاق العام بغرض استعمالها في إنتاج السلع ،وآلات 
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بما يحدثه من زيادة أولية في الإنتاج الوطني تسمح بإحداث زيادة في الاستثمار بمرور الوقت بنسبة 

 . 70أكبر

تي الية والياسة الموسيلة من الوسائل الرئيسية والهامة للسوأخيرا نستخلص أن السياسة الإنفاقية تعتبر   

 .قتصادي أو الاستقرار الاقتصادي تهدف لتحقيق التوازن الا

 المبحث الثالث: سياسة ترشيد الإنفاق العام:

ل تنامي الدو مشكلة الندرة في الموارد، ومن جهة أخرى تشهد هذه تعاني جل دول العالم حاليا من     

 لدولة فيلية االطلب على مقومات الحياة الأساسية كالخدمات، الصحة، التعليم، الأمن... مما زاد مسؤو

د البعض ، ويعتق (عامة سبيل تلبية هذا الطلب وحاجتها المتزايدة إلى الإنفاق العام )ظاهرة زيادة النفقات ال

ل بد ذاتها في ح من الاقتصاديين أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه المجتمع عامة ، ليست مشكلة الندرة

وازن حقيق الترد وتمشكلة التحديد الدقيق للأولويات القومية المراد تحقيقها من خلال استغلال أمثل للموا

قتضيات وفق م رشيد الإنفاق العامتبين الحاجات الأساسية والموارد المتاحة ، لذلك أصبح من الضروري 

 التنمية وتوجهاتها.

 المطلب الأول: ماهية سياسة ترشيد الإنفاق العام:

 الفرع الأول: مفهوم ترشيد الإنفاق العام:

الآراء  ن مختلفيعتبر ترشيد الإنفاق العام من المعاني والمفاهيم التي حظيت بنصيب من الاهتمام م    

 التعاريف بشأنه وسوف نتطرق إلى بعضها .والتحليلات وتعددت 

" العمل على زيادة فاعلية الإنفاق بالقدر الذي يمكن معه زيادة قدرة على:يقصد بترشيد الإنفاق العام     

ومواجهة التزاماته الداخلية والخارجية مع القضاء على مصدر التبديد الاقتصاد القومي على تمويل 

ممكن ، لذا فإن ترشيد الإنفاق العام لا يقصد به ضغطه ولكن يقصد به الحصول  دوالإسراف إلى أدنى ح

على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر ممكن من الإنفاق  والإسراف ، يمكن تحديد نطاقه إذا زاد الإنفاق 

 .71 "إلى مستوى أعلى بكثير من موارد الدولة أو انخفاض إنتاجية الإنفاق العام إلى أدنى حد ممكن

لى لإنفاق إاهذا  كبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة"تحقيق أعرف ترشيد الإنفاق العام على أنه:كما ي  

 أعلى درجة ممكنة 
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والقضاء على أوجه الإسراف والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العامة، وأقصى ما يمكن 

  72.الموارد العادية للدولة نتدبيره م

في **في تخصيص الموارد والكفاءة *لتزام الفعاليةالعام عن:"ا ترشيد الإنفاقكما تعتبر عملية     

رفاهية المجتمع " حيث يقصد بالفعالية توجيه الموارد العامة إلى الاستخدامات التي  ماستخدامها بما يعظ

نصرف إلى مرحلة دراسة فالفعالية ت ت تتفق مع تفضيلات أفراد المجتمع،ينشأ عنها مزيج من المخرجا

 .73التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها ، وترتيب هذه الأهداف وفقا لأهميتها  فالأهدا

المحددة للدولة ، وذلك  فتحقيق النفقات العامة الأهدا": قد تعني أيضا عملية ترشيد الإنفاق العام    

." 74ير أغراض المنفعة العامة مكن والحيلولة دون إساءة استعمالها في غمباستخدامها على أحسن وجه 

  وبذلك تتحقق فعالية وكفاءة الإنفاق العام للوصول إلى ترشيد الإنفاق العام.

 تاحة دونموارد المترشيد الإنفاق العام هو اعتماد الكفاءة والفعالية في استخدام الوعلى العموم فإن    

 .من خلال كل عملية إنفاق إسراف أو تبذير مع التركيز على ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة

  75:ويمكن إيجازها فيما يلي: الفرع الثاني : عوامل نجاح عملية ترشيد الإنفاق العام

 : تحديد الأهداف بدقةأولا:

 لتي منيتم تقرير وتحديد الأهداف طويلة ومتوسطة الأجل من خلال حصر الاختصاصات الرئيسية ا  

ذها من تم تنفييالأهداف تحدد طبيعة وحجم الوظائف المتعددة التي تطلب الأموال ، كما أن طبيعة أجلها 

عارض تعدم  سواء المتعلقة بالمجتمع ككل أو بالوحدات التنظيمية ، ومن الضروري فأجل تحقيق الأهدا

 جل .طة الأسلفا في خطط التنمية طويلة ومتوس ةالمحدد عأهداف الوحدات التنظيمية مع أهداف المتجم

 : لأولوياتتحديد اثانيا:

المبدأ  حترام هذامنظومة التخطيط ، وأن ا تعتبر عملية تحديد الأولويات من أهم العمليات الفرعية في   

 جة أهميةديد درلحفظ المال العام من الضياع وتعظيم منفعة استخدامه ، وتحديد الأولوية يعني تحضرورة 

 البرامج أو المشروع

مدى قدرته على إشباع حاجات سكانية متزايدة في ظل قلة الموارد الذي تريد الهيئة العمومية تنفيذه و

 المتاحة وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف المحددة مسبقا .
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 :رامج الإنفاق العامالدوري لأداء ب ثالثا:القياس

ند ع حكومية لأجهزة الويقصد بقياس أداء برامج الإنفاق العام تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحدات وا    

 أن تخضع ة يجبقيامها بتنفيذ الخدمات والبرامج المختلفة الموكلة إليها ،  وذلك أن الوحدات الحكومي

 . والبرامج للمواطنين تالعامة عند تقديم الخدما دللمساءلة عن الاستخدام الأمثل للموار

 عدالة الإنفاق العام :رابعا:

بالتالي لمجتمع ومته لحاجات الفئات الأكثر فقرا في اتهدف دراسة الإنفاق العام إلى تبيان مدى ملاء   

ة ، فلا العام على الدولة أن تراعي العدالة في توزيع المنافع والخدمات التي تنتج عن النفقاتيتوجب 

ك أن ن  ذلتحابي طبقة أو فئة من فئات  المجتمع على حساب الطبقة أو الفئات الأخرى ، ولا يقصد م

جل ها لأناك هي في حاجة ماسة لخدمات الدولة يستوجب زيادة النفقات علييتساوى كل الطبقات بل ه

 النهوض بها .

 :دور الرقابة على النفقات العامة تفعيلخامسا:

ملية تتضمن ع أي ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق التخطيط له على أن   

لكي يمية ، والتقي تطوير مفهوم الرقابة المستندية  إلى الرقابةالرقابة مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز مع 

ة ها منسجموسائلتكون مثل هذه الرقابة على برامج الإنفاق العام مجدية فإنه لابد أن تكون منطلقاتها و

جب أن ام هبا يالقي المطلوبة منها ، لذا فإن وسائل فومؤدية إلى تسهيل مهمة هذه البرامج في تحقيق الأهدا

 ون واضحة .تك

 

 : 76ترشيد الإنفاق العام الالتزام بالضوابط التالية ويتطلب الفرع الثالث: ضوابط ترشيد الإنفاق العام:

 تحديد حجم أمثل للنفقات العامة: .1

حة بأن المصل ضيحيث أنه ليس من المصلحة أن تتجه النفقات العامة نحو التزايد بلا حدود، وإنما تقت   

وهذا  عامة (معين لا تزيد عنه ، وهو ما يطلق عليه )الحجم الأمثل للنفقات التصل النفقات إلى حجم 

ي حدود لك  فالأخير هو ذلك الحجم الذي يتحقق بأكبر قدر من الرفاهية لأكبر عدد من المواطنين ، وذ

 بيره من الموارد العادية للدولة.أقصى ما يمكن تد

   جيه النفقات نحو تعظيم النفع العام:توضرورة  .2
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، نفوذ ن به منالهيئات لما يتمتعو يتطلب هذا عدم تخصيصها لتحقيق المصلحة الخاصة لبعض الأفراد أو  

بحيث  امة ،إضافة إلى توزيع النفقات على أساس نظرة إجمالية وشاملة لاحتياجات مختلف المرافق الع

 .مرفق منها تحدد أولويات واضحة للإنفاق بحسب الأهمية النسبية للخدمات التي يقدمها كل 

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات: .3

يل طة التموخوتتضمن دراسة الجدوى لأي مشروع دراسة التكاليف الاستثمارية، الدراسة التسويقية،    

اتساقه وبيئة المقترحة، اقتصاديات تشغيل المشروع، ربحية المشروع، الآثار المحتملة للمشروع على ال

ثار ل، الآيخلقها المشروع وآثاره على الادخار وإعادة توزيع الدخ مع المجتمع، فرص العمالة التي

 الاجتماعية.

 سبق من السلطة التشريعية: مالترخيص ال .4

ن أن يكوب فاقه يجتقتضي قواعد المالية العامة بأن إنفاق أي مبلغ من الأموال العامة أو الارتباط بإن  

ما كامة، لشكل الذي يضمن تحقيق المصلحة العمسبق بترخيص من السلطة التشريعية ضمانا لتوجيهه با

نة قد لموازاأن هذا الترخيص يساعد على ترشيد النفقات لأن أعضاء البرلمان أثناء مناقشتهم )مشروع 

 بعض النفقات أو استبدالها. يطالبون الحكومة بإلغاء

 :تجنب الإسراف والتبذير .5

م ضياع و يكفل عدبالإنفاق العام على نحب القائمين يعني وجوب تجنب كل تبذير وإسراف من جان   

ثير من في ك الأموال العامة على وجوه إنفاق غير مجدية، هناك صور عديدة للإسراف في الإنفاق العام

 الدول النامية نوجزها فيما يلي:

  ؛ارتفاع تكاليف تأدية النفقات العامة -

 ؛سوء تنظيم الجهاز الحكومي -

 ؛والنفوذذوي السلطة بحقيق مآرب خاصة ت-

ولة عن المسؤ الحال مثلا بالنسبة للأجهزة عدم وجود تنسيق في العمل بين الأجهزة الحكومية كما هو -

 المياه والكهرباء وتعبيد 

 ؛الطرقات 

 ؛زيادة عدد العاملين في الجهاز الحكومي عن القدر اللازم لأداء الأعمال  -

 المبالغة في نفقات التمثيل الخارجي . -

وغيرها  سابقا المذكورةلاشك أن ترشيد الإنفاق العام يتطلب القضاء على جميع أوجه الإسراف والتبذير  

 تشديد الرقابة بمختلف أنواعها على النفقات العامة.وبالأخص 
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 :: المجالات الأساسية لترشيد الإنفاق العاملرابعالفرع ا

من الصعب تطبيق قواعد الترشيد بصورة إجمالية على كل أنواع النفقات العامة، لذا يجب التفرقة بين   

 : 77مجالات ترشيد الإنفاق العام والتي تتمثل فيما يلي

 يما يلي :فعامة وتتلخص أساليب ترشيد الإنفاق العام في مجال الخدمات ال أولا :مجال الخدمات العامة :

 الخدمة العامة ما أمكن دون المساس بأدائها . الاقتصاد في نفقة .1

ثيلاتها  حكومة ومها الالتكلفة الدنيا للخدمات العامة لإجراء مقارنات بين تكلفة الخدمات التي تؤدي تحديد .2

 التي يؤديها القطاع 

ة التكلف ات أنالخاص أو إجراء المقارنة بين دولتين تتشابه ظروفهما، فإذا تبين على ضوء هذه المقارن

لبحث عن اع واالفعلية لوحدة الخدمة مرتفعة عن المستوى الملائم فإنه يتعين دراسة أسباب هذا الارتف

 لا يكون إلا بالوسائل التالية: اطرق علاجه، وهذ

 ؛إعادة تنظيم مرافق الخدمات العامة وتوزيع الاختصاصات بينها  -

 ؛التنسيق بين أعمالها المختلفة  -

 ؛المنحرفة للمسيرينحاربة بعض التصرفات م -

 الضغط على بعض النفقات المظهرية الغير أساسية. -

 : ثانيا:مجال الأشغال العامة الإنشائية

م لنفع العاحقيقا لتإن الحكومة  تواجه أعداد كبيرة من المشروعات التي تعتقد  أنه من الواجب تنفيذها    

يضطرها  لعامةاء ، إلا أن قلة الموارد امثل مشاريع إنشاء السدود وتوصيل شبكة المياه وشبكة الكهرب

 ن م النفعر ممكللمفاضلة بينها واختيار البعض منها ، مع بيان كيفية استخدام الموارد لتحقيق أقصى قد

 العام ، وبالاعتماد على قاعدتين أساسيتين هما  :

ن أوجه جه مل والإنفاق الأمثل  على هذه المشروعات بتحقق تساوي المنفعة الحدية الاجتماعية في ك .1

 الإنفاق مع التكلفة 

 الاجتماعية له .الحدية 

ا ق على هذر ويطللكل مشروع مع التكلفة والمنفعة الحدية لمشروع آخ مقارنة التكلفة والمنفعة الحدية  .2

 الأسلوب تحليل المزايا 

 .والتكاليف 

 :روعات العامة التجارية والصناعيةثالثا : مجال المش
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ناعية ارية والصمن الأحيان قياس إنتاجية النفقة في حالة المشروعات العامة التجمن السهل في كثير    

وكقاعدة  ،على ضوء معايير واضحة ومحددة مثل معيار الربح التجاري أو العائد الاجتماعي للمشروع 

 بعة فيالمت عامة فإنه من الممكن تنظيم الإنفاق العام المتعلق بهذه المشروعات على أساس الأساليب

ج على لإنتاالمشروعات الخاصة مع أن الاستعانة بكل من جهاز السوق ، إذ يتم تحديد حجم الإنفاق وا

دير جب تقيضوء معيار الربحية ، وتشيع الطلب على سلعة أو خدمة معينة لرفع مستوى المعيشة ، لذا 

ئده بعا نفقاته العائد الاجتماعي للمشروع والحكم بعد ذلك على إنتاجية المشروع على ضوء مقارنة

تاج الإن تعتبر الحوافز الفردية هي التي تدفع المشروعات الخاصة لتخفيض تكلفة كالإجمالي ، كذل

 وتحسين مستواه .

 : المطلب الثاني: مراحل تطور مفهوم ترشيد الإنفاق العام

ه من خلال ام والذيالعلقد أسهمت العديد من الآراء الاقتصادية في موضوع التحديد الأمثل لحجم الإنفاق    

ب عام يتوجاق اليمكن تحقيق أعلى منفعة للمجتمع دون إسراف أو تبذير ، والوصول إلى الحد الأمثل للإنف

ة في ة ، ورغبلبالغاالأخذ بمفهوم ترشيد الإنفاق العام الذي عرف تطورا في أساليبه ووسائله نظرا لأهميته 

ارها مة واعتبالعا اسقة من خلال الاهتمام الكامل بالميزانيةتحقيق الدولة لأهدافها وفق سياسة مالية متن

ل ام من خلاق العالسبيل إلى ذلك ، فقد أرتبط تطور أصناف الميزانية العامة بتطور أساليب ترشيد الإنفا

 المراحل التالية :

 :1920م (حتى عابية )الميزانية الكلاسيكيةالفرع الأول: مرحلة التوازن المالي والرقابة المحاس

ن كيد توازميزانية الإعتمادات والبنود التي ظهرت في بداية القرن الثامن عشر بهدف تأ حيث أن    

تمثلا العام م لإنفاقاتعكس المفهوم التقليدي لترشيد لمالية دون إحداث فائض أو عجز الميزانية من الناحية ا

لإداري التقسيم ا، ويتم ذلك من خلال  الصرف وبعدهقبل في تحقيق الرقابة المستندية على الإنفاق العام 

 مثل إحدىيقسيم لتحديد مراكز المسؤولية ، والتقسيم النوعي بهدف تخصيص النفقات ، باعتبار أن ذلك الت

لعام فاق الإنشيد اقاعدتي مبدأ العمومية والذي يعد الالتزام به من مبادئ الميزانية ومن أهم متطلبات تر

 بالمفهوم التقليدي .

هذا النوع من الميزانية )البنود والإعتمادات ( لا يمكن من التعرف على الأهداف التي تسعى الدولة إلا أن 

إلى تحقيقها ، وذلك لأنها تركز على مقدار الزيادة أو النقص في الإعتمادات المخصصة للجهات الحكومية 

ا الإنفاق ، ومن ثم يمكن القول دون توضيح العلاقة بين هذه الإعتمادات والأنشطة والنتائج المتوقعة من هذ

أن أهداف الإنفاق العام في ظل ميزانية البنود والإعتمادات تكون مبهمة وغير محددة ، وبالتالي فإن عملية 

تخصيص الموارد تتم وفقا لأسس غير موضوعية ، فهذه الميزانية توضح ما سوف يتم إنفاقه دون توضيح 
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، ويعتبر الحد على أساس السنة الماضية ةادات في ظل هذه الميزانينتائج هذا الإنفاق ؛ ويتم تقدير الإعتم

، إذ في غالب الأحيان يتم زيادة إعتمادات معظم البنود ، علاوة على ما الأدنى للإنفاق  في العام القادم

 يستجد نظرا للأسباب التالية :

ذا هم اتصال وعد اءة للإنفاقعدم الاهتمام بالأهداف والعوائد الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الكف .1

 الميزانيةالنوع من 

 التنموية وعدم استخدام مقاييس لتحليل التكلفة والعائد.بالخطة  

 (. المخرجاتفاق )الاهتمام بجانب التكلفة )مدخلات الموازنة ( أي الوسائل ولا تعنى بالنتائج من الإن .2

الية لسنة الماهاية يدفع  هذا الأسلوب بالوحدات التنفيذية إلى إنفاق ما تبقى لديها من إعتمادات قبل ن .3

 للحصول على ضمانا 

 انتشار الفساد المالي. مأكبر اعتماد في العام الموالي ، وهذا ما يفتح الباب أما

 

 

 :(1950-1930الفرع الثاني : مرحلة التوازن الاقتصادي )النموذج الكينزي 

القروض  تمول من حيث تم تقسيم الميزانية إلى ميزانية جارية  تمول من الضرائب ، وميزانية رأسمالية   

 د القوميلاقتصااتطور الدوري الوظيفي للإنفاق العام والاعتماد عليه في توجيه العامة ، وهذا ما يعكس 

ة التي الدول بالبنية التحتية ، كما أنوالسماح بتمويل الإنفاق الاستثماري عن طريق القروض للنهوض 

لتضخم ، الة احالكساد عليها أن تزيد من إنفاقها وخاصة الإنفاق الجاري ، وتخفيضه في  جتسعى إلى علا

 خل.وزيع الدتدالة عسوف تزداد في حالة زيادة الأهمية النسبية لهدف  ةكذلك فإن النفقات الجارية التحويلي

ام كلما نفاق العيد الإتطورا في مفهوم ترشيد الإنفاق العام باعتبار أن درجة ترشوبالتالي يعكس هذا التقسيم 

 . والتوسعيةزادت مساهمته في إدارة الاقتصاد القومي وتخليصه من أزماته الانكماشية 

 :(1965-1950الفرع الثالث : مرحلة الرقابة التقييمية وإبراز الدور الوظيفي للدولة )

بعه مة وما تنفقات العاالرقابة على عمليات الإنفاق العام جراء التزايد الملحوظ لل مإحكالقد ظهر اتجاه     

ات التي لتوصيالعبء على المواطنين ، وقد تبلور هذا الاتجاه في ا ةمن تزايد للضرائب وبالتالي زياد

 ميزانية على ادالاعتم تضمنتها لجنة "هوفر الأولى " والتي دعت إلى تقسيم الميزانية إلى مشروعات مع

 الإعتمادات  كتقسيم ثانوي . البنود و
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، حيث 1958مصدور التقسيم الاقتصادي والوظيفي عن الأمم المتحدة عا نتيجة حيث نشأ من هذا الاتجاه

 عامة ،تقسيم وظائف الدولة إلى خمس عشر وظيفة تضمنتها خمس مجموعات رئيسية هي الخدمات التم 

 ، الخدمات الاقتصادية ، النفقات الغير مبوبة. الدفاع ، الخدمات الاجتماعية

وتعكس هذه المرحلة تطورا جديدا في مفهوم ترشيد الإنفاق العام ، حيث لم يعد هناك تركيز على الرقابة 

المستندية بقدر ما ظهرت الحاجة إلى التعرف على الدور الوظيفي للدولة كوسيلة لتبرير حصولها على 

 78.كفاءة المدخلاتإذ تبلور مفهوم  ببرامج الإنفاق العام فاءتها في الاضطلاع الإعتمادات ، وتقييم مدى ك

 

 

   :(1980-1965الفرع الرابع : مرحلة ظهور الوظيفة التخطيطية والإدارية للميزانية )

دف ياسة بهلقد ظهر أسلوب التخطيط في الميزانية مما لزم توفر المعلومات والبيانات لصانعي الس  

البديلة  جالبرام تقييم وتقسيم الإنفاق العام إلى وظائف ، وعملية ين عملية تحديد الأهداف القومية التوفيق ب

 ام ، حيثق الع،لذلك ظهرت ميزانية التخطيط والبرمجة ، والتي تتضمن أكثر شمولا لمفهوم ترشيد الإنفا

 اعتبرت الصفري والتيكما ظهرت ميزانية الأساس التخطيط والميزانية لعدة سنوات ؛تم الدمج بين 

اف الأهد دتقسيما أكثر شمولا في عملية تخطيط الإنفاق العام ، حيث ارتكزت على ضرورة تحدي

يث وارد ، حام الممية في الإنفاق بغرض التأكد  من كفاءة استخدالتقييالبرامج  دوالأولويات وكذلك اعتما

 :ن خلالأن ميزانية الأساس الصفري تعمل على ترشيد الإنفاق العام م

قائمة طة الترشيد استخدام وتخصيص الموارد في ضوء التقييم المستمر لمستوى أداء البرامج والأنش .1

 بما يضمن تحقيق 

 الكفاءة القصوى .

ف التي لأهدااختيار البرامج ليس بحسب انخفاض تكاليفها ، بل بحسب أفضليتها وكفاءتها في تحقيق ا .2

 يدها فيديتم تح

 إطار من المخرجات وما تتطلبه من مدخلات . 

ط لتخطيتحقيق التكامل بين كل من التخطيط والرقابة والميزانية عن طريق الربط بين مخرجات ا .3

 يوفرها نظام الطويل الأجل التي 

 ؛الأدنى مستوىالتخطيط والبرمجة والموازنة ، ومدخلات التخطيط قصير الأجل للوحدات التنفيذية ذات ال

                                                
 .110 -109، ص.صمرجع سبق ذكرهمحمد عمر أبو دوح،  -78
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بة على الرقاوركة الفعالة بين مختلف المستويات الإدارية في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة المشا .4

 أسلوب تنفيذها، حيث يتطلب 

الأساس الصفري تبادل المعلومات فيما بين المستويات العليا والمستويات الدنيا للسلطات الإدارية موازنة 

 .79في حركة دائرية مستمرة 

 ظهور الاتجاهات العالمية للخوصصة:الفرع الخامس : مرحلة 

تتضمن هذه المرحلة إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي ، والهدف من ذلك ليس تقييد    

دور أدوات السياسة المالية في تحقيق أهداف المجتمع ، بل تحقيق الفعالية في تخصيص الموارد والكفاءة 

خفاض المستمر للإيرادات العامة الان المستمر للإنفاق العام مقابلالتزايد  في استخدامها ، وخاصة في ظل

 وإعطاء فرصة للقاع العام في المشاركة في إنتاج وإشباع الحاجات العامة عن طريق تغيير اتجاهات

الإنفاق العام إلى مجالات أكثر تحقيق لأهداف المجتمع ،أو بمعنى آخر تكفل الدولة بنشاطات أو وظائف 

 . 80بية فيها ، وتكفل القطاع الخاص بوظائف أخرى له ميزة نسبية فيهالها ميزة نس

لميزانية ء في ايجب تطوير جوانب الأدا: : ترشيد الإنفاق العام في إطار ميزانية الدولةالمطلب الثالث

 لأنها تساهم بدور كبير في ترشيد الإنفاق العام من خلال ما يلي:

 وأهداف الخطة : ةالعامأولا : ضرورة التنسيق بين الميزانية 

حيث يعتبر التخطيط وسيلة لتحقيق مهمة تأمين استخدام الموارد المتاحة استخداما عقلانيا ،  وأداة فعالة    

فبالرغم من أن كما يمثل جهاز لرسم السياسة العامة ، ، 81كم أي الزيادة في كمية الموارد لحل مشاكل الترا

إلا أن كلاهما يتفاعلان ويتناسقان في المستويات الإدارية العليا  التخطيط يسبق إعداد الميزانية العامة

تقوم  وبالتالي يعتبر تطوير أساليب الميزانية من الأمور الملحة حتىلتحقيق أهداف الحكومة وأغراضها ،

 بكفاءة وفعالية وضمن إستراتيجية الخطة وفق ما يلي :الدولة بالدور المنوط بها 

 ت وتقليص التباين بين الإنفاق التقديري والإنفاق الفعلي:الدقة في التنبؤ بالنفقا .1

ن بين شريعية متعتبر القدرة على تنفيذ الإنفاق حسب الميزانية الموافق عليها من طرف السلطة الت    

 سد هذاويج وتقديم الخدمات على أحسن وجه العوامل الهامة في مساندة الحكومة على ضبط إنفاقها 

نية لميزااالمؤشر عن طريق قياس المجموع الفعلي للإنفاق مقارنة بمجموع الإنفاق المحدد أصلا في 

ات تين من فئعد فئ،فكلما كانت كبيرة فهدا يدل على سوء التقدير ولكنه يستبالعامة وتحديد نسبة الانحراف

 الإنفاق ليس للحكومة سيطرة عليهما وهاتين الفئتين هما:

                                                
 .251، ص1995دار النهضة العربية، بيروت،  التنمية والتخطيط الاقتصادي،عمر محي الدين،  -79
 .9، ص 1984،دار النهضة العربية ، بيروت ،  المالية العامةيونس أحمد بطريق ، -80
 .34، ص1984، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ، الكويت ،  الاقتصادي والاجتماعي ، التخطيط للتقدممجيد مسعود  - 81
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بات تيجة تقلتغير نتخدمة الديون التي لا يمكن للحكومة تعديلها أثناء السنة المالية بينما قد مدفوعات  -أ

 أسعار الفائدة وأسعار

 الصرف. 

تقارير فع الالإنفاق على المشروعات التي تمول من قبل الجهات المانحة، حيث أن إدارة شؤونها ور -ب

 عنها تكون خاضعة إلى حد 

 جهات المانحة.كبير إلى سيطرة ال

 

 

 :لتنويع في مصادر تمويل النفقات العامةا .2

النفقات العادية بين الجباية العادية والبترولية، والقروض الداخلية  ليجب التنويع في مصادر تموي   

والخارجية ، وعدم الاعتماد على نوع محدد من المصادر الخاصة ذات الحساسية الكبيرة للتغيرات 

ية البترولية التي تتأثر بتطورات أسعار البترول ، وبالتالي تؤثر على مجالات الإنفاق المختلفة، مثل الجبا

 82لها وما لذلك من عواقب. ةالممول

 :ثانيا : تحسين كفاءة وفعالية الميزانية العامة 

كل  صبو إليهاتمن أجل ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي     

لية هذه وفعا حكومة في ظل الميزانية العامة باعتبارها الأداة الفعالة في ذلك، يتوجب الرقي بكفاءة

 الأخيرة.

ائل الوس ومن أجل تعميق مستويات التحليل والمقارنة والبحث في النشاط المالي، فهناك العديد من

 والأدوات نتعرض لها فيما يلي:

 ترشيد الخيارات المالية: .1

داف ا بالأهمن العمليات التي من خلالها يتم البحث عن فعالية النفقة العامة، وربطه وهي مجموعة  

 لأولوياتبدأ االأساسية المحددة مسبقا في إطار البرامج مع تحديد الإمكانيات الخاصة بها مع تطبيق م

  (. فة والفعاليةواستخدام طرق الحساب الاقتصادي )تحليل التكاليف والمنافع ، تحليل التكل

 

 

 

                                                
، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمان ،  العلاقة بين التخطيط والموازنة العامة "مدخل مفاهيمي وإداري وتنظيميفيصل فخري مراد ،  -82

 .51، ص1995
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 ويمكن توضيح هذه التقنية من خلال الشكل التالي:

 (:تقنية ترشيد الخيارات المالية02الشكل رقم)

 

 

 

 لدراسات  ا                                                                                                                    

 

 

 

 

 لقرارا                                                                                                                       

 الف                                                                                                         

 التنفيذ                                                                                                                      

                                                                                                                     

 لمراقبةا                                                                                                              

 

خرج ذكرة ت، م ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهدافبن عزة محمد ،  المصدر:

وعلوم  لتسييراتسيير المالية العامة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ص لنيل شهادة الماجستير ، تخص

 .78،ص2009/2010التجارية ، تلمسان ، 

 

 : 83القرارات المالية بخمس مراحل وهي وتمر عملية ترشيد

ا لتحقيقه كانياتالأهداف وحشد الإم لمشكلة والاحتمالات الناتجة عنها وصياغةا :تحديدالمرحلة الأولى -أ

 في شكل برامج 

 معينة.معينة بمدة 

                                                
83 -André Paysant, finances, publiques,4 éme édition, Armand colin éditeur, paris, 1997. 

 تحديد وتكييف المشكلة

 التسيير

 تحليل الأهداف

إختيار البرامج والترجمة المالية 

الميزانية على صعيد  

 إختيار البرامج البديلة

 تحليل العلاقة بين الأهداف والوسائل

 تقييم البرامج البديلة

 إعادة إختبار الأهداف والبرامج

 تحليل الوسائل
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ن بيختيار بقا وامس ةتشخيص النتائج الممكنة لكل بديل بالنظر إلى الأهداف المحدد المرحلة الثانية:  -ب

 هذه البدائل على

 المشاريع . رأساس معايير اختيا 

ة نية العامالميزامتعددة من خلال قانون المالية و التعبير عن القرار على مستويات: المرحلة الثالثة -ج

بقا والبرامج المعدة لهذا الغرض والتي توضح مسؤولية كل طرف في تحقيق الأهداف المحددة مس

 المستعملة في ذلك  من أجل التجسيد على أرض الواقع.  دوالموار

لحرية في يرين االعامة حيث يكون للمسيتم تنفيذ القرارات المنبثقة عن الميزانية :المرحلة الرابعة -د

قة هذه الطرييذ، واستعمال الموارد مع التقيد بضرورة رفع كفاءة استخدام الموارد والفعالية أثناء التنف

 توضح مسؤوليات كل طرف وأهدافه والنتائج المنتظرة منه.

ؤشرات ء المامج في ضومراقبة النتائج المحققة بالنظر إلى ما هو مخطط في البر المرحلة الخامسة: -ه

 المحققة وطريقة التسيير والقرارات المالية المتخذة وإعادة تقييم شامل لكل المنجزات.

 المتوسط الأجل للنفقات العامة: رتحديد الإطا .2

فقات يكلة النلإعادة هل للنفقات ليست جديدة لأنها تعتبر عملية جالمتوسط الأ رحيث أن فكرة الإطا   

ه من حمايتوجهة تحقيق الأهداف المرجوة ومن جهة أخرى حسن تسيير المال العام  العامة بما يؤهل من

ة من لحكومالإسراف والتبذير وفق نهج يعتمد على نظام التخطيط والتنفيذ والمتابعة وذلك لتمكين ا

طار ل الإمتوسطة الأجل والميزانية العامة ، حيث يمثالتوصل إلى أحسن وسيلة للربط بين الخطة ال

م نفاق العاج الإوسط الأجل للنفقات العامة مجموعة متماسكة من الأهداف الإستراتيجية في إطار برامالمت

 ه .سن وجالذي يحدد المجال الذي يسمح للوزارات باتخاذ قرارات لتخصيص واستخدام مواردها على أح

( 5-3)ة الأجل ما بين ويعتبر الإطار المتوسط الأجل للنفقات العام بمثابة صياغة لبرامج إنفاقية متوسط

سنوات يتم من خلالها تحقيق جملة من الأهداف على الصعيد الاقتصادي والاجتماعية مع مراعاة الكفاءة 

والفعالية في استخدام الموارد المتاحة  دون تبذير أو إسراف في إطار من الرشادة والتقيد بضرورة تحقيق 

 .84النتائج المرجوة عن طريق أساليب متابعة التقييم

 

 

 

 ويمكن تمثيل هذه المراحل من خلال الشكل التالي:  

                                                
تير ، تخص تسيير المالية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجس ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف ،بن عزة محمد  -84

 .80ص ،2009/2010كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية ، تلمسان ،  ،العامة
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 : المراحل المهمة للإطار متوسط الأجل(03)الشكل البياني رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رج ذكرة تخم،  ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف بن عزة محمد ،: المصدر 

وعلوم  لتسييراتسيير المالية العامة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ص لنيل شهادة الماجستير ، تخص

 .81التجارية ، تلمسان ،ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة:

يتضح لنا أن الموازنة العامة أصبحت بمثابة برنامج عمل تلتزم به الدولة ووحداتها ومما سبق        

تستطيع الدولة عن طريقها مراقبة حسن أداء وكفاءة  ورقابيةأصبحت أداة تخطيطية  وبالتاليالاقتصادية ، 

الوحدات الإنتاجية ،حيث ساهم تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي وازدياد وظائفها إلى ازدياد حجم 

كذا تطوير الجانب الإنفاق العام بسبب تعدد الحاجات العامة وذلك رغبة في تحسين الوضعية الاقتصادية و

الاجتماعي ، ومن أجل بلوغ هذه الأهداف كان لابد من ضرورة ترشيد هذه النفقات وذلك لأن هذه الأخيرة 

المتوسط الأجل للنفقات إعداد الإطار 
 العامة

 

الإطار المتوسط الأجل للنفقات العامة 
 على مستوى القطاعات

 بداية الإطار المتوسط الأجل للنفقات العامة

 

 التأطير الشامل للموارد

 

 تقييم آثار السياسات العمومية

 المتابعة من طرف :
الإدارة  -  

المجتمع المدني -  
الإحصائيات   -  
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تعتبر وسيلة مهمة للخروج من مشكلة ندرة  مصادر التمويل مما يساهم في تعظيم رفاهية المجتمع وكذا 

حديث منظومة الميزانية العامة عن طريق تجنب الإسراف والتبذير ،بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بت

منهج الإدارة بالأهداف خاصة في جانب برامج الإنفاق العام ، بغية تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية 

والاجتماعية ،ونظرا لتفشي ظاهرة عجز الموازنة اتجهت معظم الدول النامية ومن بينها الجزائر إلى تبني 

ها ما كان مدعم من قبل المؤسسات المالية الدولية وهذا بغرض مجموعة من الإصلاحات ، والتي من

 تصحيح مختلف الاختلالات المالية التي تواجهها ، وهذا ما سنتطرق له في الفصل الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

الموازنة العامة والإصلاحات 

 الاقتصادية في الجزائر
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 تمهيد:

أصبحت عملية الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية فرضتها الظروف والأزمات الاقتصادية وما        

من المسائل والقضايا التي تعتبر  مشكلة عجز الموازنة العامة لعل أهمها  انجر عنها من إختلالات داخلية 

مشكلات المالية التي تصيب كافة فهي من ال اهتمام الباحثين في دول العالم  الجوهرية التي أثارت

المجالات في ظل نقص الموارد واتساع الحاجات ، وقد تعد ت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم 

الثالث ، بل وحتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الموازنة العامة كمشكلة حقيقية 

خارجية ، وفي هذا الإطار دعت عديد ال  الاختلالات بالإضافة إلىتتطلب تخطيطا دقيقا وجهدا كبيرا .

المقترحات إلى انتهاج سياسات إصلاحية والتي من بينها مقترحات المؤسسات المالية الدولية ) الصندوق 

والبنك العالميين ( بفرضها لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي ، والجزائر من بين الدول التي 
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على دعمها لسياساتها الإصلاحية ،حيث شرع في تطبيق برنامج  ولات للحصلجأت لهذه المؤسس

Stand-by الاستقرار الاقتصادي من نوع " وبعدها برنامجا للتعديل الهيكلي يمتد من سنة  1994"في 

، وبعد انتهاء برامج الإصلاحات الهيكلية عملت الجزائر على وضع برامج تنموية 1998إلى غاية  1995

بعث حركية الاستثمار ( بهدف 2001-2014ن خلال تبنيها لبرامج الإنعاش الاقتصادي الممتدة من )م

 والنمو من جديد.

على ما سبق سيتم تقسيم هذا الفصل الى:  وبناءا  

 

 المبحث الأول: الموازنة العامة في الجزائر؛ 

 ؛ المبحث الثاني: مدخل للإصلاح الاقتصادي 

 حات الاقتصادية في الجزائرالمبحث الثالث: مسار الإصلا. 

 

 

 

 : الموازنة العامة في الجزائر:الأول المبحث

عادة تصادي وإازن الاقتمثل الموازنة العامة في الجزائر من أهم أدوات السياسة المالية في تحقيق التو      

عام عن طريق التحكم في حجم الإنفاق الوات وضمان تحقيق التشغيل الكامل توزيع الدخل والثر

ة زمة بغيت اللاوالإيرادات العامة ، ومن خلالها تقوم الحكومة بتخصيص الموارد المتاحة لتغطية النفقا

 د سنتعرفالصد إشباع الحاجات العامة ، ومن ثم تعتبر الموازنة العامة جوهر النظام المالي ، وفي هذا

ات تصنيف الجزائري ، بالإضافة إلى مراحل تنفيذها ، وكذا أهم حسب التشريععلى الموازنة العامة 

 إيراداتها ونفقاتها.

 المطلب الأول: ماهية الموازنة العامة في الجزائر:

 مفهوم الموازنة العامة للدولة في الجزائر: الفرع الأول:

 : تعريف الموازنة العامة للدولة في التشريع الجزائري :أولا

 :نذكر منها ةمالتشريعات المالية المتعاقبة في الجزائر عدة تعريفات للميزانية العالقد حددت       
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ا ددة سنويلة، المحالميزانية العامة بأنها تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدو 17-84عرف قانون 

 .بموجب قانون المالية، والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها 

الميزانية العامة بأنها :"الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات  21-90كما عرف قانون 

والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها 

."85 

قرر تشريعية، تثيقة لجزائر بأنها ووبتنسيق التعريفين السابقين يمكن تعريف الميزانية العامة للدولة في ا

مومي جهيز العتت الالموارد والنفقات النهائية للدولة وترخص بها ، من أجل تسيير المرافق العمومية ونفقا

 والنفقات برأسمال.

 ثانيا: تعريف قانون المالية وأنواعه:

  تعريف قانون المالية: .1

اعتمد المشرع الجزائري في تعريفه لقانون المالية على التشريع الفرنسي حيث اعتبر أن قوانين المالية   

 الطبيعة والمبالغ والتخصيصات لكل الموارد والأعباء العامة للدولة مع مراعاة التوازن الاقتصاديتحدد 

منه  6حيث جاء في المادة  17-84، وقد بقي هذا المفهوم سائد إلى غاية صدور قانون والمالي الذي تحدده

أن الإيرادات والنفقات الهائية للدولة تحدد سنويا بموجب قانون المالية كما توزع بموجب الأحكام 

ومن خلال هذه النصوص يتضح أن الميزانية تتشكل من . 86التشريعية ،وهو شكل الموازنة العامة للدولة

بإيجاز هذه النفقات ت ، بينما قانون المالية يرخص الإيرادات والنفقات فهي عبارة عن مجموعة حسابا

 وبالتالي فهو الحامل للميزانية من مجرد وثيقة حكومية إلى قانون ملزم التطبيق.والإيرادات،

 :ة وهيفي المادة الثانية منه مختلف قوانين المالي 17-84لقد تضمن قانون  أنواع قانون المالية: .2

 قانون المالية السنوي: -أ

تضمن وية حيث يإن قانون المالية يخضع أساسا إلى مبادئ المالية العامة بما يتناسب مع مبدأ السن    

يخصص  قانونالإعتمادات السنوية وحجم الموارد وطبيعتها ومبلغها وطرق تحصيلها ، وبذلك فإن هذا ال

 الإعتمادات الخاصة بالتسيير والتجهيز.

 قانون المالية التكميلي والمعدل: -ب

بداية للإدارات العمومية غير محددة وغالبا ما تتجاوز المبالغ المقدرة في  المفتوحة الإعتمادات إن    

المصادقة عليه  السنة ، ولهذا تضطر الحكومة إلى وضع قانون مالية تكميلي يتماشى والتغيرات الجديدة ثم

ت الإيرادات أو خلق إيرادات ن قانون المالية التكميلي يصدر لغرض تغيير تقديرامن قبل البرلمان ،حيث أ

                                                
 .43-33، ص. ص  2004، الطبعة الأولى ،دار الفجر ، القاهرة ،  منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال ،  -85
 .6، المتعلق بقانون المالية ، المادة  1984جويلية  7،المؤرخ في  17-84القانون رقم  -86
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ا قانون المالية المعدل هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيقي م  ترخيص بنفقات جديدة، أجديدة أو ال

 . 87للموازنة حسب المصادقة الأولية المصححة بموافقة الحكومة في إطار الحالات الطارئة

 قانون ضبط الميزانية: -ج

قوانين  د الاقتضاءيشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي تثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعن     

 المالية 

إجازة الفرو قا  تالتكميلية والمعدلة الخاصة بكل سنة مالية ، وذلك بهدف ضبط النتائج المالية لكل سنة و 

ة التنفيذ من طرف السلطة التشريعية ، كما أنه بين ما تم تنفيذه فعلا وما كان متوقع كما يعتبر أداة لرقاب

 .88يضبط رصيد الميزانية الذي تحقق )فائض أو عجز

 

 

 مبادئ الموازنة العامة في الجزائر: الفرع الثاني:

تجاه من ي ظل الاة فوالاجتماعي نتيجة تطور دور الدولة والتغيرات التي فرضتها التحولات الاقتصادية    

.ومن  عديلاتاقتصاد السوق ، فقد طرأت على هذه المبادئ عدة استثناءات وعدة تالاقتصاد المخطط إلى 

صرها حتي يمكن ة والالبديهي أن يتم إعداد الموازنة العامة في الجزائر على أساس القواعد الفنية التقليدي

 فيما يلي:

 : مبدأ السنوية -أولا

المتعلق بقوانين المالية على أنه :"يقرر ويرخص  17-84من القانون رقم  03ورد في المادة  حيث    

قانون المالية للسنة ، بالنسبة لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعبائها ، وكذا الوسائل المالية الأخرى 

المخصصة كما يقرر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف  لمخصصة لتسيير المرافق العمومية ا

 ؛89للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات برأس المال

ن الحكومة أديسمبر ، وهذا يعني  31جانفي إلى غاية  01والسنة المدنية في الجزائر تضم الفترة من 

مبدأ ى هذا الهر علظملزمة بتنفيذ الميزانية خلال سنة ، إلا أن هناك عمليات تفوت الإطار السنوي ، ولهذا 

الإعتمادات  ،ت منها : عمليات برامج التجهيز ، ترحيل الإعتمادات  الميزانية الشهرية عدة استثناءا

 التكميلية ...الخ

 : مبدأ شمولية الموازنة -ثانيا 

                                                
 .02المرجع السابق، المادة  -87
 .05نفس المرجع ، المادة  - 88
 .17، صمرجع سبق ذكرهمحمد الصغير بعلي ، يسري أبو علاء ،  -89
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خاصة  " لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة 84-17من قانون  -08حسب ما ورد في المادة     

ون ينص قان كن أنة العامة للدولة بلا تمييز" ، غير أنه يمتستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزاني

 :الية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات ، وتكتسي هذه العمليات حسب الأشكال الت

 الملحقة ؛ تالميزانيا .1

 الحسابات الخاصة بالخزينة؛ .2

الأموال المخصصة للمساهمات أو الإجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة ، التي تسري على  .3

 90 .استعادة الإعتمادات

 

 

 مبدأ توازن الميزانية : -ثالثا 

كما  17-84رقم  من قانون 01إن مبدأ توازن الموازنة العامة في الجزائر يظهر بوضوح في المادة رقم    

ية الاجتماعوادية الاقتصيلي تحدد قوانين المالية في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية 

اوى ني أن تسا يع، وهذا ملمالية للدولة ومبلغها وتخصيصهاالمتعددة السنوات ، طبيعة الموارد والأعباء ا

 سائل التيوالو ، إذن ميزانية الدولة محددة بتوفير السبلالعامة مع إجمالي النفقات تإجمالي الإيرادا

 تضمن هذا التوازن.

 : نةمبدأ وحدة المواز -رابعا

ا كانت امة ، مهميقصد بهذا المبدأ أن تخصص موازنة واحدة تضم كافة النفقات العامة والإيرادات الع    

د ن وجومطبيعتها بحيث يكون التصويت عليها من طرف السلطة التشريعية مرة واحدة ، وذلك للتأكد 

لحق  طور الذين التلدولة ؛ إلا أتوازن وعدمه في الموازنة العامة ، وكذلك لتسهيل معرفة المركز المالي ل

 لي:ا ية فيمبالسلطة المالية للدولة في الجزائر وتعدد وظائفها أظهرت بعض الاستثناءات ، والمتمثل

 الميزانية الملحقة: .1

 ها لة منحهناك بعض المؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة، فتعتمد الدو 

في المادة  17-84الميزانية تلحق الموازنة العامة، وهذا ما نص عليه قانون  شخصية مستقلة، إلا أن هذه

 ) مثل الموازنة الخاصة بالبريد والمواصلات (. 44-45

 الحسابات الخاصة بالخزينة: .2

                                                
 .39مرجع سبق ذكره، ص ،منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،  -90



الفصل الأول                                                   الاطار المفاهيمي للموازنة 

 العامة
 

 

   

خصص تمثل هذه الحسابات التعديل الثاني على مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة في الجزائر، وقد   

( وتتمثل هذه الحسابات في الحسابات المفتوحة في 61-48مادة ) 14الحسابات  لهذه 17 -84قانون 

كتابات الخزينة تقيد فيها عمليات الإيرادات والنفقات لمصالح الدولة ، التي تجبرها تنفيذ الأحكام قانون 

حسابات هذه الحسابات إلى : ال 17-84المالية ، ولكن خارج الميزانية العامة للدولة ، وقد صنف قانون 

حسابات القروض ، حسابات التسوية مع التخصيص الخاص،حسابات التسبيقات، التجارية ،حسابات 

 . 91الحكومات الأجنبية كالمساعدات للدول

 ر:الفرع الثالث :هيكل الموازنة العامة في الجزائ

العامة،  لميزانيةالدراسة هيكل الموازنة العامة لدولة ما يجب معرفة المعايير التي تصنف على أساسها    

نات ساسها مكوأعلى  سواء تعلق الأمر بعمليات النفقات العامة أو الإيرادات العامة ، والمعايير التي تبوب

 الميزانية العامة في الجزائر تتمثل في:

 أولا: تبويب النفقات العامة في الجزائر:

هرت عدة داري ثم ظدي ساد التبويب الإلقد تغير نوع التبويب مع تغير دور الدولة لما كان دورها تقلي    

 أصناف أكثر دقة كالتبويب الإداري والاقتصادي والمالي.

 في الجزائر وفق معيارين: العامة النفقات تبوب التبويب الإداري: .1

 ؛: أي حسب الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات التسيير التبويب حسب الوزارات -أ

 :أي توزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات . التبويب حسب طبيعة الإعتمادات -ب

 : ة وهيحسب هذا التصنيف تقسم الوظائف في الجزائر إلى أربع مجموعات كبيرالتبويب الوظيفي :.2

 الخدمات العامة كالإدارة العامة والأمن ؛ -أ

 الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم ؛ -ب

 الخدمات الاقتصادية كالفلاحة والصناعة ؛ -ج

 النفقات غير قابلة للتخصيص فائدة الدين العام ؛ -د

 علما أن قانون المالية لا يقدم صورة عن هذا النوع من التبويب.

 وحسب هذا النوع تقسم النفقات إلى: التبويب الاقتصادي: .3

 ؛( نفقات التسيير )نفقات جارية ( ونفقات التجهيز )نفقات الاستثمار  -أ

 التحويل أو إعادة التوزيع؛ نفقات المصالح الإدارية ونفقات  -ب

                                                
 .515ص، 2007الجزائر ،طبوعات الجامعية ، ، ديوان المالمالية العامة وتطبيقها في القانون الجزائرييلس شاوش بشير ،  -91
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لسيرها،  روريةإن نفقات المصالح تهدف إلى مكافأة المنافع والخدمات والأدوات المقدمة للإدارة وهي ض

 أما نفقات التحويل تمثل نوع من العدالة في توزيع الدخل الوطني.

 

 الناحية المالية تنقسم النفقات إلى ثلاث أنواع هي: من التبويب المالي:.4

موال رج الأ: وتمثل الحق المشترك في توزيع الأموال العامة حيث أنه عندما تخالنفقات النهائية  -أ

 العامة فإن خروجها نهائي فمثلا

 نهائية.دفع رواتب موظف أو نفقة ناتجة عن عملية أشغال عمومية فهي تكاليف  

يث أن حقتة مية بصفة مؤ: تمثل جزء من حركة الأموال الخارجة من الصناديق العموالنفقات المؤقتة -ب

 هذه النفقات تتعلق

 92بالخزينة.  

 ثانيا: تبويب الإيرادات العامة في الجزائر:

ات ب الإيرادتبوب الإيرادات عكس النفقات التي تبوب حسب الأهداف التي تحققها، ولذلك فإن تبوي    

 ينسجم مع التبويب القانوني بالإضافة إلى التبويب الاقتصادي.

 :القانونيالتبويب .1

 خلال عملية استخدام القوة العمومية من طرف الهيئات المخول لها ذلك على أساس هذا النوع يستند   

حصيل تة عند للإيرادات العامة ، حيث يمكن للسلطات العمومية أن تلجأ إلى السلطة القانونيالتحصيل 

 القانون .الإيرادات واللجوء إلى التدابير الآمرة والناهية التي خولها لها 

 :التبويب الاقتصادي.2

والذي كان  1991يعتمد على مصدر الاقتطاع ، ومن هنا يمكن أن نميز بين التبويب قبل الإصلاحات    

تبويب ما الأيعتمد على الضرائب على الدخل ، الضرائب على رأس المال )الثروة( وضرائب الاستغلال ، 

 ة .أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافكان يعتمد على الدخل والضرائب على  1991بعد 

يمكن الإشارة إلى أن إيرادات ونفقات الموازنة العامة التي من خلالها يتم التعبير عن اختيارات الموازنة 

، وهو ما يعرف بمدونة الميزانية ونفقات الدولةووفقا لمدونة تسمح بترقيم وتبويب عمليات إيرادات 

  93.العامة

 

 

                                                
 .41مرجع سبق ذكره، ص  منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر،لعمارة جمال،،  -92
 .42، صنفس المرجع -93
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 وتتمثل فيما يلي:: الثاني: مراحل تنفيذ الموازنة العامة في الجزائرالمطلب 

 :للدولةالعامة  إعداد الموازنة :الفرع الأول

ويقصد بإعداد الموازنة العامة تحضير الموازنة عن طريق تحديد مبلغ النفقات التي يجب على الدولة     

الإيرادات ، وهو ما يلزم الدولة بضمان السير تغطيتها بمواردها الجبائية ، ويجب أن تقدر النفقات قبل 

،  1995الحسن لمصالحها ،حيث كانت سلطة وزير المالية بارزة في تحضير مشروع الميزانية إلى غاية 

ليجبر وزير المالية على عرض تقرير عن نتائج نشاطه لرئيس  54-95أين صدر المرسوم التنفيذي رقم 

اء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة ، وأصبحت الحكومة ، مجلس الحكومة ومجلس الوزر

السلطة التنفيذية تتولى مهمة تحضير المشروع لاعتبارات عديدة ، حيث أنها تملك الهيئات والإطارات 

المختصة في ذلك لرسم الخطط المستقبلية ، ومنه يظهر لنا محدودية مهام وزير المالية فيما  يخص 

يمكن  للسلطات السياسية أن تتدخل في تحضير مشروع الميزانية وذلك لما لها تحضير قانون المالية ،كما 

 . 94من صلاحيات

 أولا : إجراءات تقدير الميزانية العامة :

 :95وتهدف هذه الإجراءات إلى الوصول إلى نتائج صحيحة ، وتتمثل فيما يلي       

 :تقدير النفقات العامة .1

 راتن في الوزاأساس التقدير المباشر من قبل الموظفين المختصيتقدر نفقات الموازنة العامة على     

لى أرض بيقه عويجب أن يكون هذا التقدير واقعي وبعيد عن المغالاة ، حتى يمكن تط والهيئات العامة،

ي إداري عموم الواقع ، إن الطريقة المباشرة المتبعة لتقدير نفقات التسيير تقتضي أن يكون كل مرفق

عية ، لاجتماامباشرة استنادا إلى الالتزامات المادية المتكررة كالأجور والتكاليف بتقدير نفقاته 

 ومصاريف أدوات التسيير والمصاريف المختلفة .

على أنه ينبغي أن تبرر الإعتمادات اللازمة لتغطية نفقات التسيير كل سنة وفي  17-84لقد جاء في قانون 

لسنة مالية معينة الحق في تحديدها للسنة الموالية التالية ، مجموعها ، ولا تخول الاعتمادات المفتوحة 

وهكذا لا يجوز نقل النفقات من سنة لأخرى مما أجبر القائمين على تقدير نفقات التسيير بمراجعة كافة 

النفقات وتبريرها مهما كان نوعها وحجمها ، أما تقدير نفقات التجهيز يرتبط بتنفيذ إجراءات الخطة ، 

بلغ الإعتمادات التجهيز الذي يفتح سنويا بموجب قانون المالية القسط السنوي المرقم من حيث يمثل م

                                                
94 -Denideni Yahia , la pratique du système budgétaire de l état en Algérie ,OPU ,Alger,2002,361.  

، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم  2004-1990 -حالة الجزائر –ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي السياسة المالية دراوسي مسعود ،  -95

 .232، ص2005/2006الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر،



الفصل الأول                                                   الاطار المفاهيمي للموازنة 

 العامة
 

 

   

الخطة التنموية ، ويجمع الإعتمادات المفتوحة بالنسبة للميزانية العامة ووفقا للمخطط الإنمائي السنوي 

 الواقعة على عاتق الدولة. لتغطية نفقات الاستثمار

 تقدير الإيرادات العامة: .2

صادية الاقت اتلمتغيرار الأمر هنا أكثر تعقيدا لأن تقدير الإيرادات العامة يقتصر على التنبؤ بكافة يعتب 

ات المحروق رادات، وخاصة أن إيرادات الميزانية الجزائرية يعتمد بشكل كبير على إيالداخلية والخارجية

ن تحصيل يث أح، ار المحروقاتها من تأثير على أسعوالتي هي الأخرى تتأثر بالمتغيرات الدولية، لما ل

تبر تي تعالإيرادات يقوم على أساس آخر البيانات المتحصل عليها في ميدان التحصيل الجبائي وال

 .كأساس في تقدير إيرادات السنة المقبلة مع إدخال أثر التقلبات الاقتصادية المتوقعة 

قدير تي تقتضي والت ريقة التقدير المباشرإن الطريقة المستعملة لتقدير الإيرادات العامة في الجزائر هي ط

تقدير ن بالالعائد المحتمل لكل ضريبة انطلاقا من أحدث المعلومات الاقتصادية مع استرشاد القائمي

 بالإيرادات التي حصلت عليها في السنوات السابقة.

 :ثانيا : إعداد الخطوط الرئيسية للميزانية

العامة التي إعدادها على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة الميزانية  مختلف عناوين يقصد بها    

المالية وفق منهجية معينة مع ترشيد اختيارات الموازنة ، وبعد إجراء التعديلات المحتملة على مشروع 

الميزانية بعد المناقشات ثم يحول على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ، ثم يدمج في مشروع قانون المالية 

 . 96س الشعبي الوطني لاعتمادهلدع في مكتب المجويو

 :الفرع الثاني : اعتماد وإقرار الموازنة العامة

إن مشروع الميزانية الذي أعدته السلطة التنفيذية لا يكون قابل للتنفيذ إلا إذا وافقت عليه السلطة     

ت والإيرادات العامة للسنة التشريعية للموازنة العامة المصادقة على توقعات الحكومة الخاصة بالنفقا

 :97المقبلة والموافقة عليها ، وذلك بعد الإجراءات التالية

 : المناقشة .1

المناقشة من اختصاص البرلمان بغرفتيه وهما المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة التي لها     

والتصويت عليها ، حيث يعرض مشروع قانون المالية على الغرفة الأولى الصلاحية في إعداد القوانين 

)المجلس الشعبي الوطني ( لمناقشتها والمصادقة عليها ثم يرفع مرة ثانية إلى الغرفة الثانية )مجلس الأمة( 

أو  بهدف المناقشة والمصادقة كذلك ، وهنا قد يقبل المشروع ويصادق عليه أي تأكيد نتيجة الغرفة الأولى

                                                
 .103 -102ص.ص  ،، مرجع سبق ذكرهمنهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرجمال لعمارة،  -96

.Cit,p362Denideni Yahia ,op -97  
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يرفض ، أو يعدل بعد الانتهاء من المناقشة ، حيث تحرر اللجنة تقريرا نهائيا بمجمل التوضيحات 

 والتعديلات التي تراها مناسبة ثم يحول الملف إلى الجلسة العلنية من أجل المناقشة العامة والتصويت .

 :التصويت .2

الموازنة العامة، وقد أقر التصويت  على كيفية التصويت على بنود 70في مادته  17-84وقد نص قانون   

 : 98إجمالية وهذا على خمس مراحلبصفة 

 التصويت بصفة إجمالية على الإيرادات العامة ؛ -أ

 التصويت بصفة إجمالية على الإعتمادات الخاصة للتسيير حسب كل دائرة وزارية ؛ -ب

 ؛ي من الإعتمادات المخصصة للتجهيزالتصويت بصفة نهائية على الجزء السنو -ج

 التصويت بصفة نهائية على رخص تمويل الاستثمارات ؛ -د

 التصويت بصفة إجمالية على الحد الأقصى للنفقات حسب كل صنف. -ه

دخل ه ( يبعد الموافقة على مشروع قانون المالية من طرف الغرفتين )سواء على حاله أو بعد تعديل

رف من ط المشروع المعتمد مرحلته الأخيرة وهي الإقرار وهنا يأخذ صفته الرسمية والشرعية ويوقع

 .وينشر في الجريدة الرسمية للدولةرئيس الجمهورية 

 :لعامة في الجزائرالفرع الثالث : تنفيذ الموازنة ا

" يتولى الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ  21-90من قانون رقم  14المادة  حيث تنص   

الميزانيات والعمليات المالية ، ويقصد بهذه الأخيرة إنفاق المبالغ المدرجة ضمن الموازنة العامة وتحصيل 

ن كانت السلطة التنفيذية هي المكلفة بإعداد وتحضير الإيرادات والمبالغ التي أدرجت هي الأخرى فيها ، فإ

 :99الموازنة ، يتم تنفيذ عمليات الموازنة العامة من حيث

 :أولا: تنفيذ النفقات

ف خصيص وصرتترتبط عملية تنفيذ النفقة بقواعد وأصول تهدف إلى احترام القانون المعمول به عند    

 شرطين أساسين وهما:النفقات العامة حيث أن تنفيذ النفقات يكون ب

 ترخيص الموازنة:  .1

قرر لمالية يانون احيث أن التصويت على الموازنة هو شرط مسبق للتنفيذ العادي للنفقات العامة، كما أن ق 

 ويرخص مجمل

 موارد الدولة وأعبائها لكل سنة . 

 أصل الدين العمومي: .2

                                                
 .70، المادة 1984-17القانون رقم  -98
 .391-390، ص.ص مرجع سبق ذكرهدراوسي مسعود،  -99
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 طمثل الشريلدين اإن ترخيص الميزانية لا يعطي حق إنشاء الالتزام بالإنفاق وإنما الإنفاق فقط، ووجود  

 الأساسي لتنفيذ الميزانية.

ي لنفقات أفيذ ايشرف على تنفيذها الآمر بالصرف الذي تكون مهمته إصدار الأمر بتنالمرحلة الإدارية: -أ

 عمله إداري عبر 

 ثلاث عمليات وهي:

 فقة .ج عنه النذي ينت: هو القرار الذي تصدره هيئة عمومية لتأكد على عاتقها التزام ال الارتباط بالنفقة  -

تي تم لخدمة البات ا: تتمثل في استنتاج دين الدولة وتحديد مبلغه، وعملية التصفية تشمل إثتصفية النفقة -

 إنجازها، تحديد مبلغ 

 بأنه مستحق ولم يدفع من قبل .النفقة أي حساب دين الدولة بدقة والتأكد 

 فع ( .حوالة الد)نفقة : هي المرحلة الأخيرة ، وتتمثل في الأمر الموجه إلى المحاسب بدفع ال الأمر بدفع النفقة -

لذي يتم لإجراء ادفع المال إلى دائن الدولة، أي أن دفع النفقة هو ا وهي عمليةالمرحلة المحاسبية:   -ب

 بموجبه إبراء الدين

 ويتولى عملية الدفع شخص يختلف عن الآمر بالصرف وهو المحاسب .العمومي  

 :ثانيا :تنفيذ الإيرادات العامة

لأساسية الإيرادات المالية الحكومة بتحصيل كل الإيرادات المدرجة في الموازنة العامة ، ا يلزم قانون   

 ت العامةيراداإجراءات تحصيل الإللموازنة هي الإيرادات الجبائية وإيرادات أملاك الدولة ، وبالتالي 

 تتمثل في :

 أوامر يتم بموجبه إبراء الدين العمومي، حيث يصدر الآمر بالصرف وهو الإجراء الذي:الإثبات .1

 .الإيرادات ويرسلها إلى المحاسب العمومي

 .بتحصيله الآمروتحديد المبلغ الصحيح الواقع على المدين لصالح الدائن العمومي  : أيالإحالة على التحصيل .2

أوامر  بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرفالإجراء الذي يتم  : ويمثلالتحصيل .3

 الإيرادات ويرسلها إلى المحاسب

 العمومي. 

  :الفرع الرابع: الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة

:"يخضع تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية للدولة والمجلس  21-90من قانون رقم  61حسب المادة    

الدستوري والميزانيات الملحقة ، ومجلس المحاسبة ذات الطابع الإداري لمراقبة أجهزة ومؤسسات الدولة 

ذه المرحلة مع مرحلة ؛وتتزامن ه "المخولة بها صراحة بذلك بموجب التشريع والتنظيم المعمول بها
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التنفيذ لتضمن حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة ، أي التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق الصادق لبنود 

وتأخذ الرقابة على تنفيذ الموازنة قات ، والمحافظة على المال العام، الموازنة العامة من إيرادات أو نف

 العامة في الجزائر الأشكال التالية :

 قابة الإدارية:الر .1

 وهي رقابة الهيئة التنفيذية على نفسها ، من خلال القيام بالإجراءات اللازمة لمتابعة عملية تنفيذ الخطط   

، بالإضافة إلى المحافظة ومعالجتها في الوقت المناسب الموضوعة ، بقصد التعرف على أية انحرافات

، وبالتالي فهي رقابة داخلية تقوم 100وء الاستعمالعلى المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو س

ويمكن أن نفرق بين ثلاث أنواع للرقابة الداخلية  ل الأجهزة المختصة التابعة لها بها وزارة المالية من خلا

 وهي:

وظيف فتش الميمارس هذا النوع من الرقابة من قبل  :الرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها -أ

 والمراقب المالي .العمومي 

 مالي.مراقب الرة التكون هذه الرقابة أثناء التنفيذ وبعد تأشي رقابة المحاسب العمومي أثناء التنفيذ: -ب

ن ملمحاسب اضمن الرقابة اللاحقة على أعمال  يصنف هذا النوعرقابة المفتشية العامة للمالية :  -ج

 ابعة لوزير المالية.خلال ما تم دفعه أو تحصيله ، وتقوم بها هيئة مستقلة ت

 :ثانيا : رقابة مجلس المحاسبة

رئيس  باعتبار مجلس المحاسبة هيئة ذات كفاءة عالية قضائية وإدارية فإنها تعمل تحت سلطة   

ستعمال يع الاالجمهورية ، وتهدف المراقبة التي يمارسها من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى تشج

 ير شفافيةوتطو ائل والأموال العمومية وترقية إجبارية بتقديم الحساباتالفعال والصارم للموارد والوس

 تسيير المالية العمومية .

 

 ثالثا : الرقابة البرلمانية )التشريعية(:

على مراقبة بما أن السلطة التشريعية هي التي تصادق على الموازنة العامة فمن الطبيعي أن تشرف    

الشعبي الوطني في الجزائر هو الذي يمارس نشاط الرقابة حتى يبقى وفيا لثقة تنفيذها ، وبالتالي المجلس 

الشعب من خلال محاربة التبذير والبيروقراطية والتلاعب بأموال الشعب ، ويمكن للبرلمان أن يمارس 

                                                
 .363، ص1998، الطبعة الرابعة، المحاسبة الحكومية وإدارة المالية العامةمحمد أحمد الحجازي،  -100
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وظيفة المراقبة عن طريق الأسئلة الشفوية أو المكتوبة لأي عضو من أعضاء الحكومة، استجواب 

 101إنشاء لجنة تحقيق في أي وقت.  والحكومة،أ

 :المطلب الثالث: تصنيفات النفقات والإيرادات العامة في الجزائر 

ت العامة لإيرادابالنسبة ل اتقسم النفقات العامة في الجزائر إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز، أم   

 .ةفتصنف إلى إيرادات اختيارية وإيرادات إجباري

 التسيير:الفرع الأول: نفقات 

هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة والتي تسمح بتسيير أولا: تعريفها: 

 . 102نشاطات الدولة والتطبيق اللائق للمهمات الجارية

كما يمكن تعريفها على أنها تلك النفقات الضرورية لسير مصالح أجهزة الدولة الإدارية المتكونة من أجور 

 .103ومصاريف الصيانة ومعدات المكاتب...الخالموظفين 

من ها تضوبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية أي أن مهمت

 مستخدمينقات الحيث أن نفقات التسيير تشمل على نفالح الدولة من الناحية الإدارية، استمرارية سير مص

 ونفقات المعدات.

 

 

 

 

 فقات التسيير:ثانيا: تقسيم ن

 :وهي – 17-84من قانون  24حسب المادة  –تنقسم نفقات التسيير إلى أربعة أبواب    

 :أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات .1

الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء ويشمل  هذا الباب على الإعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء      

الدين الدولة (، دين قابل للاستهلاك )اقتراض :104، ويشمل هذا النوع هيمن الإيراداتالمختلفة المحسومة 

ضمانات ) من أجل القروض والتسبيقات ، الدين الخارجيد سندات الخزينة(. ديون عائمة )فوائ ،الداخلي 

                                                
 .228-21ص. ص  ، مرجع سبق ذكره،منهجية الموازنة العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،  -101
 .27، ص 1997، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، علم المالية العامةمحمود إبراهيم الوالي،  -102
، 0072، 45، مجلة البحوث والدراسات العربية، العدد تقدير إنتاجية النفقات العامة في الجزائر وتقييمهاالبشير عبد الكريم، ضيف أحمد،  -103

 .28ص
 المتعلق بقوانين المالية. 07/07/1984المؤرخ في  17-84قانون  - 104
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على  انفقات محسومة من الإيرادات )تعويض(، المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية

 جات مختلفة(.منت

 تخصيصات السلطة العمومية: .2

الأمة س تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي الوطني، مجل   

 ه النفقات مشتركة بين الوزارات .، وهذ المجلس الدستوري ... الخ

 :النفقات الخاصة بوسائل المصالح .3

،  المعداتووتشمل كل الإعتمادات التي توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة بالموظفين    

نفقات ر،لتسيياأشغال الصيانة، إعانات  ضم: مرتبات العمل، المنح والمعاشات، معدات تسيير المصالح،وت

 مختلفة.

 :التدخلات العمومية .4

ة المختلف فبين مختلف أصناف التحويلات حسب الأهداتتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم    

مساهمات ولي )النشاط الد لعملياتها كالنشاط الثقافي، الاجتماعي، والاقتصادي وعمليات التضامن وتضم:

، (قتصادية عانات ااط الاقتصادي )إالنش(،  النشاط الثقافي والتربوي )منح دراسية في الهيئات الدولية (؛

تضامن ات وال)المساعد النشاط الاجتماعيللمصالح العمومية والاقتصادية(،  )إعاناتإسهامات اقتصادية 

 إسهامات اجتماعية )مساهمة الدولة في مختلف صناديق المعاشات ...الخ.(، 

 

 

 

 :الفرع الثاني: نفقات التجهيز

 : أولا : تعريف نفقات التجهيز

تولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجمالي وبالتالي تمثل تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي ي    

ه ،وتتكون هذ ويطلق على نفقات التجهيز اسم ميزانية التجهيز أو ميزانية الاستثمار ثروة البلاد، ازدياد

 النفقات من الاستثمارات الهيكلية الاقتصادية ، الاجتماعية، والإدارية ، والتي تعتبر مباشرة استثمارات

ه الاستثمارات إعانات التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العمومية ، وبصفة عامة منتجة ويضاف لهذ

تخصص نفقات التجهيز للقطاعات الاقتصادية للدولة )القطاع الصناعي ، الفلاحي ...الخ ( من أجل 

 .105تجهيزها بوسائل للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن

                                                
 .53، صمرجع سبق ذكرهلعمارة جمال،  -105
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 يز:تقسيم نفقات التجه ثانيا:

فذة من ثمارات منيتم تقسيم نفقات التجهيز حسب المخطط الإنمائي السنوي إلى ثلاث أبواب وهي: الاست    

 طرف الحكومة، الدعم استثماري، نفقات رأسمالية أخرى.

والتصنيف الذي تعتمد عليه هو التصنيف الوظيفي الذي يسمح لها بإعطاء وضوحا أكثر تأثيرا لنشاط 

 106 :وعليه تدون نفقات التجهيز وفق ما يلي الدولة الاستثماري

  العناوين: .1

 تنقسم نفقات التجهيز على ثلاث عناوين )أبواب( وهي:   

ظمات إلى المن لة أوالاستثمارات التي تنفد من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك الدو -أ

 العمومية؛

 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة ؛ -ب

 النفقات الأخرى الرأسمالية.  -ج

 

 

 القطاعات: .2

عة تجمع نفقات التجهيز في عناوين حسب القطاعات )عشرة قطاعات ( وهي:المحروقات، الصنا   

فية، ة والثقاجتماعيوالمناجم، الفلاحة والري، الخدمات المنتجة، المنشآت الأساسية الا التحويلية، الطاقة

ن من دد معيعالبلدية للتنمية مع الإشارة إلى أن القطاع قد يضم المباني ووسائل التجهيز المخططات 

 الوزارات.

 الفصول والمواد: .3

ك حيث تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعية وفصول ومواد لإعطاء صورة أكثر دقة ووضوح ، وذل 

 بةون مركمختلف النشاطات الاقتصادية التي تمثل هدف برنامج الاستثمار، حيث أن كل عملية تك حسب

 ومادة.من قطاع وقطاع فرعي وفصل 

 :الإيرادات الإجباريةالفرع الثالث:

في  ،وتتمثلوتتمثل في مجموع الاقتطاعات التي تحصل عليها الدولة بصفة إجبارية ودون مقابل   

 المداخيل الجباية والغرامات والحصص المستحقة للدولة من أرباح المؤسسات العمومية وتتمثل فيما يلي :

                                                
 .68، ص 2008، الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية ، اقتصاديات المالية العامةمحرزي محمد محرزي،  -106
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 107 :كما يلي تتكون من مختلف الضرائب والرسوملإيرادات الجبائية:  أولا :ا

اعية وهي الضرائب التي تفرض على مختلف أنواع المداخيل للأرباح الصن الضرائب المباشرة : .1

 والتجارية والأرباح غير التجارية والمرتبات والأجور...الخ.

ئق عقود القانونية وكل الوثاوهي الضرائب الموضوعة على بعض ال  حقوق التسجيل والطابع: .2

اقة ر وبطالموجهة للعقود المدنية والقضائية مثل حقوق تسجيل نقل الملكية وطوابع جوازات السف

 التعريف ...الخ.

 خص فقطتوتتكون أيضا من الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك لكنها  الضرائب غير المباشرة: .3

 الأعمال )كالذهب والكحول...الخ (.المنتجات غير الخاضعة للرسوم على رقم 

غير  وتفرض على مجموع المواد الاستهلاكية وبالتالي فهي ضرائبالضرائب على رقم الأعمال : .4

 مباشرة على الاستهلاك .

 جميع الموارد الموجهة للاستيراد والتصدير. يخضع لهذا الرسمالحقوق الجمركية:  .5

ا از هذل والغنتاج البترول السائهما : ضريبة على إتتكون من مجموع إقتطاعين الجباية البترولية : .6

 وضريبة مباشرة ،من جهة 

 . قنواتعلى الأرباح الناتجة عن نشاطات البترولية المتعلقة بالبحث والاستغلال والنقل عبر ال

 ثانيا:الحصة المستحقة للدولة من أرباح المؤسسات العمومية:

ضع ضريبة تخه الحيث أن هذ بعد اقتطاع اشتراكات العمال،للمؤسسة  وتمثل نسبة من الأرباح الصافية  

 للقواعد المطبقة في مادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية.

 ثالثا: الغرامات:

كما قد ،.الخ وتتمثل في العقوبات المالية الصادرة عن هيئة قضائية مثل المحكمة، مجلس المحاسبة..  

 الجمارك .تفرضها هيئة إدارية مثل مفتشية 

 :الإيرادات الاختيارية الفرع الرابع :

ا النوع من الموارد من المشاركات والمساهمات المدفوعة إراديا من طرف الأشخاص ويتكون هذ    

 : 108مقابل استفادتهم من سلعة أو خدمة ما دون غيرهم من طرف الدولة ومنها ما يلي

 :مداخيل أملاك الدولة أولا :

                                                
107-Direction générale des impôts,Le système fiscal algérien ,(page consultée le 22/03/2013), 

http://www. impôts –dz.org 
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..الخ ، أو الغابات .تحصل عليها الدولة مقابل تصفيتها لثرواتها الطبيعية كالمناجم و التي وهي الموارد   

ك ل أملااستغلالها في شكل إجازة أو خدمة أو رخصة ، ومن هنا يمكن أن نميز بين نوعين من مداخي

 الدولة وهي :

 :مداخيل التصفية  .1

اقي بين شكل اتفواتها حيث يتم تدبيرها بوتتمثل في الموارد التي تحصل عليها الدولة نتيجة تصفية ثر  

المساكن،  والمستفيد من خلال نقل ملكيتها عن طريق التنازل مثل الأراضي التابعة للدولة،الدولة 

 المتاجر...الخ .

 خيل الاستغلال:مدا .2

 لأشخاصايد منها من خلال الإيجار أو الخدمة أو الرخصة التي يستف يتم تدبيرها هذا النوع من الموارد 

مقالع ، و ال استغلال المناجم ل)طبيعيين ومعنويين ( خواص أو عموميين ، ومن هذه الموارد : مدا خي

زيع ات تورخص إنشاء محط لمداخيل الغابات، مداخيل استخراج المنتجات من أملاك الدولة ، مدا خي

 أشغال نقل وتوزيع المياه والكهرباء والغاز  لالمشتقات البترولية ، مداخي

 ::التكاليف المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من طرف الدولة ثانيا

 هسواء كانت هذ ه المداخيل كل المكافآت التي تحصل عليها الدولة مقابل استعمال خدماتها ،هذ تمثل    

شاطات الن منللدولة مقابل ما تؤديه من خدمات ،أوحصلة من النشاطات الصناعية والتجارية المكافآت م

 ية .ا المحصلة من النشاطات الإدارمعرفية، أو تلك المالية للدولة مثل ما تقدمه من نشطات 

 ثالثا: أموال المساهمات والهدايا والهبات:

الأفراد  مة من طرفا النوع من الموارد يقدم للدولة دون مقابل وتتمثل في الإسهامات المالية المقدهذ    

 .ل نفقة عموميةحض إرادتهم بهدف تمويمب

  المبحث الأول: مدخل للإصلاح الاقتصادي:

ل في اختلا مثلة عموماتتبنى الكثير من البلدان من حين لآخر برامج لمواجهة الإختلالات الهيكلية المت      

 الإجراءاتواسات التوازن الداخلي والتوازن الخارجي ، وذلك لدعم الإصلاحات الهيكلية المتمثلة في السي

ي ، الاقتصاد صلاحق عليها برامج الإالهادفة إلى رفع الطاقة الإنتاجية ، ورفع مرونة الاقتصاد والتي يطل

هذا وية ، التي قد تكون في بعض الأحيان ذاتية وأحيانا أخرى موصى بها من قبل بعض الهيئات الدول

 لأخيرابهدف إصلاح مختلف الجوانب الاقتصادية عموما ، وكذا الإصلاح المالي خصوصا  لكون هذا 

عالجة كذا مكفاءة تخصيص موارده في الاقتصاد ، و يهتم بمعالجة المشاكل المالية من خلال أثره على

 المشاكل النقدية من خلال أثرها على المتغيرات الاقتصادية .
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 المطلب الأول:الإطار النظري للإصلاح الاقتصادي: 

 : الإصلاح الاقتصادي في النظرية الاقتصاديةالأول:الفرع 

 دي إلا أنهارا حول مفهوم الإصلاح الاقتصاإن مدارس الفكر الاقتصادي وإن كانت لا تختلف كثي      

هذا  تحقيقتختلف على أسباب عدم الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم تختلف على نوع السياسات اللازمة ل

 الإصلاح وسوف نتناول بعض هذه المدارس:

 : *أولا : المدرسة التقليدية 

بني الفكر التقليدي على فروض التشغيل الكامل من خلال التفاعل الحر بين العرض والطلب ،     

وتصوره بعدم وجود بطالة على مستوى النشاط الاقتصادي ككل ، وبالتالي يرون أن التقلبات التي تحدث 

ل في النشاط الاقتصادي في الأجل القصير سرعان ما تتلاشى في الأجل الطويل وذلك وفق عوام

الاستقرار الذاتية الكامنة في الجهاز الاقتصادي ،حيث أن هذه التقلبات سوف تؤدي إلى التأثير على 

 :109مستوى التشغيل الكامل ، ويرجع ذلك حسب نظر التقليدين إلى عوامل خارجية منها 

 لتوازن .او نح تدخل الحكومة في النشاط مما يؤدي إلى إعاقة سير العوامل الاقتصادية المختلفة في طريقها .1

 جمود الأجور والأسعار نتيجة ظهور الاحتكار؛ .2

ج لإنتااعدم الانسجام والتجانس بين العناصر المختلفة للنظام الاقتصادي الحر والتناقض بين  .3

 والاستهلاك حيث يميل النظام 

ى عل تهلاكبطبيعته نحو تحقيق فائض في الإنتاج من الاستهلاك وما يترتب من ذلك من عدم قدرة الاس

أن هذا  ر إلاامتصاص الفائض ففي فترات الكساد الاقتصادي وبالرغم من انخفاض الأجور مقارنة بالأسعا

ي عليها تي بنلم يؤدي إلى عودة الاقتصاد إلى حالة التشغيل الكامل ، وهذا ما كشف عن ضعف الفروض ال

 الفكر الاقتصادي الكلاسيكي ويتضح ذلك من خلال :

ية أسمالعد الرالرأسمالية الحديثة عن مفهومها في الفكر الاقتصادي التقليدي، فلم تختلاف مفهوم ا  .1

 الواقعية تعمل في ظل 

 ر بتوزيعلأسعاالتي تتعادل فيها قوى العرض والطلب بطريقة آلية ويقوم فيها جهاز ا ةالمنافسة الكامل

دث ام أحالدخل وتخصيص الموارد، بل أصبحت المنافسة تدور حول إنتاج سلع جديدة باستمرار واستخد

 التكنولوجيات والسيطرة على مصادر المواد الأولية. 

                                                
 .26، ص2008 ،، ديوان المطبوعات الجامعية سياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدولية مدني بن شهرة ،  -109

واخر القرن أه فترة * وهي المدرسة التي إنبثقت نتيجة الأسس التي وضعها الطبيعيون وتطورت في انجلترا جراء التوسع الاقتصادي الذي عرفت

 يكاردو".ودافيد رالفكري للثورة الصناعية والمعبر عن الاتجاه الليبرالي، ومن أهم روادها "آدم سميث "، " الإطارالثامن عشر،واعتبرت 



الفصل الأول                                                   الاطار المفاهيمي للموازنة 

 العامة
 

 

   

شروع ر المزئي كأساس لتحليل التوازن العام، وبظهواستخدام الفكر التقليدي لنظرية التوازن الج .2

 الاحتكاري 

مستوى  ق عندوالمؤسسات الحديثة التي تتسم بضخامة حجمها وتنظيمها، اتضح أن التوازن العام لا يتحق

 التشغيل 

 الكامل للموارد والطاقات الإنتاجية القائمة بل عند مستوى أقل منه. 

 

 

 

 :* ثانيا : المدرسة الكينزية

لما عجزت المدرسة التقليدية في تغيير الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم في سنوات الثلاثينات        

جون مينارد العشرين وعدم إيجاد حلول لها برزت المدرسة الكينزية بقيادة مؤسسها البريطاني "من القرن 

 :110كينز " والتي ترتكز بصفة عامة على الأفكار التالية

لبات في التق أهمية دور العوامل غير النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث ترى هذه المدرسة أن .1

 الاستثمار في أوقات الكساد 

 والرواج هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الاقتصادي. 

شكلة بب متسيؤكد الكينزيون على دور تضخم التكاليف والصدمات الاقتصادية التي تأتي من جانب العرض و .2

 التضخم .

ن قوى أقدم ويؤكد الكينزيون على أهمية الدور الاقتصادي للدولة بخصوص تسريع عمليات النمو والت .3

 السوق وحدها لن 

 وفعالة في تحقيق ذلك . تكون كافية

ى لى مستوإحيث أن الفكر الكينزي يرى أن التقلبات التي تحدث في مستوى النشاط الاقتصادي ترجع   

مالية سياسة الؤثر التالذي يحدث في كمية النقود  وأن السياسة النقدية تؤثر في الطلب الكلي مثلما التغيير 

 . لاقتصاديرار افي هذا الطلب ، ومن هنا اعتبر الكينزيون السياسة المالية أداة رئيسية لتحقيق الاستق

 :*ثالثا:المدرسة النقدية )مدرسة شيكاغو(

                                                
تكنولوجيا ، مجلة الدراسات الاجتماعية ، جامعة علوم ال سياسات الاستقرار بين الطموح النظري وإشكاليات التطبيق ،حمد أحمد الأقدي ، م -110

 .86، ص1996العدد الأول ، اليمن، 

تي فشلت المدرسة وال 1929ة * وهي المدرسة التي برزت بقيادة مؤسسها البريطاني "جون مينارد كينز" والتي جاءت لعلاج الأزمة الاقتصادي

 التقليدية في تفسيرها في سنوات الثلاثينات من القرن العشرين.
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سمى تشكيل ما ي عدة اقتصاديين وأبرزهم " ميلتون فريدمان " دورا بارزا فيلقد كان لأراء وأفكار      

ى عدة وم علبالمدرسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي عرفت بمدرسة شيكاغو والتي تق

 فروض أهمها :

 ضعف السياسة النقدية التوسعية في تخفيض معدل البطالة بشكل دائم في الأجل الطويل . -

 الهدف الأول لتحقيق الاستقرار هو تحقيق الاستقرار في الأسعار . -

 إن التضخم والانكماش واختلال ميزان المدفوعات هي مجرد ظواهر نقدية. -

 النقود من قبل السلطات النقدية. التحكم في كمية -

ن وهذا من وتفسير مدرسة شيكاغو لعدم الاستقرار الاقتصادي يرجع إلى التقلبات في عرض النقود    

خلال التضخم كظاهرة نقدية واختلال ميزان المدفوعات كظاهرة نقدية ، وقد تبنت الدول المتقدمة السياسة 

الاقتصادية المنبثقة عن هذا المنهج ، قصد مواجهة مشكلات التضخم والبطالة والركود وأدى ، فأدى ذلك 

ف الاستثمار مما قاد إلى ركود اقتصادي إلى تفاقم معدل البطالة وتدهور معدلات النمو الاقتصادي وضع

 .111استمر لسنوات طويلة 

 : **رابعا :المدرسة الهيكلية

إلى  قتصاديإن مفكروا المدرسة الهيكلية يرجعون مشاكل البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار الا  

 جذور الخلل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومنها :

 التصدير للمواد الأولية .الاعتماد على عملية  -

 المبالغة في التخصص في الإنتاج . -

 الارتفاع النسبي للزيادة السنوية لعدد السكان مقارنة مع ضآلة المواد الغذائية . -

قلة النقد الأجنبي لمواجهة ظاهرة الاستيراد المتزايد من السلع الضرورية وبالتالي فإن مفكروا هذه  -

الإنتاجي يؤدي إلى وجود ظاهرة التضخم في مختلف قطاعات المدرسة يرون أن ضعف مرونة الجهاز 

هي السبب الرئيسي في الاقتصاد الوطني ، وأن العوامل الهيكلية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ، 

زيادة كمية النقود ، كما يرون أن عدم الاستقرار الاقتصادي في البلدان النامية يرجع إلى عجز ميزان 

 .112المدفوعات ، زيادة مستويات الأسعار في الأجل الطويل

 الفرع الثاني: مفهوم الإصلاح الاقتصادي: 

                                                
 .33، ص2009 ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ،الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل )التجربة الجزائرية ( مدني بن شهرة،  -111

 العشرين . بالقرن تشكلت على يد عدة اقتصاديين أبرزهم "ميلتون فريدمان" في الولايات المتحدة الأمريكية والتي عرفت بمدرسة شيكاغو -*

 نشأت نتيجة عدد من الاقتصاديين بأمريكا اللاتينية منذ الخمسينات بسبب تعرض دولها للضغوط التضخمية . -**
 .9، مرجع سبق ذكره، صالدولية الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات الماليةسياسات الإصلاح مدني بن شهرة،  -112
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مفهوم الإصلاح الاقتصادي  1988دول العالم سنة  البنك الدولي في تقرير نشر عن التنمية في حدد لقد   

عملية تحتوي على المتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية، وتشمل عملية القطاع والمركزي  :"بوصفه

  113".والحكومي وأيضا المحليات والمنافع العامة المملوكة للدولة

السياسي للدولة الذي يسمح  كما يعرف الإصلاح الاقتصادي على أنه :"عملية تحول جذري في النهج

 .114بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق "

شكيل في ت :"مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة وتساهمويعبر الإصلاح الاقتصادي أيضا على

ر في لأسعاسلوك النشاط الاقتصادي على أساس آليات السوق الحر وتتراوح هذه الإجراءات من تحرير ا

 قطاع معين ولسلعة معينة إلى بيع 

 . 115وحدات القطاع العام وفقا لما يعرف بالخوصصة"

 :116ومن خلال المفاهيم السابقة يمكن الخروج بالخصائص الإصلاح الاقتصادي  والمتمثلة فيما يلي

ر لعناصلا تقتصر سياسة الإصلاح الاقتصادي على قطاع دون سواه بل تتضمن حزمة من الأدوات وا -

 القطاع العام  لإصلاح

 ؛كما تتضمن حزمة أخرى لإصلاح القطاع الخاص

ل ي تتصتتضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي جملة من الأدوات تتفرع عنها مجموعة من العناصر الت -

 بالتخفيف من القيود 

 ؛الحكومية

ي لحكومعلى الاستثمار الخاص وخوصصة مؤسسات القطاع العام وتحرير الأسعار ، وإلغاء الدعم ا -

 للسلع التموينية وتهيئة المناخ

 ؛العام للاستثمار وتعديل وتغيير التشريعات...الخ  

 وع منيعتمد الإصلاح الاقتصادي على معايير السوق، فالدول تقدم على الإصلاح الاقتصادي بن -

 التحفظ تجنبا لخروج 

 ؛المتغيرات الاقتصادية عن السيطرة

الدولي كون الجهات التي تتولى الإشراف عليها واحدة تتميز سياسات الإصلاح الاقتصادي ببعدها  -

 ؛وهي مؤسسات "بريتن وودز "

                                                
 .191، ص1992، كلية التجارة ، جامعة طنطا،  الإصلاح الاقتصادي وتحديات التنميةمحمد ناظم حنفي،  -113
، ص 2001الكتاب العرب ، دمشق، ، منشورات إتحاد سياسات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التكييف والتثبيت الهيكلي ناصر عبيد الناصر،   -114

 .50-49.ص
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  –حالة الجزائر  –الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية سيساوي مراد،  -115

 .08، ص 2006/2007التسيير ، تخصص اقتصاد المعرفة والعولمة، جامعة باجي مختار عنابة ، 
 .50، ص مرجع سبق ذكرهصر عبيد الناصر، نا  -116
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نية ومن المع يؤثر نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي أو اختناقها على إيقاع عملية التنمية في الدول -

 على فرص الدول الكبرى التي ترتب الإصلاحات الاقتصادية وتنافس على عطاءاتها .

 

 :حتمية الإصلاح الاقتصاديالفرع الثالث : 

ياسات م عجز الستتزايد الحاجة إلى عملية الإصلاح الاقتصادي خاصة في البلدان النامية ، خاصة أما    

الخارجي  توازنالاقتصادية القائمة على إنجازها للأهداف الاقتصادية الكلية سواء المتعلقة بتحقيق ال

باب الأس الطلب والعرض( وهذا راجع إلى مجموعة من )ميزان المدفوعات ( أو التوازن الداخلي )بين

 الداخلية وأخرى خارجية .

 وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:أولا:الأسباب الداخلية:

 انخفاض المستوى المعيشي: .1

القومي نتيجة انخفاض الدخل القومي ونصيب الفرد منه الإجمالي ، ويعود السبب في انخفاض الدخل   

 . 117الثروات، الزيادة في عدد السكانإلى ضعف جزء كبير من 

 انخفاض مستوى الطاقة الإنتاجية: .2

نتاج اصر الإبعنويعود ذلك الانخفاض إلى عدة عوامل من أهمها: انخفاض إنتاجية العمل إذا ما قورن   

لى إما يؤدي مية مالأخرى ، بالإضافة إلى تأخر الفن الإنتاجي المستخدم وكذا نقص الخبرة الفنية والتنظي

 مي وبالتالي عرقلة مسار التنمية. انخفاض الدخل القو

 التخصص في إنتاج وتصدير المواد الأولية: .3

إلى ظروف تاريخية معينة ، حيث يتميز هيكل الصادرات في أغلب الدول النامية بالاختلال ويرجع ذلك  

، مما انجر عنه  19رن ثم فيها اندماج الاقتصاديات المتخلفة آنذاك في السوق الرأسمالي العالمي في الق

في إنتاج وتصدير المواد نوع من التخصص الدولي والذي بموجبه انحصر تخصص تلك الدول المتخلفة 

 .118بينما البلدان المتقدمة تتخصص في إنتاج السلع الصناعية الأولية ،

  ن القطاعات الاقتصادية الرئيسية:اختلال علاقات النمو بي .3

بالإضافة إلى فشل الأنماط التصنيعية ذات حيث تميز القطاع الزراعي في الدول النامية بضعف الإنتاجية  

الطابع الاستهلاكي ، حيث زادت هذه الصناعات من عجز ميزان المدفوعات بدلا من تحسين وضعه ، 

                                                
 .14، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، صالعلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية جمال الدين لعويسات،  -117
 .31ص ،2002، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، مصر، دول العالم الثالث وتحديات القرن الحادي والعشرينعصام نور ،  -118
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وسيطة وغيرها إضافة حيث أن تشغيل الطاقات الإنتاجية كان مرتبطا بانتظام تدفق الواردات من السلع ال

 . 119إلى عدم استطاعة هذه الدول مواكبة سرعة التقدم التكنولوجي في هذه الصناعات

:إن الأسباب الخارجية التي توجب الإصلاح الاقتصادي يمكن إيجازها فيما ثانيا: الأسباب الخارجية

  120:يلي

 :العولمة .1

رؤى ى تصورات والظاهرة التي تتمثل في عملية كبرى لتفكيك وإعادة ترتيب العالم بناءا عل وهي تلك    

 مختلفة ، وهذا 

ترتيب ، دة الما يفرض على كل دولة من دول العالم أن تعيد حساباتها بما يتوافق مع عملية الفك وإعا

 لى الثورةإضافة ور العولمة ، إبالإضافة إلى تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات باعتبارها أحد أهم ص

 اهيم .المف العلمية والتكنولوجية خاصة تكنولوجيا الإعلام والاتصال وما تطرحه من تغيير لعديد من

 : التكتلات الاقتصادية .2

 ول اقتصاديعد تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية وخلق مناطق للتجارة الحرة تضم في الغالب د    

وهذا  ل نموا ،الأق ة والدول الأقل نموا أقل في غاية من الأهمية خاصة لتلك الدولالسوق الصناعية المتقدم

ل كتل ستحول التما يفرض عليها مستويين من المنافسة  داخل وخارج تلك التجمعات فبالنسبة للمنافسة داخ

نتجاتها م درةقهذه الدول وارداتها وصادراتها من وإلى دول التكتل بسرعة وهذا لن يفيدها كثيرا لعدم 

ة المنخرط لعالماالمحلية على منافسة منتجات الدول الصناعية ، أما المنافسة خارج التجمع تكون من دول 

 :تين هما اتيجيفي تكتلات اقتصادية أخرى أو غير المنخرطة ، وعادة ما تتخذ التكتلات الاقتصادية إستر

لى علانفتاح ية )اية ( أو إستراتيجية انفتاحإستراتيجية دفاعية من خطر العولمة )لحماية الأسواق الداخل

 (.اد العالميالاقتص

 اقيات المنظمة العالمية للتجارة:توقيع اتف .3

وإزالة المعوقات في ظل اقتصاد السوق أصبح ميسرا أكثر من قبل السعي لتحرير التجارة الخارجية   

التجارة سيؤدي إلى حركة نمو والحواجز التي فرضت عليها خلال فترة الحرب الباردة ، حيث أن تحرير 

سنوات من  8وبعد  1994رؤوس الأموال وذلك تدعيما لتيار العولمة وتعتبر دورة لأوروغواي في أفريل 

لمصداقيتها وانتقال مهامها إلى منظمة  "GATT"المفاوضات أهم مرحلة سجلت نهاية  فقدان الجات 

                                                
مة والتوزيع ، ، دار الشباب للنشر والترج الاعتماد على الذات بين الأحلام النظرية وضرورة الواقع والشروط الموضوعيةرمزي زكي،  -119

 .93-92.ص ، ص 1987الكويت ، 
 .09، ص2000، 10، مجلة المستقبل العربي ، العدد  ةحول تحديات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادي، محمد لطرش -120
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تحرير التجارة الدولية من القيود، عدم  : والتي قامت على عدة مبادئ أهمهاWTO التجارة العالمية 

 التجارية.تحديد قواعد السلوك في المعاملات التمييز بين البلدان المتخلفة في المعاملات التجارية ،

 أهداف الاصلاح الاقتصادي وأهم أنواعه:المطلب الثاني: 

 لي :الاقتصادي فيما ييمكن إيجاز أهداف الإصلاح الفرع الأول : أهداف الإصلاح الاقتصادي :

 وزيادة معدلات النمو الاقتصادي: دعم اقتصاد السوق أولا :

يعمل صندوق النقد الدولي على تقوية وجود القطاع وفتح المجالات التنافسية ، مما يؤدي إلى دعم   

ة اقتصاديات السوق من خلال دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ؛ إعطاء ديناميكية جديدة لحري

 .121رؤوس الأموال منها تحويل الأرباح إلى الخارج   تشجيع الخوصصة

  قيق التوازن في ميزان المدفوعات:ثانيا :تح

حيث يعتبر الهدف الأساسي من الإصلاح الاقتصادي ، حيث يقصد بتوازن ميزان المدفوعات الحالة    

ها من السلع والخدمات والتحويلات التي تتكافأ في ظلها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة مع صادرات

الرأسمالية طويلة الأجل إلى الخارج .ولا شك أن اختلال ميزان المدفوعات يعكس الاختلال بين الطلب 

الكلي والعرض الكلي، ولهذا وضع صندوق النقد الدولي آليات لتخفيف العجز في ميزان المدفوعات من 

بء المديونية الخارجية والحد من ضغط الديون على تخفيف فجوة الموارد المحلية، تخفيف ع بينها:

تحرير التجارة الخارجية، السيطرة على التضخم وتوفير مقومات الاستقرار المالي  الاقتصاد الوطني،

 .122والنقدي

 ثالثا: تخفيف عجز الميزانية العامة للدولة:

قيق كان وتحللسحيث أن الإصلاح الاقتصادي في البلاد النامية يستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي   

حكومية ية المهمات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دعامتين أساسيتين وهما تخفيف النفقات الجار

 رادات.يوزيادة الإ

 

 

 

 :الفرع الثاني: المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي

                                                
، دار الهدى للثقافة والنشر، والمنهج التنموي علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي –انفجار العجز رمزي زكي،   -121

 .182، ص2000سوريا ،
 ،1999، الطبعة الأولى ،دار المستقبل العربي ، القاهرة، مصر، ولي( العولمة المالية الاقتصاد السياسي )رأس المال الدرمزي زكي ،  -122

 .152ص
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عمل جانب الوتعتمد برامج الإصلاح الاقتصادي على ثلاث محاور رئيسية هي جانب إدارة الطلب الكلي   

 على زيادة العرض الكلي وجانب تحويل هيكل الإنتاج إلى التصدير.

 :أولا :إدارة الطلب الكلي 

ي مقابل العرض تفسر نظرية صندوق النقد الدولي العجز في ميزان المدفوعات بالزيادة في الطلب الكل   

الكلي  وإن عدم الكفاءة في إدارة الطلب هي التي أدت إلى ارتفاع مستويات الأسعار ، وازدياد عجز 

الموازنة العامة واتجاه الموارد الاقتصادية لاستخدامات غير منتجة ؛ ووفقا لسياسات الطلب الكلي 

لاقتصادي تتخذ مجموعة من الإجراءات وللتوافق مع الأهداف العامة في مجال معدلات الاستثمار والنمو ا

تهدف إلى القضاء على التضخم وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة ، ومعالجة عجز ميزان المدفوعات 

ولعل أهم هده الإجراءات : زيادة الضرائب على السلع والخدمات ورفع أسعار الفائدة الدائنة والمدينة للحد 

الحكومي عن طريق إلغاء الدعم عن السلع الضرورية وزيادة أسعار من عجز الموازنة ، تقليل الإنفاق 

ئتمان المصرفي الممنوح للقطاع منتجات القطاع العام للحد من الاالطاقة وأسعار الخدمات الحكومية ، و

العام والحكومة ، ووضع حدود قصوى له لا يمكن تجاوزها ، فعند تطبيق هده الإجراءات نجد أن العديد 

نامية التي طبقتها قد صعب عليها التحكم في كمية النقود التي هي مصدر عجز الموازنة العامة من الدول ال

ودلك بسبب فجوة الموارد مما يدفع بالسلطات النقدية إلى طبع النقود )التمويل التضخمي ( للتعويض عن 

  123.نقص التمويل الخارجي

 :ثانيا : زيادة العرض الكلي

الكلي إلى زيادة الإنتاج المحلي خاصة من السلع المتاحة للتصدير ودلك عبر الزيادة من العرض  تهدف

تحسين ظروف الإنتاج وتوجيهه في الأجل الطويل نحو النمو الاقتصادي ومحاولة رفع كفاءة الاقتصاد 

بالتوزيع والتخصيص الأمثل للاستخدامات المنتجة وتتمثل أهم الإجراءات المتضمنة لهدا الجانب ما 

 : 124يلي

ب تتطل التركيز على المشروعات سريعة العائد وتقليل الاعتماد على المشروعات الصناعية التي .1

 إنفاقوفترات إنشاء طويلة 

 استثماري كبير . 

ف زيادة ب بهدتغيير سياسات التسعير وتعديل نظم الأسعار المحلية لتحدد وفقا لقوانين العرض والطل .2

 الادخار المحلي وترشيد 

                                                
 .84ص .، 1992كتاب الأهرام الاقتصادي،  البنك الدولي والتنمية الاقتصادية للدول النامية،صفوت عبد السلام عوض الله،  -123
، جامعة البلدان النامية وتكييف النمو في بعض الاقتصاديبرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإصلاح فتحي خليفة علي خليفة،  -124

 .207، ص1995جنوب الوادي، كلية التجارة، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، المجلد التاسع، العدد الأول، 



الفصل الأول                                                   الاطار المفاهيمي للموازنة 

 العامة
 

 

   

 والمحافظة على إيرادات النقد الأجنبي . استخدام القروض

عني تاءات تخفيض سعر صرف العملة الوطنية وإلغاء القيود على المعاملات الخارجية ، وهده الإجر .3

 تحرير سعر الصرف وإزالة 

دية الاقتصا عوائقالرقابة على النقد الأجنبي وعدم التدخل في تحديد قيمة العملة الوطنية وكدا إزالة ال

ة ية الخاصلثنائوالتنظيمية أمام الصادرات والواردات وتخفيض التعريفات الجمركية وإلغاء الاتفاقيات ا

 بالمعاملات التجارية والاقتصادية.

 :ثالثا :تحويل هيكل الإنتاج إلى التصدير

يركز الصندوق على تنمية قطاع الصادرات وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير وتشجيع الاستثمارات    

الخاصة والخارجية ضمن هدا الاتجاه دون النظر إلى احتياجات السوق المحلية ، ودلك من خلال مجموعة 

من الإجراءات لعل أهمها تعديل قوانين الاستثمار والضرائب ومنح الكثير من الامتيازات التفضيلية ونقل 

لرقابة والتسعير ؛ ولقد أدت هده الملكية العامة إلى القطاع الخاص الأجنبي والمختلط وعدم تدخل الدولة با

خاصة التي تتعلق بالقطاع الخاص الأجنبي على إحداث تفاوت كبير في توزيع الدخل القومي  تالسياسيا

وسيطرة مجموعات صغيرة على الموارد القومية وإتاحة الفرصة لرأس المال الأجنبي كي يؤثر على 

  125.القرار الاقتصادي

 ا يلي:موتنقسم برامج الإصلاح الاقتصادي إلى  صلاح الاقتصادي:الفرع الثالث: أنواع برامج الإ

 أولا: التثبيت الاقتصادي )الاستقرار الاقتصادي (:

 مفهوم برامج التثبيت الاقتصادي: .1

تتمثل في  تعرف برامج التثبيت على أنها برامج يصممها ويتابع تنفيذها صندوق النقد الدولي، والتي   

مجموعة من السياسات التصحيحية التي تتم في مجال السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف والتي يتم 

معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تستهدف  فا بهدوهذ –سنة واحدة غالبا  –تنفيذها في الأجل القصير 

 . 126المدفوعاتتحقيق توازن أفضل بين عرض الموارد والطلب عليها وتطوير ميزان 

 

 :الاقتصادي أهداف برامج التثبيت .2

كلي لمعالجة التضخم وتحسين ميزان تنصب جهود هده البرامج نحو هدف إعادة التوازن في الاقتصاد ال  

المدفوعات من خلال الحد من العجز ، كما يهدف برنامج التثبيت إلى القضاء على أهم مصادر الارتفاع 

وهو عجز الموازنة العامة للدولة ، حيث أنه من أجل اكتمال منظومة التثبيت في المستوى العام للأسعار 

                                                
 .82، ص1997، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، نحو نظام اقتصادي عالمي جديدإسماعيل صبري عبد الله،  -125
 .53، ص 1993، دار السعادة ،  نحو الإصلاح الشامليم شحاتة ، إبراه -126
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لابد من تنمية الموارد من النقد الأجنبي عن طريق خفض سعر صرف العملة الوطنية مما يزيد من نسبة 

 الصادرات ويحد من الواردات نسبيا .

 سياسات برامج التثبيت الاقتصادي: .3

 :127لسياسة النقدية والائتمانية وسياسة تخفيض سعر صرف العملة كما يلي وتتمثل في السياسة المالية وا 

 السياسة المالية: -أ

ا ذفقات وهوتهدف إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض الن   

بي الضري مجموعة من السياسات بعضها يتعلق بزيادة الإيرادات بواسطة إعادة هيكلة النظامبواسطة 

ل خفض النفقات من خلابوجعله أكثر مرونة وشفافية وتوسيع قاعدة الدخل ، والبعض الآخر يرتبط 

 إصدارك بة ودلالنفقات الجارية كالأجور ، وإلغاء الدعم وغيرها ، والأخير يرتبط بأسلوب عجز الموازن

 الديون على الخزينة العادية بأسعار فائدة تحدد وفقا لقانون العرض والطلب.

 السياسة النقدية والائتمانية: -ب

ه يقابلي وتهدف إلى التحكم في العرض النقدي والحد من الطلب في الاقتصاد المسبب للتضخم والذ  

دائنة دة الأسعار الفائ كتحرير ا الأخير يتم عن طريق سياسات نقديةإفراط في السيولة ، غير أن هذ

 ىبالإضافة عل ،ا وضع سقوف ائتمانية لا يمكن تعديلها خلال فترة تنفيذ برنامج التثبيت والمدنية، وكذ

لية واق الماالأس إجراءات أخرى لتحسين إطار السياسة النقدية كتشجيع المنافسة في القطاع المالي وتطوير

 مثلا .

 

 

 

 العملة:سياسة تخفيض سعر صرف  -ج

حيث تمثل سياسة سعر الصرف أهم سياسات برامج التثبيت، حيث أن تخفيض سعر صرف العملة 

الوطنية يمنع من زيادة الطلب على النقد الأجنبي نظرا لارتفاع أسعار الواردات وفي ذات الوقت زيادة 

المدفوعات، ومن ثم النقد الأجنبي عن طريق زيادة الصادرات وبالتالي التأثير الإيجابي على ميزان 

 128استقرار أوضاع التجارة الخارجية والنقد الأجنبي للدولة.

 عديل الهيكلي )التصحيح الهيكلي(:ثانيا: برامج الت

                                                
 .72-71، ص .ص مرجع سبق ذكرهناصر عبيد ناصر ،  -127
، 1993دار النهضة العربية، القاهرة،  البنك الدولي ومشكلات التنمية الاقتصادية في دول العالم الثالث،صفوت عبد السلام عوض الله،  -128
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 :مفهوم برامج التعديل الهيكلي .1

رة وهي عبا التعميرتعرف برامج التعديل على أنها برامج يصممها ويتولى تنفيذها البنك الدولي للإنشاء و  

 عة عن "مجمو

 في إطار فيذها، ويتم تنكل الإنتاجية في الاقتصاد الوطنيالسياسات التصحيحية والتي تتم على الهيا من

لسوق ا ، وتقوم برامج التعديل على ثلاث مبادئ رئيسية تتمثل في التفتح علىسنوات03زمني يفوق 

 ، تخفيض النفقات وإعادة هيكلتها .العالمية، التحرير الداخلي

قدية الية والنمج الم: وتتكون من شقين أحدهما يتعلق بإصلاح البراالعناصر الرئيسية لبرنامج التعديل الهيكلي  .2

 والثاني يتعلق بزيادة

 القدرة التنافسية وتحرير الأسعار . 

 إصلاح البرامج المالية والنقدية: -أ

من  لإنفاقاوهي من أهم أدوات تحقيق التوازن الداخلي، والتي تهدف إلى تخفيض السياسة المالية:  -

 أخرى ودلك من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي.جهة وزيادة الإيرادات من جهة 

ض تخفي لك بهدف إعادة التوازن الخارجي وبالتالي: وذسياسة تحرير أسعار صرف العملة المحلية -

 زيادة حجم الصادرات وتخفيض حجم الواردات.العجز في ميزان المدفوعات من خلال 

لتوصيات ة من احيث يقوم اقتصاديو البنك العالمي وصندوق النقد بتقديم جملتحرير الأسواق المالية:  -

 حول ضرورة تحرير

لخلل في احسين توبالتالي ،لى زيادة القدرة التنافسية قروض مما يؤدي إة على الودائع والأسعار الفائد 

 ميزان المدفوعات ،وكذا جذب رأس المال الأجنبي إلى الداخل.

 زيادة القدرة التنافسية وتحرير الأسعار :   -ب

ة ويقصد بها تحويل ملكية القطاع وإدارته إلى القطاع الخاص ، حيث تهدف سياسالخوصصة : -

 الخوصصة إلى تخفيض الإنفاق 

ي عجز فالحكومي وزيادة الإيرادات نتيجة لبيع بعض وحدات القطاع العام مما يؤدي إلى تخفيض ال

 الميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى زيادة كفاءة مؤسسات القطاع العام .

 رية وكذاأسعار السلع والخدمات والأجور من القيود الإداتحرير وذلك من خلال تحرير الأسواق:  -

 تحرير الاستثمار من كافة 

 القيود.
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سة سواء لمنافحيث يهدف تحرير التجارة الخارجية إلى زيادة القدرة على ا تحرير التجارة الخارجية: -

 محليا أو دوليا ، حيث يرى 

فضل في مواجهة ك الدوليين أن الدول الأكثر إنفاقا على الاقتصاد العالمي هي الأخبراء الصندوق والبن

وإلغاء اتفاقيات الدفع  ،، وذلك من خلال إحلال الرسوم الجمركية محل القيود الكميةالصدمات الخارجية

 .129والتجارة الثنائية وكذا تشجيع إستراتيجية التصدير 

 :وسياساته المعتمدةالمطلب الثالث: الإصلاح المالي 

 :الفرع الأول : مفهوم الإصلاح المالي

يادة زتتناول  يعرف الإصلاح المالي من وجهة النظر الضيقة على أنه : " مجموعة من الإجراءات التي   

 الية بهدفة المئتمان وتحديد الاتجاه العام للوساطتحديد أسعار الفائدة وتخصيص الا دور قوى السوق في

 النظام المالي وإستقراراه."تحسين كفاءة 

أما من وجهة النظر الواسعة فيعرف على أنه : " سلسلة من الإجراءات المعتمدة لتعزيز كفاءة النظام 

المالي وسلامته ." ومن هذه الصفة الشمولية يبرز وجه الإصلاح المالي ، الذي يستوجب إجراء تطوير 

لنقدية وإنشاء نظام متين للإشراف ولعل ذلك يعد ترجمة للأسواق النقدية وتبني نظام غير مباشر للسيطرة ا

 .130لقيام حالة من التحرر المالي

دات ل مفرومن خلال التعاريف السابقة يمكن الخروج بمفهوم شامل للإصلاح المالي على أنه : "تعدي

س مؤسسات رأوسواق النسق المالي في الاتجاه المرغوب فيه ، بمعنى إعادة النظر بواقع المالية العامة ، أ

نقدية ين الالمال ووضع الجهاز المصرفي ، ونظام الرقابة والإشراف وطبيعة التداخل ما بين السياست

 والمالية .

 

 وتتمثل هذه السياسات فيما يلي ::الفرع الثاني : سياسات الإصلاح المالي 

 :أولا : إصلاح الموازنة العامة

ي فعجز كبير  العام عن الإيرادات العامة يؤدي إلى وجودأن الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق  ذلك   

عليه من  لقضاءالميزانية العامة للدولة ، وعليه يوصي صندوق النقد الدولي بالتخفيف من هذا العجز وا

 العمومي من البنوك وذلك من  خلال الحد من الاقتراض

                                                
 .85، ص ، مرجع سبق ذكرهناصر عبيد الناصر -129
 .15، ص0220، مكتبة جامعة اليرموك ، بغداد ، الإصلاح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخيار البديل إكرام عبد العزيز ،  -130
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  131أجل التقليل من عرض النقود عن طريق ما يلي:

 لكل أنواع الدعم .الإلغاء التدريجي  -

 ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات حتى تصل إلى مستوى العالمية. -

 التقليل من الوظائف الحكومية . -

 العمل على تجميد الرواتب والأجور لمدة معينة ورفعها عند الضرورة بمعدلات ضئيلة . -

 صة .الحد من الاستثمارات العمومية وتقليصها لفتح المجال أمام الاستثمارات الخا -

 ضعيفة.ت عائدالالتطهير الكلي للاقتصاد الوطني من المؤسسات العمومية المحققة للخسارة أو المحققة  -

 أما الوسائل المفروض إتباعها للتقليص من عجز الميزانية فتتمثل في:

 إصلاح هيكل النفقات العامة: .1

 ودراسةية الأساسحيث أن إصلاح الإنفاق العام يقتضي أن تكون هناك مراجعة للسياسات الحكومية     

ح شامل يام بإصلان القكافية لتركيبة الإنفاق العام ، وطبيعة أنشطة القطاع العام ، وفي أحيان كثيرة لا يمك

ق ع الإنفاي تدفالعوامل الت لسياسات الإنفاق الحكومي إلا في إطار متوسط المدى ، يستند إلى البحث في

عجز رة الصندوق النقد الدولي تقتضي أن إدا تالحكومي نحو التزايد ، وبناءا على ذلك فإن أطروحا

بترشيد  تكون بالبحث في هيكل وبنود النفقات العامة، حيث أن عملية تخفيض النفقات الجارية الحكومية

 لال :دية ومدفوعات خدمة الدين وذلك من خالإنفاق العام على السلع والخدمات والإعانات النق

 تجميد كل أنواع الإعانات والدعم ويكون ذلك بطريقة تدريجية. -أ

 تخفيض الإنفاق الحكومي على السلع التي تستخدمها الوزارات والهيئات العامة .  -ب

 لبنيةاتخفيض الإنفاق العام للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية العمومية وزيادة في مشروعات  -ج

 ساسية التي تتكامل ولا الأ

 تتنافس مع مشروعات القطاع الخاص.

 إصلاح هيكل الإيرادات العامة : .2

ختلالات الإحيث أن هناك أطروحات في الأوساط الاقتصادية تنصب على أنه ليس في الوسع إصلاح     

 حث فيوالب، ع هيكل الإيرادات على وجه الخصوصالمالية بمجرد خفض المصروفات بل في إعادة بواق

، يكليح الهالكلية وسياسات الإصلا واقع النظم الضريبية بوصفها أمرا حيويا لنجاح كل من السياسات

 حيث أن زيادة الإيرادات العامة يكون من خلال :

 رفع معدل الضريبية والزيادة من حصيلتها، وإعادة تنظيمها وإيجاد أوعية ضريبية أخرى. -أ

                                                
للدراسات الإستراتيجية، ، المركز الأكاديمي تقييم سياسات صندوق النقد الدولي للتثبيت الاقتصادي في مصرعبد الستار عبد الحميد سلمي،  -131

 .50، ص2000القاهرة، 
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 الإعفاءات الضريبية وتطوير طرق التحصيل الضريبي.زيادة قاعدة الممولين والحد من  -ب

 :ثانيا : إصلاح هيكل تمويل عجز الموازنة العامة 

حيث أن معالجة العجز تقتضي البحث في مسبباته فضلا عن البحث في طبيعة وهيكل النفقات الإيرادات    

الاقتصادية من ناحية أخرى ، من ناحية ومحاولة لخلق نوع من التفاعل بين السياسة المالية مع السياسات 

وإن تقليص عجز الموازنة يعني انخفاض تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج ، وهناك خيارات أساسية 

لمعالجة عجز الموازنة العامة ، تمثل مصادر تمويل ذلك العجز منها : التمويل من الجهاز المصرفي ، 

 .132التمويل غير المصرفي ، التمويل الخارجي

 تخفيض الدعم: ثالثا :

يوصي صندوق النقد الدولي بتخفيض كل أشكال الدعم سواء الدعم الموجه إلى الخدمات الاجتماعية أو    

ة الإنتاجية أو الخدماتية ودعم القروض أو دعم بعض الأنشط ،ودعم الصادرات ،المواد الغذائية الأساسية

ات وهو ما يؤدي إلى تدهور مستوى الكفاءة يؤدي لاختلال هيكل الأسعار والنفقالأخرى، لأن هذا الدعم 

الاقتصادية ، وبالتالي انخفاض الدعم في الميزانية العامة له آثار إيجابية على مستوى الكفاءة الاقتصادية 

 .133وتقليل معدل التضخم

 

 

 :تمانإصلاح هيكل الأسعار والائ رابعا:

الحكومات في السوق النقدية والمالية ومن لقد أشارت العديد من الدراسات المختصة إلى أن تدخل     

خلال تحديد أسعار عوامل الإنتاج والسلع بصورة عامة أدى إلى تضخم القطاع العام ومؤسساته الحكومية 

التي تعمل من دون مستوى الكفاءة الاقتصادية المطلوبة ، والذي كان سببا في تفاقم العجز المالي ، وعجز 

 : 134ن سببا في لجوء العديد من الحكومات إلى إصلاح ما يليالميزان التجاري ، وهو ما كا

 إصلاح هيكل أسعار الفائدة: .1

يكون بتحرير أسعار الفائدة وتركها تعمل بفعالية، حيث أن تحرير أسعار الفائدة ينبغي أن  وذلك    

يؤثر في تدريجي خاصة إذا كان مناخ الاقتصاد الكلي غير مستقر والمؤسسات المصرفية غير فعالة لأنه 

ربحية القطاع الخاص ، والهدف من عملية التدرج هي تجنب الآثار السلبية المحتملة للإلغاء الفجائي 

لأنظمة سعر الفائدة ،كما يوصي صندوق النقد الدولي بوضع إستراتيجية محددة لسعر الفائدة حسب حالة 

                                                
 .21-20، ص .ص مرجع سبق ذكرهإكرام عبد العزيز ،  -132
،ص  1989، الطبعة الأولى، بيروت ، دار الرازي للطباعة للنشر والتوزيع، السياسات التصحيحية في الوطن العربيرمزي زكي وآخرون ،  -133
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ير أسعار الفائدة تقتضي اتخاذ الاقتصاد ، فالاقتصاد الذي يتسم بمعدلات تضخم مرتفعة فإن عملية تحر

خطوات ملائمة لجعل أسعار الفائدة تتحدد وفق قوى السوق مقترنة بوجود إطار تنظيمي وإشرافي ملائم 

للأسواق المالية ، أما الاقتصاد الذي يتسم بمعدلات تضخم منخفضة فإن عملية تحرير أسعار الفائدة 

ية في حالات المفاجآت ،كما يؤكد الصندوق أن تقتضي وجود نظام مصرفي قوي بقواعد الحيطة المال

مسألة تحرير أسعار الفائدة وتركها تعمل بفعالية تمنع المدخرات الداخلية من الهروب إلى الخارج وتشجيع 

تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الداخل ، وتزيد من الاستثمارات الداخلية التي تدفع إلى تحقيق حالة من 

المدفوعات ، وتعزز من عملية الادخار والاستثمار ، ومن ثم التأثير إيجابيا على ميزان  التحسن في

 الحساب الجاري لميزان المدفوعات .

 :إصلاح سعر الصرف .2

 ضنبي العرتعد مسألة تعديل سعر صرف العملة بوصفه حالة مهمة لمواجهة أوضاع الاختلال بين جا    

اج لى الإنتتصاد عذ سياسات اقتصاد كلي لا ينسجم وقدرة الاقولعل هذا الاختلال قد ينجم عن تنفي،والطلب 

ا مثيلاته ها عن، الأمر الذي يدفع نحو تصاعد حدة الإختلالات بين الأسعار والتكاليف المحلية وابتعاد

صرف عر الالعالمية مما يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية وتشوه الأسعار ، ومن هنا كان إصلاح س

 اء على هذه الإختلالات .ضرورة حتمية للقض

 :ئتمانيةة الاإصلاح السياس .3

لسيطرة لمتعددة  امية عادة باستخدام أدواتحيث تقوم السلطات النقدية )البنك المركزي( في الدول الن   

شأنه  مر منعلى الحجم الكلي للنقود ، ومن بينها أسلوب تحديد سقوف ائتمان لكل بنك تجاري ، وهو أ

ج برنامالتشجيع على تعبئة الودائع ، وتشير بعض الدراسات المتخصصة أن ل إعادة المنافسة وعدم

 الماليةواعية الائتمان الموجه دورا في إحداث عيوب لسوق السلع وآثاره ضارة على مستوى التنمية الصن

داد استع وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الحكومات لا تبدي وفي إحداث تشوهات سعرية وغيرها ،

ص طاع الخاان للقلإزالة الدعم الموجه بالكامل ، ولكنها في ذات الوقت تتجه نحو زيادة منح الائتمتاما 

 جه.المو تخصيص الائتمان وتعطي اهتماما بمسألة إعداد وتصميم برامج للائتمان يوتحد من دورها ف

 المبحث الثالث:الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر:

انتهجت الجزائر برامج إصلاح ذاتية تعتمد على إجراءات وطرق علاجية تهدف من ورائها إلى تحقيق     

إلا أن التراجع من خلال تطبيق هذه البرامج، تنمية شاملة ، فرغم ما سجله الاقتصاد من إيجابيات 

دولة إلى دفع بال 1986الاقتصادي الذي سجل منذ منتصف عقد الثمانينات خاصة بعد انفجار أزمة 

ضرورة تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي بهدف استعادة النمو الاقتصادي، وبعد حصولها على دعم 
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في برنامج دعم  ةالمؤسسات المالية لسياستها الإصلاحية، بدأت في تنفيذ برامجها التنموية والمتمثل

(، بالإضافة إلى 2009-2005(، والبرنامج التكميلي لدعم النمو )2004-2001الإنعاش الاقتصادي )

 (.2014-2010المخطط الخماسي )

 المطلب الأول : الإصلاحات الاقتصادية خلال مرحلة التخطيط للتنمية :

 (:1969-1967الفرع الأول : الاقتصاد الجزائري عشية الاستقلال والمخطط التجريبي الأول)

عليه تلك الفترة بمرحلة الانتظار (حرجا أطلق 1966 -1962لقد كان الوضع الاقتصادي خلال الفترة )    

، وهناك من  135، لأن التدابير الاقتصادية التي اتخذت آنذاك كانت مترددة ومتأرجحة وغير محددة

اعتبرها فترة الاستثمارات الإستعجالية لأنها اعتبرت أولى فترات البناء الاقتصادي ، وهي أيضا فترة 

 136.(اري إلى اقتصاد قائم على خيارات ومبادئ الاشتراكيةانتقالية )تمثلت في الانتقال من اقتصاد استعم

 :لسياسة الضريبيةاأولا : 

لقد شهدت الإيرادات الجبائية خلال هذه الفترة انخفاضا نتيجة رحيل المستوطنين الأوروبيين من     

الجزائر غداة الاستقلال الذي أدى بدوره إلى انخفاض النشاط الاقتصادي ، مما أدى بالسلطات المالية 

ات مالية جديدة تمثلت آنذاك إلى البحث عن موارد مالية إضافية لإثراء خزينة الدولة ، وذلك بفرض إجراء

خاصة في الرفع من التعريفة الجمركية والاعتماد على الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور 

(ITS)  مع تغريم الرواتب المرتفعة(THS)  من المتوسط من  %20، إذ بلغت نسبة هذه الضرائب حوالي

رك خلال نفس الفترة فقد بلغت ( ، أما نسبة حاصل الجما1969-1963إيرادات الدولة خلال الفترة )

في المتوسط من مجموع الإيرادات ، ولتعزيز خزينة الدولة ، قامت السلطات أيضا بفرض  %8حوالي 

مع رفع نسب الضرائب غير المباشرة على المواد الكمالية  (TUGP)ضريبة إجمالية وحيدة على الإنتاج 

في المتوسط من إجمالي الإيرادات، في حين انتقل مستوى  %22.6أين بلغت نسبة هذه الأخيرة حوالي 

بالنسبة للضغط الضريبي )نسبة أما ،  1969سنة  %27.9إلى  1963سنة  %11.9الجباية البترولية من 

 %26إلى  1963سنة  %19الاقتطاعات الجبائية إلى الناتج المحلي الخام ( فنجد أن هذه النسبة انتقلت من 

 .1969137سنة 

 :السياسة الإنفاقية : ثانيا 

-1962نتيجة للتخطيط المركزي لاقتصاد الدولة وانتهاجها سياسة المخططات ) مخططات إستعجالية )    

( كمحاولة لوضع قواعد تسيير الاقتصاد تتناسب مع 1969-1967( والمخطط الثلاثي الأول )1966

                                                
 .20، ص1999، مطبعة حلب، الجزائر ،  الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والسياسيةمحمد بلقاسم بهلول،  -135
 .22، ص1991، ديوان المطبوعات الجامعية ،  اقتصاد الجزائر المستقلةأحمد هني،  -136

،اطلع عليه يوم 5 شيبي عبد الرحيم، ابن بوزيان محمد، الآثار الاقتصادية الكلية لصدمات السياسة المالية في الجزائر، تلمسان ، 2006، ص137-

23/04/2013،  www.erf.og.eg/cms 
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بحت نفقات الأوضاع السائدة في ذلك الوقت والإعداد للانطلاق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، أص

التسيير موجهة خلال هذه الفترة موجهة للتكفل بضحايا الاستعمار ، ودعم الطبقة الفقيرة ودعم الاستهلاك 

العمومي ،أما نفقات التجهيز ونفقات الاستثمار فكانت موجهة لإنشاء مؤسسات عمومية منها شركة 

بناء المدارس ، إنشاء الصندوق ،الشركة الوطنية للصناعات النسيجية وتوفير السكنات و1963سونطراك 

، وإنشاء أول بنك تجاري عمومي وهو البنك الوطني  1967الوطني لتنمية القرض الشعبي الجزائري 

 .13/06/1966الجزائري في 

  1969إلى غاية  والجدول التالي يوضح تطور الإنفاق العام في الجزائر منذ الاستقلال

 (1969-1962الجزائر خلال الفترة )في (: تطور الإنفاق العام  01الجدول رقم )

 1964 1963 1962 السنة
 النفقات العمومية

فرنك  310

 فرنسي

315.345.909 328.921 2623.193.813 

 1969 1986 1967 1966 1965 السنة
 النفقات العمومية

دينار  310

 جزائري

3.797.791 3200000 4707000 5676200 6356500 

  .f.gov.dzmhttp://www الماليةموقع وزارة  :المصدر

، دينار الجزائرينك الفرنسي بدل ال( أنه كان التعامل يتم بالفر1964-1962ما يلاحظ أنه خلال الفترة ) 

لى نفقات نية كانت تصنف إ، كما أن نفقات الميزا10/04/1964إلى إن تم إصدار العملة الوطنية في 

 ، التجهيز و الاستثمار سييرالت

ي ، د الفرنسقتصاولقد عرفت هذه المرحلة إرادة الدولة الجزائرية في القضاء على التبعية الاقتصادية للا

 ،كزي قوي ام مرولكن لعدم توفر القوة الاقتصادية لقطاع الدولة فإنه كان غير ممكن الشروع في بناء نظ

،  %25ى إل 20 الإنفاق العام من الناتج المحلي الخام عند حدودويمكن ملاحظة ذلك من خلال ثبات نسبة 

نما عرفت نفقات من مجموع الإنفاق العام بي %80ث توجه هذا الإنفاق إلى نفقات التسيير بنسبة فاقت يبح

 من هذا المجموع . % 25إلى  15التجهيز نسبا محتشمة تراوحت ما بين 

في هذه الفترة وهو التسيير الذاتي الذي تم تطبيقه في الميدان  ويمكن إرجاع ذلك إلى نمط التسيير المنتهج

الفلاحي نظرا لسيطرة هذا القطاع على الاقتصاد الجزائري آنذاك ، أين كانت مساهمته في الناتج القومي 

، وكذلك ضعف القطاع الصناعي بعد رحيل الأطر الفرنسية وقلة الموارد المالية ، حال  %16.4تمثل 

http://www.inf.gov.dz/
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 العامة
 

 

   

أما  1966سنة  %-4.8لكبير للدولة في الاقتصاد مما أدى إلى تحقيق معدلات نمو بلغت دون التدخل ا

 138.%32.9نسبة البطالة فقد بلغت في نفس هذه السنة 

 

 

 ثالثا : الاستثمارات العمومية :

 (:1966-1963الفترة ) .1

ة ت الماديلقد كانت الاستثمارات الاستعجالية في هذه الفترة ضعيفة جدا نظرا لضعف الإمكانيا   

ية ت العموملسلطاوالبشرية،ذلك أن نموذج التنمية لم تكتمل أبعاده بعد ، إضافة إلى الانشغال الكبير ل

-1963ترة )الف خلال ولقد لقيت الاستثمارات المنتجة والغير منتجةمشاكل التنظيم الإداري والإنتاجي،ب

 :( اهتماما كبيرا من طرف الدولة، وهذا ما يوضحه الجدول التالي1966

 :(1969-1962خلال الفترة) (: الاستثمارات المنتجة وغير المنتجة 02الجدول رقم )

 الوحدة :مليون دينار جزائري()                                                                                 

 الإجمالي 1966 1965 1964 1963 السنوات

 الاستثمارات

الاستثمارات 

 المنتجة

 645.7 338.8 98.2 147.9 60.8 الزراعة

 810.3 370.9 156.8 131.6 151 الصناعة

 6442.8 2404.8 1562.7 1829.7 1179.2 الاستثمارات الغير منتجة
Source: Mohamed Elhocine, Économie du développement de l’Algérie, office des 

.éditions, 1981, p 44 emepublications universitaire, Alger, 2 

 

ليون م 60.8بحصة قدرها  1963الزراعة سنة ويتضح من الجدول السابق الأهمية التي حظيت بها   

و ، كذلك حضي قطاع الصناعة ه1966مليون دينار جزائري سنة  338.8لتصل إلى ،دينار جزائري

دج  مليون 370.9تصل إلى مليون دينار جزائري ل 151، 1963حيث كانت حصته سنة بأهمية  الآخر

قتصادية عات الاي في هذه الفترة لم تهمش القطا، وبما أن الجزائر كانت تتبع النظام الاشتراك1966سنة 

ى إل 1966مليون دج ، لتصل سنة  11792.2،  1963والاجتماعية الأخرى حيث كانت حصتها سنة 

انخفضت حصة كل من قطاعي  1965مليون دينار جزائري ، مع الملاحظة أنه في سنة  2404.8

 اعي.الاهتمام أكثر بالقطاع الصن ببالزراعة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية  الأخرى بس

 

 

 

                                                
 .5، صمرجع سبق ذكرهشيبي عبد الرحيم، ابن بوزيان محمد،  -138
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 (:1969-1967المخطط الثلاثي الأول ) .2

وضع فيه نيع وفالسياسة الاستثمارية في ظل هذا المخطط أعطيت الأولوية للاستثمارات في قطاع التص  

 برنامج استثماري 

، حيث 139مكثف ، حيث هيأت جميع الجهود لتكييف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية ، ووزارات الدولة 

مليار  9.124مليار دج ، أما الحجم المنجز بلغ  11.081قدر حجم الاستثمار المخصص لهذا المخطط ب 

رجة التي سمحت ، تم التركيز على الصناعة وأنشطة المحروقات بالد %82دج ، أي نسبة الإنجاز بلغت 

، أما الزراعة فكان 1963سنة  %13مقابل  1967من إجمالي الاستثمارات لسنة  %18.2بتخصيص 

، وهذا ما يوضحه 1963140سنة % 17.5مقابل  1967لسنة  %12.5نصيبها من إجمالي الاستثمارات 

وقات خلال ( حصة قطاعي الصناعة والزراعة من الإنتاج الداخلي الخام خارج المحر03الجدول رقم )

 هذا المخطط.

خلال  وقات(: حصة قطاعي الصناعة والزراعة من الإنتاج الداخلي الخام خارج المحر03الجدول رقم ) 

 (1969-1967الفترة)

                   

 السنوات 

                         القطاعات     

1967 1988 1969 

 17.6 19.9 19.3 الزراعة

 18.2 17.5 18.1 الصناعة

 Source: Abed arahman hasi , Les mutations des structuration Agraires en Algérie de puis 

.édition , 1981,p 137  emeoffice publicacation universitaires , Alger , 2, 1962 

 

لذا  ضحا ،وامن خلال الجدول يمكن القول أن الاهتمام بالزراعة في السنوات الأولى من المخطط كان 

اعي طاع الصنى القكانت النسب متفاوتة بالمقارنة مع الصناعة ، أما في السنة الأخيرة تأرجحت التكلفة إل

ساء جل إرأكما هو ملاحظ ، وهذا ما يوضح التوجه الإنمائي الذي اختارته الجزائر وهو التصنيع من 

 ز عليها أهداف المخططات اللاحقة .قاعدة صناعية ترتك

 

 

 

                                                
 .66، ص1991، ديوان المطبوعات الجامعية ، سياسة تمويل التنمية وتنظيمها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول،   -139
،مجلة العلوم الإنسانية،دورية ،دولية،محكمة ،جامعة خيذر ،بسكرة، الجزائر، نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائركربالي بغداد،  -140

 .56-55، ص.ص2005، سبتمبر، 8العدد
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 (: 1989-1970ع الثاني: فترة التخطيط )المخططات التنموية الفر

 أولا:السياسة الضريبية:

من مجموع  % 24.7خلال هذه الفترة اعتمدت الجزائر بشكل كبير على الجباية البترولية التي انتقلت من  

ت واسن %60، مع تجاوزها لنسبة 1985من هذا المجموع سنة  %50إلى حوالي  1970الإيرادات سنة 

 ، دولار 35.93نظرا لارتفاع أسعار النفط خلال هذه السنوات أين بلغت  1981، 1980، 1974

نتقلت خفاض إذ اعلى التوالي ، بالمقابل عرفت لجباية العادية نوعا من الان، دولار46.04،  دولار36.83

 عم، 1985ا المجموع سنة من هذ %50إلى حوالي  1970من مجموع الجباية الكلية سنة  %75.3من 

جباية خارج ا ما أدى إلى الاحتفاظ بنفس هيكل ال، وهذ%33.6بنسبة  1981تحقيق أدنى مستوى لها سنة 

نتاج لى الإقطاع المحروقات ، مع الرفع النسبي لنسب الضرائب المطبقة ، خاصة الضريبة الإجمالية ع

(TUGP) ر ، وتعديل سلم حساب قيمة الضريبة المفروضة على الرواتب والأجوITS ديل ، وأيضا تع

اق العالمية في الأسو، غير أن انخفاض أسعار النفط  (BIC )الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية

لى إ( أدى 1968للبرميل سنة  دولار 14.85إلى  1985للبرميل سنة  دولار 27.56 )من 1986سنة 

ي (،أ1968سنة  %30إلى  1985سنة  %50)من  %20انخفاض إيرادات الجباية البترولية بحوالي 

ليار دولار م 726مليار دولار إلى أقل من  12270انخفضت إيرادات الجزائر المالية من المحروقات من 

لجزائر ، من صادرات ا %97، مع العلم أن وزن المحروقات في الميزان التجاري جد مرتفع الذي يمثل 

من  %38ولة الكلية ، حيث انخفضت هي الأخرى من وهذا ما كان له انعكاس مباشر على إيرادات الد

لفترة امن هذا الإجمالي خلال  %28( إلى 1985-1981إجمالي الناتج المحلي الخام خلال الفترة )

(1986-1989. ) 

ولأنه لا يمكن تخفيض الإنفاق العام الذي كان في معظمه مكونا من النفقات الرأسمالية ، فقد تحول الرصيد 

( إلى عجز 1985-1981من إجمالي الناتج المحلي الخام في الفترة ) %3.5فائض بنسبة الموازني من 

 141.(1986-1989من هذا الإجمالي في الفترة ) %2.7يبلغ حوالي 

 

 

 :نيا : السياسة الإنفاقية ثا

قامت الجزائر خلال هذه الفترة بتبني الخيار الاشتراكي كمنهج للتنمية الاقتصادية ركزت فيه على     

القطاع الصناعي بغرض إحداث تنمية شاملة ، وهذا ما استدعى تدخلا قويا للدولة في الحياة الاقتصادية 

                                                
 .6ص ، مرجع سبق ذكره،شيبي عبد الرحيم، ابن بوزيان محمد -141
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من الناتج المحلي  %25.98عبر عنه ارتفاع الإنفاق العمومي خلال هذه الفترة ، إذ انتقل هذا الأخير من 

للتنمية المبني على نظرية  ، وقد تطلب هذا النموذج1986من هذا الناتج سنة  %43إلى حوالي 1967سنة 

 %9.21الصناعات المصنعة استثمارات ضخمة حققت معدلات نمو اقتصادي جد إيجابية إذ بلغت نسبته 

، وهذا ما دفع الدولة خلال هذه  1983سنة  %13.28كما انخفضت نسبة البطالة إلى حوالي ،1978سنة 

من إنفاقها الاستثماري معتمدة في تمويل  ذلك  الفترة إلى توجيه سياستها المالية نحو هذا المجال بالرفع

على الجباية البترولية التي مثلت أهم مصدر للتمويل أنذاك ، بالمقابل عرفت مستويات التضخم نوعا من 

( 01.فمن خلال الملحق رقم )142 1981سنة  %14.65، و 1978في  %17.52الارتفاع إذ بلغت نسبته 

 نلاحظ ما يلي:

 :(1976-1970خلال الفترة ) .1

تستحوذ  كانتر تزايد نسبي لجميع النفقات وبنفس المعدلات ، حيث أن نفقات التسيي ت هذه الفترةشهد 

 دائما على نسبة 

وحظ تزايد ل، وبعد هذه السنة  %71.6إلى  1975كبيرة من الإنفاق الإجمالي لتصل أكبر نسبة لها في 

 كبير في حجم الإنفاق خاصة في نفقات التجهيز ، ويمكن تفسيره بما يلي:

 :(1973-1970المخطط الرباعي الأول) -أ

خلال هذه الفترة مضاعفة المصادر الذي كان الهدف منه بناء اقتصاد إشراكي مستقل ، لذلك كان لابد     

لدولة ، حيث أحدثت السلطات المركزية في هذه الفترة إصلاحات المالية على مستوى الخزينة وبنوك ا

عميقة على شكل التمويل القديم ، حيث أجبرت المؤسسات العمومية على فتح حسابين : أحدهما للاستغلال 

والآخر للاستثمار ،وكان يتم تمويل نفقات الاستثمار بقروض متوسطة أو طويلة، ونفقات الاستغلال 

  143.من قبل البنوك التجارية والخزينة العمومية ، بالإضافة إلى القروض الخارجية بقروض قصيرة الأجل

 

مليار دينار  28كما تم فرض المراقبة على التنفيذ الحسن للاستثمارات الضخمة حيث قدرت بحوالي 

جزائري ، بالإضافة إلى التوسع في المشاريع ، حيث بلغت حصة قطاعي الزراعة والصناعة خلال هذا 

، لتصل سنة للصناعة في نفس السنة % 18.5مقابل بالنسبة للزراعة  1971في سنة  %14.6خطط الم

، هذه النتائج خارج قطاع  1972للزراعة خلال  %13.5بالنسبة للصناعة مقابل  18.6%،  1972

 144 .، وبالتالي ارتفاع حصة الصناعة من الناتج الوطني الخام تروقاالمح

                                                
 .7، صنفس المرجع -142
 . 356، ص1999، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصاديةدة، عبد الله بن دعي -143
 .3، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص ، التنمية الصناعية في الجزائرجمال الدين لعويسات -144
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 :(1977-1974الثاني )فترة المخطط الرباعي  -ب

يدان ة في مالاستثمارية خاصشهدت هذه المرحلة مشاريع استثمارية ضخمة أدت إلى زيادة النفقات  

 المحروقات ، ويرجع 

ذلك إلى الظروف الدولية المساعدة والسوق الطاقوية ، الشيء الذي دفع بالحكومة إلى اختيار صناعة 

والمتزايد لنفقات التجهيز بصورة تتماشى مع نفقات التسيير حيث  ،وهذا ما يفسر الارتفاع المستمر*التمييع

من النفقات  %40أصبح الاقتصاد الوطني يعتمد بصورة كبيرة على المحروقات من خلال تخصيص 

 145 .الاستثمارية لصناعة المحروقات

  (:1979-1978المرحلة التكميلية ) -ج

دة تقييم كما تم إعامليار دج ،  190.07فقد تم وضع برامج استثمارية كبيرة الحجم والمقدرة ب 

 البرامج الاستثمارية بسبب

التغيرات التي طرأت على الأسعار والناتجة عن الأزمة الدولية ، حيث أن الاستثمارات المسجلة والمعاد  

 54.78فكانت إنجازاتها المالية قد بلغت  1979مليار دج ، أما سنة  5.63هي  1978تقييمها خلال سنة 

 146.مليار دج  64.77دج من مجموع الترخيص المالي المقدر ب مليار 

 

 

 

 

 

 (:1979-1970( :الاستثمارات الجزائرية )04الجدول رقم ) 

  (الوحدة : مليون دينار جزائري)                                                                                          
                        

 المخططات 

 القطاعات 

المخطط الرباعي الأول 

1970-1973 

-1974المخطط الرباعي

1977 

1978-1979 

 التقديرات  الانجازات  التقديرات  الانجازات  التقديرات 

 3.259 8.913 12.005 4.350 4.140 الفلاحة 

 66.864 63.100 48.000 20.803 12.400 الصناعة 

 106.759 93.200 110.210 36.297 27.740 مجموع القطاعات 

ة العالمي تطوراتسياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل العبد القادر بابا،  : المصدر

لجزائر، اير، التسي ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الراهنة

 .203ص، 2003/2004

                                                
 ع.عي المميائها هو التحكم في عملية تصدير الغاز الطبيوهي صناعة طاقوية ، تتميز باستعمال رؤوس أموال عالية ، الغرض من إنش *

 .72، ص 15،2011، الأردن ، العدد مجلة الاقتصاد والإحصاء التطبيقي - 145
 .275، ص  المرجع السابقمحمد بلقاسم بهلول،  -146
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 36.297نلاحظ من خلال الجدول السابق نموا سريعا في حجم الاستثمارات السنوي الذي ينطلق من 

اعي الثاني مليون دج خلال المخطط الرب 93.200مليون دج ، خلال المخطط الرباعي الأول ، ليصل إلى 

لاستثماري لإنفاق ا، إذ أن هذا النمو السريع في ا 1978مليون دج ، خلال عام  106.759، ليصل إلى 

 لعام.طاع ايقتضي رقابة يقظة وصارمة في مستوى الإنجاز للمتعاملين الخواص الذين يتداخلون مع الق

 :وفي الفترة الموالية واصلت الجزائر في مسيرتها التنموية من خلال

 :(1984-1980المخطط الخماسي الأول ) -

 وارتفاع لذلك سجل تزايدي الميزانية، سجلت الجزائر فائض ف 1986في هذه المرحلة وقبل أزمة  

 مستمر للإنفاق العمومي

حيث أن هذا المخطط تضمن برنامجين من الاستثمارات الأول يتعلق بمجمل الباقي تنفيذه في الفترة  

من مجموع الاستثمار  %14وبنسبة  %37.7مليار دينار جزائري ، أي بنسبة  79.5السابقة المقدرة ب 

المسطر، أما بالنسبة للبرنامج الجديد الذي تضمنه المخطط أي الاستثمارات المخصصة للفترة فقد بلغت 

مليار دج ، أي بنسبة  318.6مليار دج من إجمالي الاستثمارات الجديدة المقدرة  132.2حصة الصناعة 

ضافة إلى الاهتمام بقطاع الفلاحة التي ، بالإ% 49.3بلغت حصة المحروقات نسبة ، في حين  41.49%

 147.مليار دج 41.6بلغت هي الأخرى من إجمالي الاستثمارات 

 

 

 :(1989-1985المخطط الخماسي الثاني ) -

وذلك حسب تطور الأوضاع الاقتصادية الدولية ،توسع حقيقي للموارد الخارجية شهد هذا المخطط   

من النفقات لإنهاء البرنامج الجاري إنجازه ، حيث كان للصناعة الحصة  %55،حيث خصص نسبة 

، ويمكن توضيح توزيع 148الأكبر من الاستثمارات بالإضافة إلى المؤسسات الاجتماعية الأساسية 

 الاستثمارات على مختلف القطاعات عبر المخطط الخماسي الثاني من خلال الجدول الموالي :

 (1989-1985)الاستثمارات المخطط الخماسي الثاني (:توزيع  05الجدول رقم )

الوحدة مليار  )                                                                                                              

 (دج
المصاريف المتراكمة  تكاليف البرنامج البرنامج

1985/1989 

توزيع 

برنامج  القطاعات المصاريف

 التجهيزات

 المجموع البرامج الجديدة

                                                
 . 50، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ص1984-1980، التقرير العام للمخطط الخماسي الأول -147
 . 168، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ص1989-1985، التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني -148
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 31.6 174.20 251.60 198.70 52.90 الصناعة

 14.4 79.00 115.42 81.08 34.34 الفلاحة والري

 3.5 19.00 33.20 25.00 08.20 وسائل الإنتاج

المؤسسات الاجتماعية 

 الأساسية

196.05 130.28 246.33 149.45 27.2 

 23.3 128.35 182.13 86.89 95.28 قطاعات أخرى

 100 550.00 828.68 521.91 306.77 المجموع

، وزارة التخطيط والتهيئة 1989-1985التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني  المصدر:

 .77العمرانية،ص

على  %49.5أن إجمالي النفقات الاستثمارية خلال هذه الفترة توزعت بنسبة لنا الجدول يظهرمن  

 عات الأخرى .ة والاجتماعية والقطابالنسبة للمؤسسات الأساسية الاقتصادي %50.5، والقطاعات المنتجة

 الفرع الثالث: مضمون الإصلاحات الاقتصادية الأولية :

 أولا: إصلاح سياسة التخطيط:

مة منظونقطة تحول كبيرة في  1988عن طريق تعديل التخطيط السابق، حيث اعتبرت سنة  وذلك   

 ديدة، حيث تمثلت المنظومة الج1988-01-12المؤرخ في  02 -88التخطيط، وذلك بموجب قانون 

 للتخطيط بالفعالية والمرونة.

 

 :ثانيا :إصلاح النظام الجبائي

 الجبائي القائم آنذاك فيما يلي : تمثلت التعديلات التي أدخلت على النظام     

 تجة .تخصيص الجباية البترولية لتمويل الاستثمارات المنضمان مرودية الجباية العادية مع  .1

 تبسيط قانون الضرائب وتطوير الآليات الجبائية والتنظيمية . .2

 تشجيع الأنشطة الاقتصادية. .3

 ومنه أصبحت الجباية أداة لتوجيه وتحفيز وتطوير المؤسسات الوطنية .

 :ثالثا : إصلاح القرض والبنك

والقرض تطبيق العديد من الإجراءات خلال فترة الثمانينات ، حيث نص المخطط لقد شهد ميدان النقد     

الخماسي الأول على لا مركزية العمليات المصرفية ، بالإضافة إلى تجنيد وتوجيه الادخار الأعوان 

في فترة كما أدخلت إجراءات تنظيمية على الجهاز المصرفي ،في تمويل التنمية  الاقتصاديين لمساهمته

، والذي حدد مهام  1986أوت  19المؤرخ في  12-86وذلك من خلال قانون طط الخماسي الثاني المخ

ؤول الأول عن تنفيذ وتجسيد سواختصاصات المؤسسات المصرفية ، كما أصبح البنك المركزي الم



الفصل الأول                                                   الاطار المفاهيمي للموازنة 

 العامة
 

 

   

على دور البنك المركزي أين أصبح مستقلا عن  1988السياسة النقدية ، كما أدخلت تعديلات أخرى سنة 

  149.خزينة العمومية

 رابعا: إصلاح نظام الأسعار:

 :150والذي قسم الأسعار إلى صنفين 12-89تم وضع قانون جديد والمتمثل في قانون    

ا نها مسبقلان عوهذا عن طريق الأسعار المضمونة عند الإنتاج التي يتم الإع نظام الأسعار المقننة: .1

 وذلك بهدف حماية فئة 

 مناطق محددة. اجتماعية معينة أو تنمية

 : التي تحدد حسب ميكانيزمات السوق أي وفقا للعرض والطلب .نظام الأسعار الحرة  .2

 :إصلاح سياسة التجارة الخارجية:خامسا 

حيث أن سياسة التجارة الخارجية لم تعرف أي تغيير منذ الاستقلال إلى غاية التعديلات التي جاء بها   

التجارة الخارجية ، بهدف حماية الاقتصاد الوطني ، تنويع العلاقات مع والذي مفاده تأميم  02-78قانون 

الخارج ، مراقبة حركة رؤوس الأموال ، وما  يكن الإشارة إليه هو احتكار الدولة للتجارة الخارجية اعتبر 

ية )مرحلة تحرير التجارة الخارج 1990الصفة الأساسية لنظام التجارة في الجزائر ، وهذا إلى غاية سنة 

).151 

 :سادسا : إعادة هيكلة المؤسسات العمومية

وهكذا تم إلغاء التنظيم  ،1982قامت السلطات المركزية بإعادة هيكلة أولى لمؤسسات القطاع العام سنة     

د من الشركات الفرعي الذي كان يتجسد في منشآت كبرى ، وتقرر تقسيم الشركات الكبرى إلى عد

وذلك بالموازاة مع القيام بتطهير مالي ، 152، وأسهل إدارة وأكثر تخصصا العمومية أصغر حجما

مجموع الإجراءات التي تتخذها الدولة لية التي تشمل للمؤسسات في إطار ما يعرف بإعادة الهيكلة الما

، وذلك لتجنب اللجوء لإعانة الدولاتجاه البنوك المؤسسات إلى التزامات على عاتقها ،وذلك بتحويل ديون 

 153 .تى تنطلق الشركات العمومية في نشاطها على أسس مالية سليمةح

 سابعا: استقلالية المؤسسات العمومية:

العمومية خاصة في  نقصد باستقلالية المؤسسات العمومية " إعطاء حرية أكثر في تسيير المؤسسات     

، وذلك من أجل محاولة  1987ولقد جاء استقلالية المؤسسات العمومية في الجزائر سنة نشاطها الدولي،

                                                
 .72، صمرجع سبق ذكرهأحمد هني،  - 149

150 -Youcef DEBOUB, Le nouveau économique en Algérie, office des publications universitaires ,Algérie,1993,p99. 
 .141، صمرجع سبق ذكرهكربالي بغداد،  - 151
 .62، ص1989، دار المحمدية العامة، الجزائر،إقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  -152

153- Abdelhamid Brahimi, L’économie Algérienne hier a demain , Edition Dahlab ,Alger ,p299. 
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إعادة المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى مسارها ومكانتها الحقيقية والمرتبطة أساسا بوظيفتها الإنتاجية 

سات بعد تطهيرها وكذلك لتجسيد محاولة جدية لإرساء وتفعيل الآليات العلمية والتقنية للتسيير في المؤس

  154.ماليا ، وبهذا أصبحت المؤسسات العمومية مطالبة بالكفاءة الإنتاجية والكفاءة المالية

 :: وضعية الاقتصاد الجزائري على ضوء الإصلاحات الداخليةالفرع الرابع

لات لاالإختعض رغم الايجابيات التي حققتها الجزائر خلال هذه الفترة إلا أنها لم تخلو من وجود ب   

 فها نظام التسيير في هذه المرحلة، والتي تكمن في:التوازنية التي عر

حتى  1967خطيط اتكأ سير التنمية في المرحلة الأولى من الت: أولا: الخلل التوازني في تسيير التنمية

أما  ،جتماعي على الاستثمار ، واستخف بقواعد التسيير الاقتصادي لحساب قواعد التسيير الا 1979سنة 

ر تثمين سيير تحت شعافارتكزت على تحسين مستوى الت 1989حتى سنة  1980المرحلة الثانية من سنة 

 .الإنتاجي مال واضح لحركة الاستثمارالطاقة مع إه

 :ثانيا :الخلل التوازني في تسيير التجارة الخارجية

الخارجي الأحادي حيث كانت هيمنة المحروقات على الصادرات واضحة حتى أصبحت المورد المالي    

، وتعتبر هذه النسبة على عجز السياسة  %97الجانب ، حيث بلغت نسبة المحروقات من الصادرات 

الاقتصادية في تنويع الإنتاج الوطني ، أما فيما يخص الواردات فاستمرت تبعية التنمية للخارج بنسبة 

 . 155من وسائل الاستثمار ومن المعرفة التقنية والتكنولوجيا 80%

 :احةية المتالخلل التوازني في إستراتيجيات التنمية المطبقة في مجال تعبئة المواد الوطن: لثا ثا

محلي الوطني ال كانت مادية أو مالية أو بشرية وهذا راجع إلى سوء تقدير أهمية القطاع الخاص سواء    

يات مكانثيرا على إ، واعتمدت كوية أهملت إمكانيات القطاع الخاصوالخارجي ، وهي إستراتيجية تنم

 القطاع العام .

عندما انهار سعر البترول  1986ولقد صاحب هذه الإختلالات في التسيير أزمة خانقة تفاقمت منذ سنة 

أدت إلى الانخفاض المفاجئ للإيرادات البترولية ، مما أثر على ميزان الموارد الخارجية الذي تضاعف 

،  1985لار سنة مليار دو 1.27عجزه عن تغطية المستحقات للخارج من الواردات وخدمات الدين من 

، ولتمويل هذا العجز استوجب اللجوء السنوي المتكرر إلى الاقتراض  1987مليار دولار سنة  5إلى 

                                                
 .19، ص1994الجزائر، ، جامعة استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصاديةعلاوي علاوي وآخرون،  -154
، 9919الجزائر،  ، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيمها في الجزائرمحمد بلقاسم بهلول،  -155

 .293ص
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 27،  1988الخارجي قصير الأجل ، وأدى حتما إلى تزايد المديونية الخارجية للبلاد والتي بلغت سنة 

 156.مليار دولار

 :ت المالية الدوليةالمؤسسا من طرفالمطلب الثاني:الإصلاحات المدعمة 

في أواخر عشرية الثمانينات من القرن الماضي ، وبالموازاة مع الإصلاحات الاقتصادية التي شرع      

والتي اعتبرت تمهيدا لأرضية الانتقال نحو اقتصاد السوق خاصة مع صدور  1988فيها إبتداءا من سنة 

الدولي يتعاظم بالنسبة لعلاقاته مع الجزائر  ( بدأ دور صندوق النقد88/01"قانون استقلالية المؤسسات )

  157إلى:والتي كانت  تهدف   by–Stand"ستاند باي "  اتفاقياتمن خلال القيام بإبرام 

 أن تحصل الجزائر على موارد مالية عن طريق صندوق النقد الدولي. -

 ازناتالتوالعمل على تحسين وضعية الجزائر في السوق الدولية لرؤوس الأموال خاصة مع تدهور  -

 (.1991-1990المالية الخارجية )

مؤسسة دى اللالتقليص من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي مع العمل على ترقية النمو الاقتصادي  -

شاشة العمومية والخاصة ولاسيما الأخيرة التي يجب عليها تنويع صادراتها من خلال تقوية ه

 التوازنات المالية الخارجية .

 صرف.الاستهلاك والادخار عن طريق الضبط الإداري لأسعار السلع والخدمات وأسعار الترشيد  -

 فع الدعممع ر تحرير التجارة الخارجية والداخلية، وكذلك تحرير الأسعار بهدف تقليل عجز الميزانية -

 في ذلك السلع ذات الاستهلاك الواسع.عن أسعار كافة السلع والخدمات بما 

 :(1990ماي 30-1989ماي 30) ”Stand by01“الأول  الإئتماني الاستعدادبرنامج :للأوالفرع ا

سحب خاصة ،  مليون وحدة حقوق 155.7وافق صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق التثبيت على تقديم    

ظرا ن( اصةخحب سقوق ححدة مليون )و 315.2مبلغ بكما استفادت الجزائر من تسهيل تمويل تعويضي 

فيف من ، ويستخدم هذا التسهيل في التخ1988البترول وارتفاع أسعار الحبوب سنة لانخفاض أسعار 

 .عبء المديونية وخدمة الديون، أما الاستحقاق فحدد بين ثلاث وخمس سنوات

، وعلى ضوء ذلك سمح 1989مع البنك العالمي في سبتمبر وبالموازاة مع ذلك أبرمت الجزائر أول اتفاق  

أول خطوة نحو  1989للمؤسسات المالية الدولية بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ، فبدأت خلال سنة 

شاط ، حيث تم الاتفاق على تخلي الدولة عن ممارسة أي نالاقتصاديالعولمة الاقتصادية والانفتاح 

 ،ام بدور البناء خلال المرحلة الانتقالية، وانحصار دورها في تنظيم الاقتصاد مع استمرارها بالقياقتصادي

ومن أجل تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي شرعت الجزائر في مجموعة من الاجراءات 

                                                
 .972، ص2006دار النشر للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،الطبعة الأولىمحاضرات في الاقتصاد الكلي، محمد العربي ساكر،  - 156
 .116، الجزائر ، ص1996، دار هومة ، أفريل،  ، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليالهادي خالدي  -157
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تحرير الأسعار، مراقبة توسع الكتلة النقدية، الحد من التضخم، وتخفيض قيمة الدينار، تحرير تمثلت في :

 .زنةالتجارة الخارجية ، وإلغاء عجز الموا

 :1991 جوان 03( Stand –by 02ئتماني )الإ الفرع الثاني : برنامج الاستعداد

" الأول Stand by"استمرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالتدهور رغم إبرام اتفاق    

من أجل ذلك رجعت الحكومة الجزائرية مجددا لطلب خدمات الصندوق ، حيث تم التوقيع على  FMIمع 

" Stand by 02 " مليون  300، وبموجبه تحصلت الجزائر على قرض بقيمة  1991جوان  03في

 75أقساط حدد كل قسط منها بمبلغ  مليون دولار ، مقسمة على أربع 400و.ح.س.خ  أي ما يساوي 

 :159حيث ارتكزت شرطية الصندوق على إجراء التصحيح في المجالات التالية، 158مليون و.ح.س.خ

 تمر لقيمة العملة ؛التخفيض المس -

 تحرير الأسعار بما فيها أسعار الصرف وأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع؛ -

 تحقيق فائض في الميزانية لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العمومية؛ -

 التحكم في التضخم ؛ -

 تحرير التجارة الخارجية مع تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات؛ -

 والجمركي. إصلاح النظام الضريبي -

وقد سجلت الجزائر ثلاث أقساط فقط من القروض دون سحب القرض الرابع لعدم احترام الحكومة    

لمحتوى الاتفاقية ، حيث وجه القرض لأغراض أخرى غير التي تم الاتفاق عليها ، والتي أدت إلى تحميل 

متأزمة اتخذت فيها خزينة الدولة أعباء جديدة بسبب إلغاء نتائج الانتخابات والدخول في مرحلة انتقالية 

دج كحد أدنى، وسن الشبكة الاجتماعية  700إجراءات معاكسة لشرطية الصندوق منها رفع الأجور إلى 

للعائلات التي تتقاضى رواتب، حيث دخلت الجزائر في أزمة سياسية جراء إلغاء الانتخابات التشريعية 

، امج حكومة بلعيد عبد السلاموكما ينص على ذلك برن ،واستبدال الطاقم الحكومي بحكومة أخرى

 :160فالسياسة الجديدة تعتمد على

  دورا حيويا في تنظيم الاقتصاد؛إعطاء الدولة  -

 ؛ترشيد الإنفاق من العملات الأجنبية وتأسيس لجنة خاصة  -

                                                
، باتنة ، ديسمبر ،  07، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، العدد  الآثار الاقتصادية لبرنامج التعديل الهيكلي في الجزائر، بن عيسى ناصر - 158

 142، ص2002
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية السياسة النقدية والموازنتية والانتعاش الاقتصادي في الجزائرعياري أمال،  -159

 .97، ص2010/2011وعلوم التسيير،جامعة عنابة،
 .201-200ص .، صذكرهق بمرجع س خالدي،لهادي ا -160
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 ؛إتباع سياسة صرف مزدوجة، سعر صرف رسمي مرتفع وسعر صرف حر -

 تجنب إعادة الجدولة وتقليص الواردات . -

 :161هذا البرنامج رغم غياب الاستقرار السياسي على مايليوقد أسفر 

 ؛1991صدور المرسوم الخاص بتحرير التجارة الخارجية في فيفري  -

 صدور تعليمة لبنك الجزائر المتعلقة بقابلية التحويل التجاري للدينار؛ -

لذي وا 1990أفريل  14المؤرخ في  10-90المتعلق بالنقد والقرض بموجب الأمر  90/10إصدار  -

 يهدف إلى إعطاء 

استقلالية للبنك المركزي في تسيير النقد والقرض وإيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل 

  162ملة بما يخدم الاقتصاد الوطني.عالبنوك ، والعمل على إعادة تقييم ال

ر الأزمات خاصة وإزاء تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي مثلت أزمة المديونية أخط

ازدادت وضعية المؤسسات الاقتصادية سوءا سنة  القروض قصيرة الأجل وقرب أجل سدادها

من المداخيل( كما عرف الناتج الوطني الخام  %73.9حيث بلغت المديونية مستوى خطير جدا )،1991

لديونها مما استلزم  لم تجد السلطات الجزائرية سبيلا إلا إعادة جدولة شاملة،  %0.1نموا سلبيا مقداره 

 .163مجددا العودة إلى تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي

أفريل  10 تصادي)برنامج التثبيت الاق"Stand by03الفرع الثالث : اتفاق الاستعداد الائتماني الثالث" 

 (:1995مارس  31 -1994

لجأت الجزائر للمرة الثالثة إلى طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي من أجل النهوض باقتصادها    

لمدة سنة  Stand by03وتجاوز الأزمة الحادة التي تمر بها، ولهذا أبرمت حكومة "رضا مالك " اتفاق 

التحول نحو  مع الصندوق، والذي يتضمن إستراتيجية اقتصادية جديدة والتي من شأنها تسريع عملية

اقتصاد السوق الحر، وهذا يتطلب تدعيم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من حدة مشاكل 

البطالة والسكن التي تأثرت بالنمو الديموغرافي المطرد ، وتحقيق التوازنات الداخلية والخارجية عن 

 164:طريق

 يل،والطو الخارجي على المدى المتوسطتحرير التجارة الخارجية التي من شأنها تخفيف عبء الدين  -

 ؛1995سنة %6إلى  1994سنة  %3رفع معدل النمو الداخلي الخام من  -

                                                
 .98، صمرجع سبق ذكرهعياري أمال،  -161
 .881-186ص .ص ، 2004الجزائر، ، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، بلعزوز بن علي -162
 .99، صمرجع سبق ذكرهعياري أمال، - 163
-1989محمد الأمين ، الاقتصاد الجزائري من منظور متغيرات حساب النتائج وحساب الإستغلال للفترة )، كماسي شعو بن محمود فوزي  -164
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الفرينة ناء )تخفيف معدل التضخم باستخدام إعادة توازن الأسعار ومراجعتها ورفع الدعم عنها باستث -

 ؛والسميد والحليب ( 

 ؛ترسيخ قواعد اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي  -

 جديد دورادة تتعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني ، ومنها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإع -

 ؛الدولة 

زان تنويع الصادرات خارج المحروقات ، إذ أن انخفاض أسعار البترول أدى إلى عجز في المي -

بالإضافة  مما تطلب معونة مالية للتخفيف من خدمة الدين ، 1993مليار دولار سنة  2.1ب التجاري

 ؛إلى تسهيلات أخرى موجهة لعلاج الاختلال في ميزان المدفوعات 

لناتج من ا %5.9والعجز الموازني المقدر ب %0.2ترشيد النفقات وتخفيف عجز الخزينة المقدر ب  -

 ؛1993الداخلي الخام سنة

 صرف الدينار للحد من التضخم . دعم سعر -

  165:أما أهم النتائج التي تم التوصل إليها بعد تطبيق هذه الإجراءات فتتمثل في

 ؛%29,05كبح معدل التضخم في حدود  -

 ؛من الناتج الداخلي الخام  %5,7إلى  1994تخفيض عجز الميزانية سنة  -

ادل تخفيض دج ، وهذا ما يع 35,1دج للدولار الواحد إلى  23,4تخفيض قيمة الدينار الجزائري من  -

 ؛% 50,2قدره 

لي يصل إلى مما جعل المخزون الك 1994مليار دولار نهاية  1,5ارتفاع مخزون العملات الأجنبية ب  -

 ت التسعير .مليار دولار تحرير سعر الصرف الذي أصبح يتحدد سعره في إطار جلسا 2,6%

ى إعادة تفاق علولقد سمح هذا الاتفاق مع صندوق النقد بإعطاء مؤشرا إيجابيا للدائنين ، حيث تم الا   

ئر بعد ذلك من مليار دولار في إطار نادي باريس ، وتمكن للجزا 14,5جدولة الديون الرسمية المقدرة ب 

 29رخ في المؤ 74/99صدور الأمر رقم  إبرام اتفاقيات ثنائية ، ومن جانب آخر عرف القطاع البنكي

مة رقم ا التعلي، والمتعلق بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية  وكذ 1994نوفمبر 

 المتعلق بنظام الاحتياطي الإجباري . 1994في نوفمبر  73/94

 :(1998ماي  21 – 1995ماي  22الفرع الرابع : برنامج التعديل الهيكلي )

مليون وحدة حقوق سحب  1169,28لقد وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض للجزائر بقيمة   

ويمتد إلى غاية  1995ماي  22يندرج في إطار الاتفاقيات الموسعة للقرض وذلك بتاريخ  DTSخاصة 

                                                
 .116، صمرجع سبق ذكرهالهادي خالدي ،  -165
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 ، وذلك بعد أن قدمت الحكومة الجزائرية كما جرت العادة من قبل على إرساء خطاب 1998ماي  21

النوايا الذي تضمن محتوى برنامج التصحيح الهيكلي الذي تنوي  تنفيذه خلال السنوات الثلاث القادمة ، 

خطي مرحلة التحول إلى توالهدف من وراء ذلك يكمن في إعادة الاستقرار للاقتصاد الوطني من جهة و

طاب في المحاور اقتصاد السوق الحر بأقل التكاليف من جهة أخرى ، ويمكن تلخيص محتوى هذا الخ

 166 :الرئيسية التالية

  أولا : إرساء نظام الصرف و تحرير المبادلات:

جانفي  فاتح منإبتداءا من الحيث تضمن إنشاء سوق بين البنوك بالعملة الصعبة ،و إنشاء مكاتب للصرف  

ارجية ، لخة ا، كما ستعمل السلطات النقدية على تحويل الدينار الجزائري لأجل المعاملات الجاري1996

 ة الضريبةهيكل أما الإجراءات الخاصة بتحرير التجارة الخارجية والمبادلات فإن الخطاب ركز على إعادة

 الجمركية بما يتناسب مستويات الدول المجاورة .

 :ثانيا : تحرير الأسعار

،  لاثيل ثتضمن الخطاب إجراءات خاصة بتحرير الأسعار وذلك من خلال مراعاة تكاليف المنتج بشك   

لبرنامج اركز  وكذلك مراعاة دعم الأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة والمواد الغذائية ، وفي هذا السياق

 على إعادة إصلاح أسعار دعم الفلاحة .

 :ثالثا :المالية العامة والسياسة النقدية

وتقليص  (TVA )على مستوى المالية العامة تم إقرار توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة    

جهة  ة ومنمجال الإعفاءات الضريبية ، كما تم إقرار ترشيد النفقات وإصلاح هيكل الضرائب الجمركي

هرية ات جوأخرى تضمن خطاب النوايا تقليص الأجور الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اعتماد إصلاح

 ؛التي تحد من الزيادة في العمالة في الوظيف العمومي 

سكن ، بمجال ال تعلقةالسياسة النقدية فقد تم إقرار تطبيق أسعار فائدة موجبة ماعدا تلك الم أما على مستوى

وك وتطرق الخطاب أيضا إلى ضرورة تطوير السوق النقدي ، وكذلك توسيع وزيادة رأس مال البن

 مي سيتوضرورة إنشاء سوق رأس مال ، وفي هذا السياق أولت الحكومة اهتماما بالقطاع الخاص الذ

خلال  ار مناشتراكه في تمويل البنوك لاسيما في رأس المال ، كما تم التركيز أيضا على جانب الادخ

رة وضع ة ضروإعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والادخار ، وفي نفس الوقت تضمنت السياسة النقدي

 الزبائن.نظام للتأمين على الودائع ، وذلك بغية حماية بنوك الودائع في معاملاتها مع 

 وسوق العمل والسكن: رابعا :الشبكة الاجتماعية

                                                
، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة ماجستير ، كلية العلوم  ، السياسة المالية والنقدية وأثرهما على الاستقرار الاقتصاديبتي رجاء س -166
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لتشغيل لالوطني  لقد أولى خطاب النوايا الاهتمام بالجانب الاجتماعي ، حيث تم برمجة إنشاء الصندوق   

ضع ورمجة الخاص بالشباب ، وذلك بالتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين ، بمختلف فروعه كما تم ب

دة ، أما ة المتزايلبطالومعدلات ا ة تسريح العمال والتقاعد المبكرالبطالة لاسيما بعد اعتماد فكرنظام لتأمين 

لاستثمار اشجيع في المجال الاجتماعي فإن البرنامج ركز على الطفولة والتغطية الاجتماعية من ناحية وت

 رج .لإيجار بالتدالخاص بالسكن من ناحية أخرى ، وذلك بالتنسيق مع البنك العالمي ومراجعة ا

 :خامسا : إستراتيجية إصلاح القطاع العام

مؤسسة عمومية ومحلية ،  88استمرت الحكومة في إصلاح القطاع العام ، وذلك بعد أن قررت تصفية    

كما أقرت إنهاء عملية التطهير اتجاه استقلال المؤسسة أو توسيع رأسمالها ، وفي نفس السياق يؤكد 

تم توسيع الإطار القانوني لخوصصة  1995عملية الخوصصة، ففي سنة  رالبرنامج على استمرا

المؤسسات العامة بإصدار قانون الخوصصة الذي سمح بالملكية الخاصة التامة لمعظم مؤسسات القطاع 

 . 167لإضفاء بعض المرونة على القانون السابق وإزالة معظم العراقيل 1997العام ، والذي تم تعديله سنة 

خص تقييم نتائج التعديل الهيكلي، فالواقع الاقتصادي يبرز نتائج يمكن وصفها بالمقبولة على أما فيما ي

 : 168مستوى مؤشرات التوازن الاقتصادي الكلي، وأهمها

بة ( أي ارتفعت بنس1996دولار سنة  13ارتفاع احتياطي الصرف نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ) -

 ؛63,63%

 ؛ 1998مليار دولار سنة  30,47إلى  1994مليار دولار سنة  29,49ارتفاع المديونية الخارجية من  -

بلغت  على التوالي % 30.3و% 30.9، فمن1997-1996ارتفاع نسبة خدمات الدين بالقياس إلى سنتي  -

ح صلامن مجموع الديون الخارجية خلال مدة برنامج الإ %50،رغم إعادة جدولة 1998في سنة 48%

 ؛ارجية ة الخالموسع مع نادي باريس ولندن ، وهذا نتيجة انخفاض موارد الصادرات وارتفاع المديوني

ولار د 1500إلى  1993دولار سنة  1822,8انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من  -

 ؛1999سنة 

ة سن %4,4إلى  1993سنة  %8,7سجلت الميزانية العامة تحسنا مستمرا، حيث انخفض العجز من  -

لثلاث امن الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات  %2,4،  %3لتسجل الميزانية فائض بلغ  1994

 ؛الأخيرة للبرنامج 

                                                
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، شعبة ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، تنظيم الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوقعوني مليكة،  -167
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سنة  %29على إلى أكثر من  1993سنة  %23الارتفاع المستمر لنسبة البطالة، والتي انتقلت من  -

 ؛1999

سنة  %10,5، في حين بلغت نسبة النمو %19,1بنسبة  1998ارتفاع في نمو الكتلة النقدية سنة  -

 ؛1995

ة ، ونتيجة لذلك انخفض معدل إعاد 1998سنة %5إلى  1994سنة  %29انخفاض معدل التضخم من  -

 ؛1998في سنة  %9,5إلى  1994سنة  %15الخصم من 

 أي 1998دج للدولار سنة  58إلى  1994دج للدولار سنة  36انخفاض سعر صرف الدينار من  -

 ،%61سبة انخفض بن

ر أن كلية ، غيية التؤكد النتائج الميدانية لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر تحسن المؤشرات الاقتصاد

لاقتصاد اليها هذا التحسن يرجع إلى عوامل خارجية متعددة أكثر من الفاعلية الاقتصادية التي يفتقد إ

الفقر ،  ون جزائري يعيشون تحت مستوىملي 17الوطني ، أما بالنسبة لتدهور الأحوال الاجتماعية )

ة للتحسن ، تراجع المستوى التعليمي والصحي ( فكانت بمثابة الفاتورة الباهظ %30مستوى البطالة 

 الاقتصادي .

 (:2014-2001المطلب الثالث : برامج الإنعاش الاقتصادي )

ول ، لجيل الأإطار برامج ا بعد انتهاء برامج الإصلاحات الهيكلية التي وعدت بتحقيق الانتعاش في   

شر دار ععملت الجزائر على وضع برامج تنموية هذه البرامج تعمل على تدارك التأخر المسجل على م

قتصاد يد للاسنوات من الأزمة ، وإلى تخفيف تكلفة الإصلاحات المنجزة ، والمساهمة في إعطاء دفع جد

 :ة ، وتتمثل هذه البرامج فيواستدامة النتائج المحققة على مستوى التوازنات الكلي

 

 

 :(2004-2001الفرع الأول : برنامج الإنعاش الاقتصادي )

عبارة عن مخصصات مالية موزعة  2001يعتبر مخطط دعم  الإنعاش  الاقتصادي الذي أقر في أفريل    

مليار دج ، أي ما  525بنسب متفاوتة ، وتبلغ قيمته الإجمالية حوالي  2004-2001على طول الفترة 

قراره سنة مليار دولار ، وهو يعتبر برنامجا ضخما قياسا باحتياطي الصرف الذي سجل قبل إ 7يقارب 

وقد جاء هذا المخطط في إطار السياسة المالية التي بدأت الجزائر  ،مليار دولار 11,3، والمقدر ب2000

في انتهاجها في شكل توسع في الإنفاق العام مع بداية تحسن وضعيتها المالية قصد تنشيط الاقتصاد 

 الوطني .
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 :أولا : أهداف مخطط الإنعاش الاقتصادي

الإنعاش إلى مكافحة الفقر وخلق مناصب الشغل ، وضمان التوازن الجهوي وإحياء يهدف مخطط دعم   

 169الفضاء الإقليمي ، حيث أن تحقيق هذه الأهداف الرئيسية يكون عبر تحقيق أهداف وسيطة والمتمثلة في

: 

 ؛رفع الطلب الداخلي وإعادة تحريكه عن طريق الإنفاق العمومي  -

وتشجيع  حي ،لفلاافة والشغل لا سيما من خلال تنمية الاستغلال ادعم الأنشطة المنتجة للقيمة المض -

 المؤسسة المنتجة

 ؛الصغيرة والمتوسطة الحجم خاصة المؤسسة المحلية 

تنمية وشية لمعيإعادة الاعتبار للمنشآت القاعدية ، وتقوية الخدمات العمومية ، وتحسين الظروف ا -

 الموارد البشرية.

 الاقتصادي: ثانيا : مضمون مخطط الإنعاش

بالأساس حول تدعيم الأنشطة  2004-2001الإنعاش الممتد على طول الفترة  يتمحور مخطط

 الخاصة بالإنتاج الفلاحي

خص ما ي والصيد البحري ، البناء والأشغال العمومية ، دعم الإصلاحات في مختلف القطاعات وكذا 

 التنمية المحلية والبشرية ، كما يوضحه الجدول التالي:

 

 

 (2004-2001عم الإنعاش الاقتصادي)(: مضمون مخطط د07لجدول رقم ) ا

                                                
 .2001أفريل  25، المنعقد في  بيان إجتماع مجلس الوزراء -169

 السنوات

 القطاعات   

المجموع)مبالغ  2004 2003 2002 2001

 مليار دج(

المجموع 

 (%)نسب
 40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغال كبرى وهياكل قاعدية
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ة ، مذكريةالنام أثر برامج التنمية الاقتصادية على الموازنات العامة في الدول، بوفليح نبيل المصدر :

 .107، ص2005، بن بوعلي ، شلفماجستير، جامعة حسيبة 

وعا مشر 15974بلغ عدد المشاريع المدرجة في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي حوالي لقد و

 وزعت على النحو التالي: 

 (:2004-2001(:التوزيع القطاعي لمشاريع مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي )08الجدول رقم ) 
 عدد المشاريع القطاعات

 6312 والصيد البحريالري ، الفلاحة 

 4316 السكن ، العمران والأشغال العمومية

تربية ، تكوين مهني ، تعليم عالي وبحث 

 علمي
1369 

 1296 هياكل قاعدية ، شبابية وثقافية

 982 أشغال المنفعة العمومية والهياكل الإدارية

 623 اتصالات وصناعة

 653 صحة ، بيئة ونقل

 223 حماية اجتماعية

 200 ودراسات ميدانيةطاقة 

مذكرة  ،لناميةاأثر برامج التنمية الاقتصادية على الموازنات العامة في الدول ، بوفليح نبيل :المصدر

 .106ص ،2005عة حسيبة بن بوعلي ، شلف ، ، جامماجستير

الهياكل برى وومن خلال الجدولين السابقين يتجلى لنا أنه ومن ناحية القيمة ، فإن قطاع الأشغال الك

ي ما نسبة أ  210,5القاعدية استحوذ على النصيب الأكبر من مشاريع مخطط الإنعاش الاقتصادي بمبلغ 

ت إلى يبا وصلمن القيمة الإجمالية ، ويليه جانب التنمية المحلية والبشرية بنفس القيمة تقر % 40,1

مليار  65,4لغ ثم يأتي كل من قطاع الفلاحة والصيد البحري بمب % 38,8مليار دج ، أي ما نسبته  204,2

من القيمة  % 8,6 مليار دج أي ما نسبته 45ثم جانب دعم الإصلاحات بقيمة  % 12,4دج ، أي ما نسبته 

  .الإجمالية

 

 (:2004-2001) ثالثا : نتائج برنامج الإنعاش الاقتصادي

بإنعاش مكثف للتنمية الاقتصادية رافق استعادة الأمن عبر  2004إلى  2001تميزت السنوات من     

  170:ربوع بلادنا ، وتجسد هذا الإنعاش من خلال نتائج عديدة هامة نذكر منها ما يلي

 تماعي؛إجاستثمار  -

                                                
 .180، ص6200مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر،  – دراسة تقييمية –، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر زروخ ياسمينة  -170

 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 تنمية محلية وبشرية

قطاع الفلاحة والصيد دعم 

 البحري

10.6 20.3 22.5 12.0 65.4 12.4 

 8.6 45.0 / / 15.0 30.0 دعم الإصلاحات

 100 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4 المجموع
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 ؛2003في سنة  % 6,8طوال السنوات الخمس بنسبة  %3,8نمو مستمر يساوي في المتوسط  -

 ؛% 24إلى  %29تراجع البطالة من  -

 .مسكن 700000إنجاز الآلاف من المنشآت القاعدية وكذلك بناء تسليم  -

حققت ورجعت هذه التجربة إذ أن التوازنات الاقتصادية الكلية ، قد است حيث خرجت الجزائر بسلام من

يادة مليار دولار في ز 39,9واحتياطات صرف قدرها  %6,8نسبة نمو قدره  2003الجزائر في سنة 

مليار دولار  22مليار دولار إلى  28,3مستمرة ، وبالمقابل فإن ديون الجزائر الخارجية قد انخفضت من 

 911إلى  1999في سنة  زائريجينار مليار د 1059، كما تقلصت الديون العمومية الداخلية للدولة من 

 . 2003ة  في سن زائريجينار مليار د

 478ب 2003إلى ديسمبر  2001حيث قدرت تكلفة برنامج الإنعاش الاقتصادي في الفترة من سبتمبر 

دينار مليار 155وكانت هيكلة الاستثمارات المكلفة كالآتي : تحسين ظروف المعيشة)زائري جينار مليار د

(، حماية ائريزجينار مليار د 74(، الأنشطة المنتجة)مليار دينار جزائري 124جزائري(، البنى التحتية)

 (.زائريجر ينامليار د 76(، الموارد البشرية والحماية الاجتماعية )زائريجينار مليار د 20الوسط )

 

 

 

 

 

 

 

  (:2009-2005الفرع الثاني : البرنامج التكميلي لدعم النمو )

طار فيذها في إإقرارها وتنجاء هذا البرنامج في إطار مواصلة وتيرة البرامج والمشاريع التي سبق      

عد ( ، وذلك بعد تحسن الوضعية المالية للجزائر ب2004-2001مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي )

ج عنه تراكم دولار ، مما نت 385حدود  2004الارتفاع الذي سجله سعر النفط الجزائري والذي بلغ سنة 

ل بخصوص ذاتها ، ومع تزايد التفاؤالسنة  زائريجينار , مليار د43احتياطي الصرف إلى ما يقارب 

ريك شأنه تح ذي منالمداخيل المتوقع تحصيلها والوضعية المالية المستقبلية أقرت الدولة هذا البرنامج ال

 عجلة الاقتصاد وخلق ديناميكية اقتصادية تسمح بازدهار الاقتصاد الجزائري.

 :أولا : أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو
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 : 171ج التكميلي لدعم النمو لتحقيق جملة من الأهداف منهاجاء البرنام   

فراد ، ة الأتحسين الظروف المعيشية للسكان ، وذلك من خلال تحسين الجوانب المؤثرة على نمط معيش -

  ؛سواء كان الجانب الصحي ، الأمني أو التعليمي

 تحديث وتوسيع الخدمات العامة؛ -

 تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية؛  -

 رفع معدلات النمو الاقتصادي؛  -

 م (؛ة الإقليتهيئ تطوير المنشآت الأساسية )قطاع النقل ، قطاع الأشغال العمومية ، قطاع الماء ، قطاع -

مومية ت العدعم التنمية الاقتصادية )الفلاحة والتنمية الريفية على نطاق واسع ، وتطوير الخدما -

 الجديدة للاتصال ( . وتحديثها ، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيات

 ثانيا:مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو : -

قيمته  ادي من حيثالتكميلي لدعم النمو برنامجا غير مسبوق في تاريخ الجزائر الاقتص يعتبر البرنامج    

هضاب العليا مليار دج ، وآخر بمناطق ال 55مليار دج أي ما يقارب  4203والتي بلغت في شكله الأصلي 

 1071ب مقدرة الإنعاش الاقتصادي وال مزيادة على الموارد المتبقية من مخطط دع ،مليار دج 668بقيمة 

لخزينة بقيمة والتحويلات الخاصة بحسابات ا ،مليار دج 1191والصناديق الإضافية المقدرة بمليار دج، 

 :وذلك ما يوضحه الجدول المواليمليار دج ،  1140

 (2009-2005مج التكميلي لدعم النمو والمخصصات المضافة له ) ( : البرنا09الجدول رقم )

 الوحدة )مليار دينار( 
 البرنامج    

 

 السنوات 

مخطط دعم 

الإنعاش 

 الاقتصادي

البرنامج 

التكميلي لدعم 

 النمو

برنامج 

 الجنوب

برنامج 

الهضاب 

 العليا

تحويلات 

حسابات 

 الخزينة

المجموع 

 العام

قروض 

 ميزانية

 الدفع

2004 1071 / / / / / / 

2005 / 1273 / / / 227 862 

2006 / 3441 250 250 277 304 1979 

2007 / 260 182 182 391 244 2238 

2008 / 260 / / / 205 2299 

2009 / 260 / / / 160 1327 

 8705 1140 668 432 432 5394 1071 المجموع

Sourse:World bank ,a public expenditure review, report n  36270,vol 1,2007,p2, (reviewed on 

22/03/2013),http //siteresources.world bank, 

org/INTALGERIA/resources/ALGERIAPER.ENG.Volume1 

وجاء هذا البرنامج الضخم في إطار محاولة استغلال الانفراج المالي الذي عرفته الجزائر بداية من الألفية 

 ي مضمونه خمسة محاور رئيسية كما يبرزه الجدول التالي :الثالثة ، حيث يشمل ف

                                                
كلية  ،، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 2009-2001دراسة حالة الجزائر  -الاقتصاديأثر سياسة الإنفاق العام على النمو بودخدخ كريم،  -171

 .202، ص 2009/2010العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، الجزائر ، 
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 (2009-2005): مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو(10)الجدول رقم

 (%)النسب )مليار دج(المبالغ القطاعات

تحسين ظروف معيشة 

 السكان

1908.5 45.5 

 40.5 1703.1 تطوير المنشآت الأساسية

 8 337.2 دعم التنمية الاقتصادية

 4.9 203.9 تطوير الخدمة العمومية

تطوير تكنولوجيات 

 الاتصال

50 1.1 

 100 4202.7 المجموع

،من 2013/03/22،اطلع عليه يوم 2البرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير الأول ، ص المصدر :

 الموقع

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/texte reference/texte  

essentiels/ prog bilan/prog croissance. 

 

 

 (:2014-2010الفرع الثالث : برنامج التنمية الخماسي )برنامج الاستثمارات العمومية 

و ما يعرف أ 2001يندرج هذا البرنامج ضمن إستراتيجية إعادة الإعمار الوطني التي انطلقت سنة     

 المشاريعامج والموارد المتاحة آنذاك ، وتواصلت وتيرة البر ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي على قدر

ي رصدت ( الذي تدعم هو الآخر بالبرامج الخاصة الت2009-2004بالبرنامج التكميلي لدعم النمو )

وات السن لصالح ولايات الهضاب العليا والجنوب ، وبذلك بلغت جملة عمليات التنمية المسجلة خلال

 . قيد الإنجاز مليار دج من بينها بعض المشاريع المهيكلة التي مازالت 17500الخمس الماضية ما يقارب 

من النفقات  2014-2010يستلزم برنامج الاستثمارات العمومية الذي وضع للفترة الممتدة ما بين 

 :172مليار دولار ( ، وهو يشمل شقين إثنين هما  286مليار دج )أو ما يعادل حوالي  21.214

رق طالمشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والاستكمال  -

 مليار دولار 130ما يعادل  مليار دج  9700والمياه بمبلغ 

 مليار دولار ( . 156مليار دج )أي ما يعادل  11534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ  -

 :: وتتمثل فيما يلي أولا :أهداف المخطط

 ؛تحسين التنمية البشرية والتنمية الصناعية  -

 ؛مواصلة تطوير المنشآت القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية  -

 ؛دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع إنشاء مناصب شغل  -

                                                
 .2010ماي  24، المنعقد في بيان مجلس الوزراء -172
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 ؛تطوير اقتصاد المعرفة  -

 ؛إلغاء البيروقراطية الخاصة بالملفات التي تمثل عائق أمام المستثمرين  -

 كانية الحصول على العقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية.تسهيل إم -

 :ثانيا :مضمون مخطط

 من موارده لتحسين التنمية البشرية ، وذلك على %40أكثر من  2014-2010يخصص برنامج    

مهني ين الالخصوص من خلال تحسين التعليم في مختلف أطواره )الابتدائي والمتوسط والجامعي والتكو

كما تضاف  (، والتكفل الطبي النوعي ، وتحسين ظروف السكن والتزويد بالمياه والموارد الطاقوية ،

لى هذه إاهدين والتضامن الوطني والمج والشؤون الدينية  ة والاتصالقطاعات الشبيبة والرياضة والثقاف

 الدينامكية التي تأتي امتدادا للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي .

 من موارده لمواصلة تطوير المنشآت %40ويخصص برنامج الاستثمارات العمومية ما يقارب  -

 القاعدية الأساسية وتحسين 

بكة شلخصوص في قطاع الأشغال العمومية لمواصلة توسيع وتحديث الخدمة العمومية ، وذلك على ا

ل النق الطرقات وزيادة قدرات الموانئ في قطاع النقل بتحديث ومد شبكة السكك الحديدية وتحسين

دمات ات وخالحضري ، تحديث الهياكل القاعدية بالمطارات ، تهيئة الإقليم والبيئة ، تحسين إمكاني

 العدالة وإدارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل . الجماعات المحلية وقطاع

قية ، تر بالإضافة إلى دعم تنمية الاقتصاد الوطني على الخصوص من خلال دعم التنمية الفلاحية -

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ة ة الصناعيلتنميمن خلال إنشاء مناطق صناعية ،والدعم العمومي لتأهيل ولتسيير القروض البنكية ، دعم ا

يث وتحد من خلال القروض البنكية الميسرة من قبل الدولة من أجل تطوير الصناعة البتروكيمياوية

 المؤسسات العمومية .

ني ، المه تشجيع إنشاء مناصب الشغل ، مرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين -

 ودعم المؤسسات المصغرة ، 

لتشغيل ، وعلى صعيد آخر تطوير اقتصاد المعرفة من خلال البحث وتمويل آليات إنشاء مناصب انتظار ا

العلمي وتعميم التعليم واستعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية للتعليم كلها وفي المرافق 

  173.العمومية

 (:2014-2010ثالثا :سياسات تنموية في إطار المخطط الخماسي )

                                                
 نفس المرجع السابق . -173
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تنموية في ظل هذا المخطط وذلك للتسيير الفعال وتطوير الصناعات انتهجت الجزائر سياسات     

  174:والتكنولوجيا الملائمة، ومن بين هذه السياسات نذكر ما يلي

 الإستراتيجيات الصناعية: .1

ل لجيد بنقاغلالها تتمثل هذه السياسات في تثمين الموارد الطبيعية بواسطة ترقية الصناعات ، يسمح است  

صناعي يج المصدر للمواد الأولية نحو منتج ومصدر للمواد إضافة إلى تكثيف النس الجزائر من مرحلة

 تطويروبتشجيع الصناعات المساهمة في عملية إدماج النشاطات الموجودة في مؤخرة سلم الإنتاج 

 صناعات جديدة غير موجودة وغير متطورة.

 

 الإستراتيجية الفلاحية : .2

حراوية الصفلاحة من بين السياسات إعادة تأهيل المستثمرات الفلاحية ، تكثيف المنتجات ، تطوير ال    

ناصب والشبه صحراوية ، تعيين ومضاعفة أراضي الاستغلال الفلاحي ذا التحصيل القوي ، خلق م

 ر الفعالسييلتشغل واستقرار سكان الريف وتحسين الأمن الغذائي للبلاد بالتكيف مع القحط الدائم ) ا

 للجفاف(.

 :الإستراتيجية السياحية .3

تحديد ك لسياحيالنشاط تعمل على تثمين القدرات الطبيعية ، الثقافية والتاريخية للبلاد ، وإعادة تنظيم ا  

 لاد .ي للبقواعد التهيئة على أساس مستويات الأعباء البيئية والسكانية ، وتحسين الواقع السياح

 :د وتربية الحيوانات والنباتات المائيةإستراتيجية تطوير الصي  .4

تطوير  لصيدية ،امصادر تمويل السوق بالموارد تقوم على الاستغلال العقلاني للقدرات الصيدية ، تنوع   

لهياكل لال اصناعة تربية المائيات وتهيئة وإنجاز هياكل قاعدة لاستقبال نشاطات الصيد وتوسيع استغ

 لقطاع .ااطات أطير الإداري ، القانون العلمي ، التقني والمهني لنشالموجودة ، إضافة إلى تحسين الت

 

 

 

 خلاصة:

تخصيص العائد المحقق من صادرات النفط على إن أهم ما ميز مرحلة التخطيط المركزي هو ارتكازها    

والقيام توفير الخدمات المدنية بالإضافة إلى التحويلات العامة لكل من الإنتاج والاستهلاك من أجل 

                                                
 com voie le www.andi.21/03/2013. -الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 174
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سنة وما نتج عنها من إختلالات مالية 1986غير أن أزمة  ،ببرنامج ضخم من الاستثمارات العمومية

أجبرت الحكومة على القيام بإصلاح مالي أكثر قوة في إطار برامجها الإصلاحية بمساندة المؤسسات 

المالية من تقليص في عجز الدولية التي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج ايجابية بالنسبة للتوازنات 

الموازنة وتحويله إلى فائض عن طريق زيادة إيرادات الميزانية بإتباع سياسة مالية تقشفية ،إلا أن تحقيق 

هذه النتائج كان على حساب جهاز الإنتاج وتدهور الأوضاع الاجتماعية بسبب التزايد المستمر لمعدلات 

التحسن بانتهاج  الجزائر لسياسة انفاقية توسعية في ظل  البطالة ،ولقد عرفت وضعية الاقتصاد نوعا من

تنفيذها لبرامج الإنعاش الاقتصادي التي خصصت لها موارد مالية ضخمة في ظل الوفرة المالية التي 

عرفتها نتيجة التحسن المستمر نسبيا  في أسعار النفط، وذلك عبر برامج الاستثمارات العمومية المنفذة أو 

 مستقبلا. الجاري تنفيذها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "الإهداء" 

 

الكريمين أطال الله في أهدي حصاد جهدي وثمرة عملي هذا إلى الوالدين 

 ..عمرهما

 إلى أخواتي وفقهن الله...     

 إلى كافة الأهل والأقارب ...        

 إلى جميع الأصدقاء وزملاء الدراسة .             

         

 

 

 

 

 سومية  



 "هداء"الإ

 

لكه لأسأهدي ثمرة عملي هذا إلى من علمني حب العلم ورسم لي طريقه 

 ...وأسكنه فسيح جنانه -رحمه الله -بنور رضاه ...إلى والدي

 ...إلى من وضعت جنان الرحمان تحت أقدامها ...أمي الغالية حفظها الله 

 ...وفقهم الله لما يحبه ويرضاه...إلى أخي وأخواتي

 الأقارب والأصدقاء.إلى كل 
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 كراتــــتش

 -من سورة إبراهيم  07الآية  -لى :" ولئن شكرتم لازيدنكم "قال تعا

 وحدك لا من خلقك ، فمن بأحد أوبي من نعمة  أمسىوما  أصبحاللهم ما 

فلك  تشاء بغير عتاب وتمنع من شريك لك تعطي من تشاء بغير حساب

ونعمة العلم وسائر النعم ما ظهر  الإسلامالحمد ولك الشكر على نعمة 

 . منها وما  بطن

 كل من إلى الخالص نتقدم بالشكر أن إلانا بالجميل لا يسعنا تقديرا وعرفا

 وبالأخص من بعيد ولو بكلمة طيبة  أوقدم لنا يد المساعدة من قريب 

على انجاز هذا  إشرافهالذي تكرم ب  "باهي موسى" :المشرف الأستاذ 

 العمل

، وعلى كل المجهودات والنصائح القيمة التي لم يبخل بها المتواضع

 علينا وعلى تخصيصه للوقت الكافي لنا .

 العلوم الاقتصادية أساتذةجميع  ننسى لاكما 

 كل من لقننا  درجة من درجات العلم . والى 
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 الملخص:

تهتم هذه الدراسة بترشيد الإنفاق العام الذي يعتبر خطوة مهمة في اعتماد الكفاءة والفعالية في         

من أجل خلق توازن بين  وذلك استخدام الموارد المتاحة بالابتعاد عن كل مظاهر الإسراف والتبذير 

كما جاءت هذه الدراسة لتوضيح  ،للدولةالنفقات العامة وما أقصى ما يمكن تدبيره من الموارد العادية 

ذلك أن العجز المالي يرجع بدرجة  ية الإصلاح الاقتصادي أهمية الإنفاق العام كمطلب أساسي لنجاح عمل

كبيرة إلى عجز القطاع العام وزيادة الإنفاق الحكومي الغير رشيد في هذا القطاع ، مما يتطلب تصحيح 

معدلات نموها تدريجيا مع مراعاة التوافق بين تطور هذه المعدلات  وترشيد هيكل الإنفاق العام  وتخفيض

 من ناحية وتطور معدلات نمو الناتج القومي في الأجل الطويل من ناحية أخرى.

 الكلمات المفتاحية: الترشيد ، الإنفاق العام ، الكفاءة ، الفعالية، الإصلاح الإقتصادي .

Resume: 

      Cette étude intéresse à la rationalisation des dépenses publiques, ce qui est une étape 

importante dans l'adoption de l'efficience et de l'efficacité dans l'utilisation des ressources 

disponibles ;de rester loin de toutes les formes de gaspillage et de déchets pour créer un 

équilibre entre les dépenses publiques et le mieux qu'on puisse gérer les ressources ordinaires 

de l'Etat, et aussi son objective c’est de préciser l'importance des dépenses publiques comme 

une condition essentielle à la réussite du processus de réforme économique.de sorte que le 

déficit budgétaire est largement dû à l'incapacité du secteur public et l'augmentation des 

dépenses non-rationnel gouvernement dans ce secteur, ce qui nécessite de rectification et de 

rationaliser la structure des dépenses publiques et de réduire les taux de croissance 

progressive, en tenant compte de la compatibilité entre l'évolution de ces taux, d'une part, et 

les taux de développement de la croissance de la production nationale à long terme d'autre 

part. 

Mots-clés: la rationalisation des dépenses publiques, l'efficacité, la réforme économique. 
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 المقدمة العامة
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 :المقدمة العامة

تشار وق وانلقد كان للتحولات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم من سيطرة اقتصاديات الس        

لمجتمع في ا الخوصصة، وكذا بروز نظام عالمي جديد يقوم على مبادئ العولمة دور كبير في تطور دور الدولة

إحدى  كونهل  العام الذي زادت أهميته الإنفاقسع في وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية من خلال التو

لطلب االرفع من كليها المتغيرات الاقتصادية المهمة والأداة التي تستعملها الدولة في تحقيق الأهداف التي ترمي إ

شكلة إلا أن م ؛كاملة مما يساهم في التقليل من البطالة والوصول إلى العمالة ال،الكلي وتحريك العجلة الإنتاجية 

لصحة ، ادمات الندرة التي تعاني منها معظم الدول حاليا وكذا تنامي الطلب على مقومات الحياة الأساسية خ

 إلى توسع ا أدىممل تلبية هذا الطلب بيزيادة مسؤولية الدولة في س لتعليم ، السكن ...إلخ  الأمر الذي فرضا

لنظر اعادة لإورة لجوء متخذي القرار والمسؤولين ،وعليه تفرض هذه المشكلة ضرظاهرة تزايد النفقة العامة 

م إلى مفهو ءللجوفي تسيير واستخدام تلك الموارد بالشكل العقلاني والسليم لتخصيص مختلف الموارد المتاحة با

يع لمشاراترشيد الإنفاق العام من خلال الحرص على مدى سلامة الأساليب والأدوات المستخدمة في تقرير 

 .يةوالخدمات العموم

يق لة في تحقها الدوالإنفاق العام لكونه الوسيلة التي تستخدمبجانب  اهتماممن بين الدول التي تولي اوالجزائر 

  انخفاض، من 1986لسنةالأزمة البترولية اثر  الوضعية المتدنية التي شهدنها علىفي ظل ف، التوازن الاقتصادي

 أسعار انخفاض معدلات خدمة الدين الخارجي، ارتفاع ة ، معدلات البطال ارتفاع، الاقتصاديمعدلات النمو في 

لسياسية لات التمس بذلك جميع المجا ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة عجز الموازنة العامة للدولةالمحروقات ،

طاعات القيام بعدة إصلاحات في مختلف القكان من الضروري على الجزائر فوالاقتصادية والاجتماعية، 

 إلى مساندة ، وهو ما دفع بها أيضا إلى اللجوء1998-1990رة من الفت فيح هيكل النفقات كإصلا الاقتصادية

 ا والقيامة ديونهتتعلق بإعادة جدول التي الاتفاقياتالمالية الدولية من خلال إبرامها لمجموعة من  المؤسسات

تكلفة  فيفتخذا أخر المسجل وكومن أجل تدارك الت ة بهدف تصحيح الاختلالات المالية،بإصلاحات مالية أكثر قو

لال خرة من تبني سياسة مغايالإصلاحات المنجزة بإضافة إلى إعطاء دفع جديد للاقتصاد عملت الجزائر على 

 رصدت لهما مبالغ مالية جد ضخمة.التي الإنعاش الاقتصادي  جمابر

 

 

 

 :البحث إشكالية

إحدى المتغيرات الاقتصادية الهامة والأداة التي لكونه مكون رئيسي للموازنة العامة أن الإنفاق العام  باعتبار  

، حيث أن البعض والتي تعكس كافة جوانب الأنشطة العامةتستعملها الدولة لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها 
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يؤكد أن لازدياد النفقة العامة مخاطر شديدة خاصة إذا تم إنفاق الأموال العامة على أعمال غير منتجة أو ذات 

جية ضعيفة الأمر الذي يستدعي ضرورة ترشيد هذه النفقات من خلال تخصيص أمثل للموارد وكذا الرفع من إنتا

فعالية وكفاءة توظيف النفقات العامة مع التقيد التام بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب 

 فيها كل دولة.

، والتي من (2010-1990الجزائر خلال الفترة )الإنفاق العام في   لسياسة تقييمية لذا عمدنا إجراء دراسة تحليلية

 خلالها سنحاول الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي :

  ؟ في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة الجزائربالإنفاق العام كيف يمكن ترشيد 

 و على ضوء الإشكالية الرئيسية يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية:

 هي أهم أسباب تزايد الإنفاق العام ؟ما   -

 ما المقصود بساسة ترشيد الإنفاق العام وما هي أهم ضوابطها ؟ -

 الاقتصادي؟ كيف يمكن توظيف الإنفاق العام في عملية الإنعاش -

هداف ق الأالعام في الجزائر  أن تؤدي إلى التخصيص الكفء للموارد وتحقي سة الإنفاقكيف يمكن لسيا -

 ؟ة جتماعيالاقتصادية والا

 العام في الجزائر؟ ما هي أهم الصعوبات التي تحول دون ترشيد الإنفاق -

 :ةالتاليات و للإجابة على الإشكالية و التساؤلات الفرعية يمكن صياغة الفرضي

ي ستثماربين الإنفاق الا خلق توازنيمكن الوصول إلى ترشيد الإنفاق العام في الجزائر من خلال  -

 والجاري.

 السبب الوحيد في عجز الموازنة العامة بالجزائر.يمثل  الإنفاق العام  اختلال هيكل -

 عام.الإصلاحات المالية و الاقتصادية في الجزائر غير كافية لنجاح عملية ترشيد الإنفاق ال -

 

 

 اختيار الموضوع:مبررات 

 إدارةفي  اتموالحكخلال دور من   المالية الأزمات حدة مع تصاعدالإنفاق العام خاصة  أهمية ترشيد -

 .العموميةالنفقات  جانب

العام  لإنفاقافي تزايد الأسباب في بحث العملية  يستدعيا ممالإنفاق العام حجم المستمر في التصاعد  -

  ه .رشيدوكيفية ت

ي ضرورة ما يقتضترشيد الإنفاق العام سواء على المستوى الوطني أو الدولي مبعملية المتزايد  هتمامالا -

 العام.مل قرارات تسيير المال تتصادية وعقلانية تشاتخاذ قرارات اق
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 ذلكوصادي عكس مستوى الأداء الاقتشكل عجز الموازنة العامة باعتبارها الأداة التي تالخروج من م -

 من خلال تجنب كل مظاهر الإسراف والتبذير.

 .يقابله مقابل إنتاجي أو لافي الجزائر معرفة ما إذا كان التزايد في الإنفاق العام  -

 .و ذلك لكي تكون سند للطلبةالرغبة في إثراء المكتبة الجامعية بمواضيع جديدة و حديثة  -

 أهداف الدراسة:

 لدولة.ة ترشيد الإنفاق العام في تحقيق الأهداف المسطرة لسياس تلعبه التعرف على الدور الذي -

 .الوطني عموماوضعية الموازنة العامة خصوصا وتحسين وضعية الاقتصاد تحسين لتقديم الحلول  -

 التعرف على تطور سياسة الإنفاق العام في الجزائر خلال فترة الدراسة وتقييمها. -

 .الجزائربترشيد الإنفاق العام مكن أن تساهم في ي اقتراح حلولو  لنتائجل إلى مجموعة من اوالوص -

 أهمية الدراسة:

 التالية:الاعتبارات  في بالغة تكمن أهميةالعام  الإنفاقبترشيد  الموضوع المتعلق يكتسي

 لتحقيق الأهداف المسطرة في إطار السياسة المالية .مهمة أداة يشكل الإنفاق العام  -

 سيلة مهمة للخروج من معضلة ندرة مصادر التمويل.شيد الإنفاق العام وعملية ترعتبر ت -

 .والمالي الاقتصاديأساسي لنجاح الإصلاح  محددعملية ترشيد الإنفاق العام هي  -

 

 

 د الدراسة:حدو

طوره قييمية لتتدراستنا على موضوع الإنفاق العام في الجزائر وسبل ترشيده من خلال دراسة تحليلية تركز    

 .)2010-1990(خلال الفترة 

 :المنهج و الأدوات المستخدمة

له تم من خلاالمرجوة منه ما لم يتم ذلك وفق منهج واضح ي يمكن لأي بحث علمي أن يصل إلى النتائج لا    

نهج يار مدراسة المشكلة محل البحث. كما أن طبيعة موضوع الدراسة و أهدافه يساهمان بدور فعال في اخت

ثوق بها ية موالدراسة و وسائل و أساليب جمع البيانات المتعلقة بالبحث المختار، و للوصول إلى نتائج علم

 لى المنهجإضافة بسياسة الإنفاق العام ، بالإى المنهج الوصفي في توضيح مختلف المفاهيم المتعلقة اعتمدنا عل

تحليلي اللمنهج اعلى  اعتمدنا كما،  حات الاقتصادية في الجزائرلمسار الإصلا برز عند تحليلناالذي التحليلي 

 .)2010-1990 (خلال الفترة التقويمي في دراسة السياسة الإنفاقية في الجزائر
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ولت التي تنا جنبيةو بالنسبة للأدوات المستعملة في الدراسة، تم الاستعانة بمجموعة من المراجع العربية و الأ

لمتصلة رونية او الملتقيات، و مجموعة من المواقع الالكت ت ، إضافة إلى المجلاترشيد الإنفاق العامموضوع 

، العامة بالتحليل الاقتصادي من إحصائيات عن:النفقاتالأدوات الخاصة  استعملنا، كما بموضوع الدراسة

عات،نسب لمدفوة العامة، رصيد ميزان االإيرادات العامة، النمو الاقتصادي ، معدلات التضخم، رصيد الموازن

 عات. التشريو، والجرائد الرسمية، والقوانين التقارير الإحصائية أهم، بالإضافة إلى المديونية الخارجية

 هيكل البحث خطة و     

يل يها التفاصفة جاءت المنتظرة من هذه الدراسة فقد تضمن بحثنا مقدمة عام من اجل الوصول إلى النتائج     

صل و حيث ينفرد كل فصل بمقدمة ف فصول رئيسية،ثلاث طرح الإشكالية و وضع الفرضيات و  السابقة من

 خلاصة، و يمكن استعراض ذلك على النحو التالي:

 شتملا مباحث ، وذلك من خلال ثلاثلإطار المفاهيمي للموازنة العامةاالذي جاء تحت عنوان و ول:الفصل الأ 

في حين  ،لعامةاالموازنة العامة من حيث ماهيتها، التوازن والعجز بها، بالإضافة إلى الإيرادات الأول على 

الآثار ايده ،وقسيماته، أسباب تز، تالعام من خلال التطرق إلى ماهيتهخل للإنفاق دكمخصصنا المبحث الثاني 

 ،ماهيتها تناول فاق العام من خلالتطرقنا لسياسة ترشيد الإن، و في المبحث الثالث الاقتصادية المترتبة عنه

 ترشيد الإنفاق العام في إطار ميزانية الدولة.مراحل تطورها،

ثلاث ى قسم إلمو هو  ية في الجزائرالموازنة العامة والإصلاحات الاقتصادو قد حمل عنوان  الفصل الثاني:   

حل بالتطرق لماهيتها، مرا الموازنة العامة في الجزائر مباحث، حيث خصصنا المبحث الأول لدراسة

ي لاقتصاداكمدخل للإصلاح في حين خصصنا المبحث الثاني  تصنيفات الإيرادات والنفقات العامة، ،تنفيذها

نا في نتاولحين ت، في ة للإصلاح المالي ومختلف سياساتهلإضافبالتعرض لإطاره النظري، ومختلف معالمه، با

يط لة تخطالاقتصادية في الجزائر، من خلال التطرق لهذه الإصلاحات خلال مرح الإصلاحاتالمبحث الثالث 

 ،وبرامج الإنعاش الاقتصادي. المؤسسات المالية الدوليةالإصلاحات المدعمة من طرف التنمية، 

لفترة ار خلال دراسة تحليلية تقييمية لسياسة الإنفاق العام في الجزائ جاء تحت عنوانالذي  الفصل الثالث:

 راسةالد ترةفلنفقات والإيرادات العامة خلال تطور اتحليل  حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى (1990-2010)

الإضافة ، باب طبيعتهة وكذا تحليل تطورها حسمن خلال تناول تحليل تطور النفقات العامة خلال فترة الدراس

الجوانب  عام علىالإنفاق الأثر  ، و في المبحث الثاني تم عرض  إلى تطور الإيرادات العامة  خلال نفس الفترة

إلى  ،إضافةمن حيث أثره على مؤشرات التوازن الداخلي ومؤشرات التوازن الخارجي الاقتصادية والاجتماعية

 أثره على الجانب الاجتماعي .

فترة الدراسة  تقييم سياسة الإنفاق العام في الجزائر ومدى رشادتها خلالث الثالث تناولنا فيه بالدراسة أما المبح 

إلى أثر سياسة الإنفاق على النمو (،بالإضافة 1998-1990،بالإشارة إلى إصلاح هيكل النفقات العامة من )



 المقدمة العامة
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معوقات سياسة ترشيد الإنفاق لتطرق إلى ا وأخيرا ،الاقتصادي في ظل برنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو

  الموازنة العامة للدولة. العام في إطار

 الدراسات السابقة:

ي فق  العام لإنفااوقد تم التعرض لموضوع البحث في عديد الأبحاث والدراسات العلمية  التي تؤكد أهمية ترشيد  

 الدراسات من بينها : نجاح الإصلاحات الإقتصادية،  وفي هذا السياق يمكن التعرض لبعض

، م التسييروعلو الدراسة الأولى تتمثل في مذكرة ماجستير لبوناب لطفي من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية

 -الة الجزائرح –بعنوان السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الإقتصادي  2010/2011جامعة قالمة، سنة 

وقع لاقتصادي الجزائري العام خلال فترة الدراسة كما درس م( حيث ناقش طبيعة الوضع ا1990-2009)

اق العام الإنفوالتوازن الاقتصادي من الاصلاحات في الجزائر، حيث توصلت الدراسة إلى أن الإيرادات العامة 

ستخدام شيد الها دور فعال في تعديل كل من الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع فضلا عن قدرتها على تر

عمالة لى حجم الثير عوال العامة وتحقيق أقصى إنتاجية، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه الأدوات في التأالأم

 والدخل ومستويات الأسعار ومن ثم التوازن الاقتصادي العام.

ر وعلوم لتسييالدراسة الثانية تتمثل في مذكرة ماجستير لبن عزة محمد من كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ا

ف نضباط بالأهدابعنوان ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الا 2009/2010لتجارية، جامعة تلمسان، سنة ا

بالغة التي ( ، حيث جاءت هذه الدراسة لتبين الأهمية ال2009-1990خلال الفترة ) -دراسة حالة الجزائر –

ت ، كما جاءتصادير على متغيرات النشاط الاقتحضى بها النفقات العامة في التحليل الاقتصادي ودرها في التأثي

لتحسين  لوحيدهذه الدراسة لتثبت أن ترشيد الإنفاق العام والانضباط بتحقيق الأهداف المرجوة هو السبيل ا

وس في المدرواستغلال الموارد في ظل ندرة مصادر التمويل،حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن التحديد الدقيق 

ذه هضمن  تماد برامج الإنفاق العام يساهم بدرجة كبيرة في ترشيد توظيف الأموالصياغة الأهداف عند اع

 البرامج.

 صعوبات الدراسة:

بهذا  لمقالاتجملة من الصعوبات والعوائق من بينها نقص الدراسات واا في إعداد هذه الدراسة تقد واجهنلو 

مي من لتقيياالعوائق المتعلقة بالجانب  الموضوع الخاصة بالجزائر في الجانب النظري، بالإضافة إلى جملة

لأمر عدى اتخلال صعوبة الحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بمختلف المتغيرات الاقتصادية ،فقد 

 صعوبة إيجاد البيانات إلى حد تضاربها بشكل كبير.
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 :تمهيد

من  ةثروة المنشأأداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع وتوزيع جزء من ال تعتبر الموازنة العامة      

 سواء من كبيرة أهميةالموازنة العامة حيث تلعب ،تصادية والاجتماعيةالاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاق

 ةيأو من الناح تأثير على عمل الحكومة ،الناحية السياسية بإعتيارها وسيلة ضغط يستخدمها البرلمان لل

ستوى ومي وملك بالتأثير على كل من حجم الإنفاق القمن خلال توجيه الاقتصاد القومي وذالاقتصادية 

 .الاقتصادي بكافة فروعه وقطاعاته النشاط

مة الها ديةقتصاوباعتبار أن الإنفاق العام مكون رئيسي للموازنة العامة فهو يعتبر إحدى المتغيرات الا

لعامة ، لأنشطة اانب اإذ أنها تعكس كافة جو،لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها والأداة التي تستعملها الدولة

و أير منتجة غريع مشاا تم إنفاق الأموال العامة على لنفقة العامة مخاطر شديدة خاصة إذحيث أن لازدياد ا

، دلمواره النفقات من خلال تخصيص أمثل لذلذي يستدعي ضرورة ترشيد هذات إنتاجية ضعيفة الأمر ا

تصادية تحقيق أهداف السياسة الاقمن أجل ا الرفع من فعالية وكفاءة توظيف النفقات العامة وكذ

 جتماعية التي ترغب فيها كل دولة، وفي هذا الإطار سيتم التطرق في هذا الفصل إلى:والا

 

 :العامة؛ماهية الموازنة  المبحث الأول 

 العام؛مدخل للإنفاق ني: المبحث الثا 

  :العامالإنفاق  سياسة ترشيدالمبحث الثالث. 

 

 

 

 

 

 

 

 :الموازنة العامةالمبحث الأول: 

والذي ارتبط بدوره بتطور دولة بتطور مضمون المالية العامة،لقد ارتبط مفهوم الموازنة العامة لل        

لتاريخية للموازنة العامة للدولة ترجع إلى وبصفة عامة فإن الأصول ا دور الدولة في النشاط الاقتصادي

وكيفية إنفاق ما على كيفية جباية إيرادات الدولة، عرف تاريخي يتطلب ضرورة الموافقة المسبقة للشعب



المفاهيمي للموازنة  لإطارا                                                          الفصل الأول 

 العامة 

    

  
3 

للحديث عن ماهية  ، وهو ما يدفعناومجالات وبرامج إنفاقية محددة تم تحصيله من إيرادات على أوجه

وسيلة لتحقيق التوازن توازن الموازنة حيث يعتبر ، والعجز فيها ، وظاهرة التوازن الموازنة العامة

ؤدي إلى تدهور قيمة النقود وزيادة ا تفرغم أنهحالة العجز ما أوليس غاية في حد ذاته ؛  الاقتصادي 

 ،و ساهم في تحقيق التوازن الاقتصاديرفع مستوى التشغيل والإنتاج وتؤدي إلى أنها تا الأسعار إلا أنه

، أي الوسائل التمويلية وتمثل هذه تتوفر لها الموارد اللازمة لذلك الدولة بالإنفاق العام لابد أن لكي تقوم

 .سنحاول التعرف عليه وهو ما الأخيرة دخولا للدولة يطلق عليها الإيرادات العامة ،

 العامة:الموازنة ماهية المطلب الأول: 

 :نشأة الموازنة العامة ومفهومها الأول:الفرع 

 : :نشأة الموازنة العامةأولا

 والحضارات ، حيث كانت الأمموفة في الوقت الحالي بعدة تطوراتمرت الموازنة العامة المعرلقد     

، وقد ةمحدد ن أن يكون هناك قواعد وأسسالقديمة في العصور الوسطى تقوم بجباية الأموال وتنفقها دو

يا في ي بريطانامة فهي الإيرادات العامة والنفقات العبدأت عملية ضبط الأجزاء المكونة للموازنة العامة و

ن تحصل ها أ، ويطلب منسلطة التنفيذية في جباية الضرائب، إذ بدأ البرلمان البريطاني يراقب ال1733

 .أن يتدخل في عملية الإنفاق العامدون على اعتماد مسبق للإيرادات 

مائة سنة ، ثم طلب البرلمان بعد ذلك من  ت إلى وبقي الوضع على هذه الحالة فترة طويلة من الزمن امتد

السلطة التنفيذية أن تحصل منه على اعتماد للنفقات العامة ، وأصبح يقوم بعملية المراقبة والمحاسبة للمال 

العام ، وامتد العمل بهذا المبدأ فترة طويلة من الزمن ، إلى أن أصبح البرلمان يعتمد الإيرادات والنفقات 

عة بشكل دوري ، هذا الأمر الذي أدى إلى ظهور الشكل العلمي والأكاديمي والعملي للموازنة العامة مجتم

، ثم روسيا  1820مبدأ الموازنة العامة السنوية سنة فرنسا  اتبعتالعامة المعروفة حاليا ، ثم بعد بريطانيا 

، ليشيع  1921تى عام ، أما  أمريكا فقد طبقت هذا المبدأ ح 1880، ثم مصر سنة  1836القيصرية عام 

  .1بعد ذلك استخدامها في باقي أنحاء العالم

 هناك عدة تعاريف للموازنة العامة من بينها: العامة :ثانيا: تعريف الموازنة  

المالية أي الخطة  الخزانة،حقيبة وزير مجموعة الوثائق التي تحتويها :"أنهاعلى الموازنة العامة  تعرف   

  2."تقديمها للبرلمان للحصول على موافقة الهيئة التشريعيةبصدد  التي هيللحكومة 

 لعامة والنفقات العامة في الفترةعبارة عن تقدير للإيرادات ا :"الموازنة العامة على أنهاكما يمكن تعريف 

 . 1"المقبلة

                                     
 .149، ص2009نشر والتوزيع،الأردن، دار الصفاء للالطبعة الأولى، ، المالية العامةطارق الحاج،  -1

 . 101، ص 2004، الدار الجامعية ، بيروت ،  مقدمة في علم الاقتصاد العامسعيد عبد العزيز عثمان ،  -2
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لاحقة  لفترةبرنامج عمل متفق عليه فيه تقدير الإنفاق العام للدولة ومواردها  "وهناك من يعرفها على أنها 

به الدولة وتكون مسؤولة عن تنفيذه ، وتتكون الموازنة من جانبين ، يشمل الجانب الأول النفقات تلتزم 

تؤول إلى خزينة الدولة مهما كان  العامة )الاستخدامات( ويشمل الجانب الثاني كافة الإيرادات التي 

 .2."مصدرها

 نفقات وإيرادات الدولة عن مدة مقبلة تخضع لإجازة من"نظرة توقعية لكما يمكن تعريفها أيضا على أنها:

كما تهدف إلى تقرير النفقات الضرورية لإشباع الحاجات العامة والإيرادات اللازمة لتغطية هذه  ،السلطة

 3"سنة.النفقات عن فترة مقبلة عادة ما تكون 

لنفقات العامة والإيرادات العامة يقابل بين ا الذي ماليالتنظيم ال :"كما تعبر الموازنة العامة أيضا على 

العام  للاقتصادي أي أنها بمثابة البيان المال هما معا لتحقيق السياسة المالية بينهما ويوجهويحدد العلاقة 

ي وثيقة الميزانية التي هي تقدير ، ويعتبر هذا البيان بمثابة خطة مالية تظهر ف القومي  وعلاقته بالاقتصاد

 .4"ت الدولة لفترة مقبلة وهي سنة في المعتاد تفصيلي لإيرادات ونفقا

 

 

 

 

مل بنود أنها تش ذإ ول،الدوبذلك تمثل الموازنة العامة الوثيقة الأساسية لدراسة المالية العامة لأي دولة من 

 الإنفاق العام وكيفية توزيع

حصول  كيفية لنابالإضافة إلى أنها تبين  لمواطنيها،موارد الدولة على مختلف الخدمات التي تقدمها  

 الإيرادات مختلف  الدولة على

 5.الإنفاقالتي تمول بها هذا  العامة

الخاصة  تراراوعلى هذا فإن الموازنة العامة للدولة ما هي إلا خطة مالية يتم على أساسها اتخاذا لق

ة ت الماليسالسيااأي أنها تمثل برنامجا ماليا يتضمن  لاحقة،العامة للدولة وإيراداتها لفترة  بالنفقات

 لتحقيقها.الدولة والأهداف التي تسعى 

 :  وأهم مبادئها العامةالموازنة الفرع الثاني : خصائص ا

                                                                                                                 
 .69، ص2005، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،  المالية العامةعلي زغدود ،  -1

 .261، ص1999ة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،، دار الجامع الاقتصاد الماليمجدي محمد شهاب ،  -2

 .32، ص2004، دار الفجر للنشر والتوزيع ، مصر ،  أساسيات الموازنة العامة للدولةلعمارة جمال ،  -3

 .32، ص1992، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، لبنان، أساسيات المالية العامةعادل أحمد حشيش،  -4
 .17، ص1996،مطابع الملك سعود ، ،القاهرة ،  الطبعة الأولى،  مقدمة في اقتصاديات المالية العامةالطاهر، عبد الله شيخ ، محمود  -5
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 يلي:يمكن تحديد أهم خصائص الموازنة العامة فيما  العامة: الموازنةخصائص  أولا:

 :عالموازنة العامة تستند إلى عنصر التوق .1

تنفيذية لسلطة الاتنفقه  أنلنفقات الدولة وإيراداتها ، أي ما ينتظر  تتضمن الموازنة العامة تقديرا احتماليا  

 وما يتوقع أن تحصله 

من إيرادات خلال فترة لاحقة ، وطالما أن الموازنة العامة هي تنبؤ وتقدير ، فتجدر الإشارة إلى أن مسار 

افية لكي تساعد على العمل المالي لا يمكن رسمه مقدما بشكل تام ، لذلك يجب السماح بوجود مرونة ك

 . 1الغير متوقعة التكيف مع الاحتمالات

 :الموازنة العامة أداة توجيه .2

موازنة ا أن التطور دور الدولة في المجتمع الحديث ، وبمتطور دور الموازنة العامة واتبعت في ذلك   

 العامة تعكس برامج الدولة 

صبحت هي الأداة الرئيسية في يد الحكومة لتحقيق ، ازدادت أهميتها فأالاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

 .2أهدافها وتوجيه السياسات العامة للدولة 

 :العامة إجازة الموازنة  .3

 اقتراحالموازنة العامة بمثابة خطة عمل الحكومة لفترة لاحقة غير أنها تبقى في شكل مشروع أو  تعد   

عب عن طريق ممثليه في المؤسسات الدستورية ، إلا بعد قبولها من طرف الش بموازنة غير قابلة للتنفيذ

الموازنة تصدر بموافقة السلطة التشريعية واعتمادها بعدها يعود الأمر إلى السلطة التنفيذية  أنأي 

ود الموازنة العامة بالإنفاق والتحصيل في الحدود التي صدرت بها إجازة هذه ن)الحكومة ( لتقوم بتنفيذ ب

 .3لمجتمعالسلطة قصد تحقيق أهداف ا

 : تقوم الموازنة العامة على عدة أسس أهمها: المبادئ الأساسية للموازنة العامة :ثانيا 

 السنوية:مبدأ  .1

ضرورة موافقة الجهة التشريعية سنويا  كاملة معهذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية سنة  ويقتضي   

ومبدأ السنوية ليس  لعام والإيرادات العامة .لإنفاق االمثلى لتحديد اهي المدة  السنة ةوتعتبر فتر عليها،

حيث تضطر بعض الدول إلى إعداد موازنتها في فترة تزيد أو تقل   استثنائيةت مطلقا حيث ترد عليه حالا

أو عند تعديل بدايات  الاقتصاديةعن السنة نتيجة لظروف غير عادية كحالات الحرب أو الأزمات 

                                     
 .17، ص1996، ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، القاهرة، الموازنة العامة للدولةعطية عبد الواحد،  -1
 .247، ص 1994معية، بيروت، ، الدار الجامبادئ المالية العامةزينب حسن عوض الله،  -2
 .74، ص2006، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المالية العامةحسين مصطفى حسين،  -3
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   الالتزامحالة تأخر المصادقة على الموازنة ، أما فيما عدا ذلك فيتم  ونهايات السنوات المالية أو حتى في

 .1الموازنة  ةبمبدأ سنوي

  التوازن:مبدأ  .2

وتأسيسا على ذلك فلا تعتبر الميزانية  العامة،العامة مع جملة النفقات ومعناه أن تتساوى جملة الإيرادات   

ة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن عجز في زاد إجمالي النفقات العام التوازن إذامحققة لمبدأ 

 .عن وجود فائض في الميزانية العامة يعبروكذلك في حالة زيادة الإيرادات العامة عن النفقات  الميزانية،

2  

 :الشموليةمبدأ  .3

ع ميح جليا جبحيث يتض حجمها،كافة الإيرادات وكافة المصروفات مهما كان  المبدأ إظهارويقتضي هذا   

 هما:وذلك بمراعاة قاعدتين  المصروفات،وجميع عناصر الإيرادات عناصر 

 فاق منهام الإنأي تحصيل كافة الإيرادات لصالح خزينة الدولة ث معينة،عدم تخصيص إيراد معين لنفقة  -أ

 على كافة المرافق دون 

 تخصيص.أدنى 

كل لمعين  جب أن يخصص مبلغالبرلمان للنفقات العامة لا يجوز أن يكون إجماليا بل ي اعتمادن إ -ب

 الإنفاق.وجه من وجوه 

 :3منها استثناءاتولقاعدة شمولية الموازنة 

 بها إلا  ترتبطوهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة ولا المستقلة:موازنات الملحقة والموازنات ال  -

معنى بهذا ال ( فإنهاعجز في حالة تحقيق )فائض( أو بصافي النفقات بصافي الإيرادات )في حالة تحقيق 

 الموازنة؛ ةمبدأ شموليتعد خروجا أيضا عن 

ل في سبي رسوم  الطوابع بعد استقطاع المبالغ المدفوعة إيراداتمثل  تالإيراداصوافي بعض أنواع  -

 تحصيلها .

  الموازنة:مبدأ وحدة  .4

في وثيقة واحدة  لدولة ومصروفاتهالحكومة جميع إيرادات اابهذا المبدأ أن تدرج  الالتزاميقتضي    

والغرض من ذلك هو عرض الميزانية في أبسط صورة حتى يتسنى لمن يريد الإطلاع على المركز 

                                     
 .38، ص 1992، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  اقتصاديات المالية العامةصالح الدويلي ،  -1
 .54، ص2003، الطبعة الأولى ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،  ، المالية العامةيسري أبو علاء  محمد الصغير بعلي ، -2
 .2008، دار المسيرة ، عمان ،  اقتصاديات المالية العامةمحمد طاقة ، هدى العزاوي ،  -3
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المالي للدولة أن يعرف بمجرد النظر إلى الميزانية إن كانت متوازنة أو فيها عجز أو فائض فيتيسر على 

 .1المجلس التشريعي فرض رقابته على أعمال السلطة التنفيذية

 دور الموازنة العامة في مالية الدولة وأهميتها: لثالث:ا الفرع

 :أولا: دور الموازنة العامة في مالية الدولة

ي ر تطورات فواكبت التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات عبر العصو لقد      

لدولة الدور  كاسانع زنة ما هي إلا، ولما كانت الموا ةفكرة الموازنة  والدور الذي تقوم به في مالية الدول

وازنة وم المفمن الطبيعي أن يتبع تطورا في دور الدولة  تطورا مماثلا في مفه الاقتصاديفي النشاط 

 لحديث .اهذا الدور في الفكر التقليدي عنه في الفكر  اختلف، وقد  الاقتصاديودورها في النشاط 

 : التقليديةدور الموازنة العامة في النظرية  .1

عند مستوى التوظيف الكامل ،حيث كان  تلقائيايحدث  التوازنأن في الفكر الكلاسيكي عتقاد لقد ساد الا    

حيث سيكي نوع من الحيادية المالية، لهذا غلب على الفكر الكلادور الدولة مقتصر في الدولة الحارسة 

ة بالنسبة للاقتصاد ، كما أن تمثل هذا الحياد في فكرة الموازنة بما تشمله من موارد ونفقات حيادي

دور  انحصرالكلاسيك يفضلون الميزانيات الأقل نفقات مع توازن الميزانية سنويا ، وبالتالي  الاقتصاديون

جزء من ثروة مجموعة معينة من المجتمع مع تحويله إلى مجموعة أخرى من أفراد  اقتطاعالدولة مع 

ة لتغطية النفقات التقليدية ، فهذا يعني أن الدولة محايدة نفس المجتمع ، أي الحصول على الإيرادات العام

، وهكذا أصبح دور الموازنة العامة هو والاجتماعي  الاقتصاديفلا تهدف إلى إحداث تغيير في البنيان 

 .2ضمان التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة مع رفض فكرة الموازنة 

 :الحديثة النظرية  في دور الموازنة في المالية العامة .2

بمؤلفه الشهير الذي كينز" جون مينارد الإنجليزي " الاقتصاديتطور الفكر الكلاسيكي تحت تأثير      

فلم تعد فتطور دور الدولة بذلك بعنوان "النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود"  1936ظهر عام 

نفسها مضطرة وجدت الدولة حيث   مستهلكة فحسب بل أصبحت موجهة ومنتجة للسلع والخدمات ،

على المالية العامة بصفة عامة وعلى الموازنة بصفة  انعكاساتهللتدخل في الشؤون الاقتصادية و كان لذلك 

الأدوات المالية كأدوات فعالة في  واستخدمتخاصة ، فقد إستبدلت المالية الحيادية بالمالية المتدخلة ، 

لم يعد هناك الحديث عن حياد الموازنة ، بل أصبحت أداة من أدوات التأثير على الحركة الاقتصادية ، ف

وطرح جانبا مبدأ التوازن السنوي  الاقتصاديةالسياسية المالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهداف السياسة 

هذا للموازنة العامة ،أي لم يعد المهم الحفاظ على توازن جانبي الإيرادات والنفقات في الموازنة سنويا ،إن 

                                     
  .103، ص2001زائر، ، الطبعة الأولى، دار المحمدية، الجدروس في المالية والمحاسبة العموميةحسين الصغير،  -1
 .248، صمرجع سبق ذكرهزينب حسن عوض الله ،  -2
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ولهذا  وازن العام الاقتصادي والاجتماعي،على الت الاهتمام انصبالتوازن لم يعد أمرا تلتزم بتنفيذه بل 

الحديثة وبالتالي أصبح عجز  الاتجاهات لتلاطمطرأ على قواعد الموازنة كثيرا من التعديل والتطوير 

 الموازنة سياسة تتبعها الدولة أثناء الأزمات .

دارة داة للإأورقابية على الأداة المالية إلى  محاسبيةنة تحولت من مجرد وثيقة وأخيرا فإن المواز 

 الاقتصادية.

تماعية واج ةصاديتحظى الموازنة العامة بأهمية كبيرة ذات أبعاد اقت العامة:أهمية الموازنة  ثانيا:   

 :من خلال لالدوفي كافة  وسياسية

 :الأهمية السياسية للموازنة العامة .1

تعملها يسضغط  عداد الميزانية واعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية حيث تعتبر وسيلةيشكل إ  

باع كومة لإتالح تضطرتعديلها أو حتى رفضها ، حتى  حيثمن ء كومة سوا البرلمان للتأثير على عمل الح

 لبعض الأهداف السياسية  .   انهج سياسي معين تحقيق

السلطة  لأن إلزام راطيةقوالديمالدول ذات الأنظمة النيابية  يكبرى ف حيث أن للموازنة العامة أهمية

من شأنه زيادة الثقة بمالية الدولة  ةالموازنة العام لاعتمادالنيابية  م إلى المجالس التنفيذية بالتقدم كل عا

كم السلطة بالنظر إلى ما يؤدي إليه إخضاع هذه الميزانية للرقابة الدقيقة والعلنية من إبعادها عن تح

أو رفضها مشروعا لميزانية   الذي تطلبه الاعتمادالتنفيذية ، حيث تظهر رقابتها للحكومة عن طريق تعديل 

 .1الذي يقدم إليها 

 :العامةللموازنة  الاقتصاديةالأهمية  .2

 ية الإنفاقوذلك عن طريق استخدام السياسات  الاقتصاديالعامة دور فعال في تحقيق التوازن  للموازنة     

، ففي حالة الكساد تتدخل الدولة لتعمل على زيادة الطلب عن طريق زيادة النفقات وتخفيض راديةوالإي

الضرائب لرفع القوة الشرائية لدى الأفراد مما يؤدي إلى زيادة الطلب الخاص ، بالإضافة إلى الطلب 

، أما في حالة التضخم   الاقتصادي الانتعاشمن أزمته ويدخل مرحلة  الاقتصادالحكومي وبذلك يخرج 

 امتصاصتقوم الدولة بتخفيض نفقاتها ورفع نسب الضرائب بهدف وعندما يكون الطلب أكثر من العرض 

في الأسعار ، كما تعكس  الارتفاعتخفيض  إلى ييؤدالقوة الشرائية الزائدة في السوق فيقل الطلب مما 

في مجتمعات هذه الدول ، فهي تساعد في  تماعيةوالاج الاقتصاديةالميزانية العامة في دول كثيرة الحياة 

انت في المفهوم التقليدي ، بل لها آثار كالقومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما وكميات كما  الاقتصادتوجيه 

بكافة فروعه وقطاعاته ، فالميزانية العامة  الاقتصاديستوى النشاط مفي كل من حجم الإنتاج القومي في 

                                     
 .260، صالمرجع السابق -1



المفاهيمي للموازنة  لإطارا                                                          الفصل الأول 

 العامة 

    

  
9 

ومحتوياتها )النفقات  ، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة الاقتصاديةلقطاعات تؤثر وتتأثر بهذه ا

 إلى تحقيقها .  الاقتصاد( لإشباع الحاجات العامة التي يهدف والإيرادات

 للموازنة: الاجتماعيةالأهمية  .3

ت ن الطبقال الفوارق بيتقليو الاجتماعيةبمفاهيم العدالة للموازنة العامة تتعلق  الاجتماعيةإن الأهمية      

و ذات أمع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة عديمة الدخل ، الاجتماعيوالرفاه  

نات ( د )الإعالأفراالدخل المحدود معتمدة في ذلك على الضرائب في المقام الأول ثم تأتي  مدفوعاتها إلى ا

مدى  يجتماعالاها وتنفذها الحكومة في مجال الرفاه في المقام الثاني ، حيث تعكس الأهداف التي تضع

لماء ايصال وإفي تقديم المجاني في مختلف مراحله وتطور الخدمات الصحية ومد شبكات الماء  اهتمامها

 .وغيرها من الخدمات 

وفي مجال توزيع الدخل القومي حيث تكشف السياسة الضريبية فيما إذا كانت الحكومة تسعى لتقليل 

 ت، أما النفقا الاجتماعيةبين دخول الأفراد وذلك من خلا ل الضرائب التصاعدية وتحقيق العدالة الفوارق 

آثار  اتكون له دقوالخ  آثار توزيعية واضحة مثل نفقات خدمات الإدارة ،الدفاع ..... قد لايكون لها  العامة

والصحية ، وذلك عندما تختلف  توزيعية على الدخل الحقيقي مثل النفقات العامة على الخدمات التعليمية

 . 1بعض الأفراد عنها لدى البعض الآخر ىإلمنافعها 

بأربعة مراحل يطلق عليها دورة الموازنة  الموازنة العامةتمر  : الفرع الرابع : مراحل الموازنة العامة

 :2وتتمثل في

 :والتحضير مرحلة الإعداد أولا:

تعرضه على وحيث تقوم بإعداد مشروع الموازنة العامة  المالية،وزارة  اختصاصوهذه المرحلة من     

 البرلمان.إلى  الحكومةثم تقدمه  الوزراء،مجلس 

 :الموازنة العامة اعتماد: مرحلة ثانيا 

 إلى ستمعمان الذي االمخولة بذلك أي البرل من قبل السلطة اعتمادهاحيث تلتزم الحكومة بتنفيذها بعد      

السلطة  ه علىمعد من قبل السلطة التنفيذية حيث يقوم وزير المالية بإلقائمشروع الموازنة العامة ال

 ي .من دولة إلى أخرى كل حسب دستورها وقانونها المال الاعتمادالتشريعية وتختلف إجراءات 

  التنفيذ:مرحلة ثالثا:

لعامة الموازنة اويتولى تنفيذها السلطة التنفيذية حيث تتلقى الحكومة تحصيل الإيرادات المقدرة في    

 في قانون الموازنة العامة.ف على أوجه الإنفاق كما ورد والصر

                                     
 .172 -171، ص. ص ، مرجع سبق ذكرههدى الغزاوي محمد طاقة، -1
 .58، ص2001للدراسات والنشر والتوزيع ، ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية  ، علم الاقتصاد العامفؤاد حيدر -2
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 :مرحلة المراجعة والرقابةرابعا:

وضمان  لمالية ،اوتتزامن مرحلة الرقابة مع مرحلة التنفيذ بهدف التأكد من سلامة تنفيذ الإجراءات     

 لعامة.فيذية بالتطبيق الصادق لبنود الموازنة انالسلطة الت التزام

 

 

  :التوازن والعجز في الموازنة العامة للدولة الثاني:المطلب 

 :وازنة العامة للدولةم:نظرية توازن الالفرع الأول

يسية يتعين على الحكومة دائما يعد توازن الموازنة العامة في نطاق الفكر المالي التقليدي غاية رئ   

أو عجز ، وعليه الخطة المالية المتمثلة في داث أي زيادة كان يمنع على السلطة التنفيذية إح تحقيقها ، حيث

لإيرادات ونفقات السنة  الفعليوثيقة الموازنة يجب أن تكون متوازنة وكذلك الميزانية التي تظهر الواقع 

التي تمر بها  الاقتصاديةالمنصرمة يجب أن تكون متوازنة هي الأخرى وذلك بغض النظر عن الظروف 

 1البلاد 

وهو  لعامةام وجود فائض في الموازنة دتضح أن توازن الموازنة يتطلب توفر عنصرين وهما: عمن هنا ي

ذا ز لكن هعجم وجود دكما أن التوازن يفترض ع الاقتصادي، الازدهار عنصر قليل الحدوث إلا في حالة

 هي:الأخير قد يحدث لعدة أسباب 

يها ف ي تنفذالمقبلة الت الاقتصاديةلة في تقدير الإيرادات والنفقات أي خطأ في دراسة الحا خطأ -

 الموازنة؛

 عدم كفاية الإيرادات )خاصة السيادية منها ( لتغطية النفقات العامة ؛

جة حتى نتي ات أوالناتج عن عدة أسباب مثل تزايد في النفقات لا يقابله تزايد في الإيرادمستمر و زعج -

  ؛التهرب الضريبي

ة داية السنالموازنة أي يكون في ب اعتمادويظهر عند  فيذية موازني تعترف به السلطة التن  عجز -

 ؛المالية 

 عامة ؛  رادات الالإي بنيوي يظهر في نهاية السنة المالية نتيجة زيادة في نفقات غير مماثلة لزيادة  عجز -

أن أي  ،لموازنة االبلد المعني أثناء تنفيذ  اقتصادمر بها  التي ي الاقتصاديةعجز ناتج عن الوضعية  -

 النوع يظهر كذلك في هذا 

                                     
 .279، صمرجع سبق ذكرهد عبد العزيز عثمان، سعي -1
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لى إالعجز  وفي أغلب الأحيان يعود سبب هذا السنة،المالية ولم يكن موجودا في بداية السنة  نهابة

ة الموازن تنفيذ خلال فترة الاقتصاديةللإيرادات والناتج هو الآخر عن تغيير الأوضاع المفاجئ  الانخفاض

. 

لدنيا ، افي حدودها  فإن النفقات العامة تكونميزانية ة وبخصوص توازن الالنظرية التقليديحسب   

ظام ن النهو الآخر يكون في حدوده الدنيا ، أما الدول الحديثة وبغض النظر ع وبالتالي الاقتطاع

لى حساب عان ذلك كوإنفاق تمويلي حتى وإن  واستثماريا استهلاكياالسائد بها فهي تنفق إنفاقا  الاقتصادي

ظائف و تبارالاععود ذلك إلى أن توازن الموازنة هو توازن حسابي لا يأخذ بعين توازن الموازنة ، وي

وازن يكون التاية ، وللبلاد ، كما أن هذا التوازن هو وسيلة وليس غ الاقتصاديةالحالة الدولة التي تفرضها 

ابي حس هونة ولهذا يمكن القول أن توازن المواز؛لتحقيقه ووسيلة  الاقتصاديالمالي جزء من التوازن 

ن طرف مازنة المو اعتمادأكثر منه فعلي ، وتقديري أكثر منه واقعي ، وهذا التوازن لا يظهر إلا عند 

 البرلمان .

ولا  ، نذاكآمما سبق يتضح أن المفهوم الكلاسيكي لتوازن الموازنة العامة يتماشى مع وظيفة الدولة 

وى الإنتاج ، رفع مستكاملة   عمالةن تحقيق وما تسعى إليه م )المنتجة(يتناسب مع وظائفها الحديثة 

ة السياس فالموازنة أداة من أدواتالعام  الاقتصاديالدخل الوطني وأخيرا تحقيق التوازن  ةوزياد

ه بة ، ومنمرغو )السياسة المالية ( تستخدمها الدولة لإحداث أمور مرغوبة وتجنب أمور غير  الاقتصادية

ضاع ب الأومرضية كما قد لا يعطي نتائج غير مرضية وهذا حس تائجنفإن  توازن الميزانية  قد يعطي 

 السائدة  . الاقتصادية

  الاقتصادي  الازدهار حالة ، ففي لهذا لا يمكن المناداة بتوازن الموازنة في جميع الأوقات والحالات 

ويمكن ،  إلى تخفيف عبء التضخم استخدامهايتوفر فائض في الموازنة يمتص سيولة نقدية يؤدي حسن 

 الإنتاجفتزيد من  الاستثماريةللدولة في حالات الركود الاقتصادي أن ترفع من حجم الإعتمادات وخاصة 

 زنة قد يساهم في زيادة الأزمة الاقتصاديةوبالتالي تحرك عجلة التنمية ، كما أن تطبيق نظرية توازن الموا

أخرى  ضريبية هذا من جهة ومن جهةتنخفض الدخول والإيرادات ال الاقتصادي، ففي حالة الركود 

أموال يكون  اقتطعتالضريبي لتغطية النفقات الهامة ،  فعندئذ تكون قد  تضطر الدولة إلى زيادة الحجم

 .1بحاجة ماسة لها  الاقتصاد

محتملة التغير في أي   الاقتصاديةالمتغيرات  الاعتبارإضافة إلى ما سبق إن توازن الموازنة لا يأخذ بعين 

نة توضح الوضع المالي للدولة وهكذا فالتمسك بتوازن الموازنة كوإنما تحقيقه يعني تنفيذ لوثيقة سا لحظة 

                                     
 .283-280، ص. ص مرجع سبق ذكرهزينب حسن عوض الله ،  -1
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  الاقتصاديقد يؤدي إلى نتائج عكس ما يهدف لها ، ولهذا يصبح توازن الموازنة وسيلة لتحقيق التوازن 

 العام وليس غاية في حد ذاته .

  :جز الموازنة العامةنظرة المدارس الاقتصادية لعالفرع الثاني :

سيك ة من الكلابداي الاقتصاديةالمدارس  ماماهتز الموازنة العامة أحد القضايا التي لاقت يعتبر عج   

ل لتي تشغاولا تزال قضية عجز الموازنة العامة  أحد القضايا  الكينزيين  الاقتصاديينوصولا إلى 

ول من قبل الد الاقتصاديةالتقييمات وأصحاب السياسة وتوضع كمعيار للعديد من  الاقتصاديين

 والمؤسسات الاقتصادية الدولية .

 

 

 :لعجز الموازنة العامة ةالكلاسيكينظرة المدرسة أولا: 

وازنة وازن الممبدأ ت إضافة إلى المالية،الفكر الكلاسيكي على مبدأ حياد الدولة أي حياد السياسة  ارتكز    

لفكر ا تكازارويرجع تبني هذا المبدأ إلى  العامة،الموازنة  العامة للدولة أي عدم اللجوء إلى عجز

 منها:الكلاسيكي على العديد من الحجج 

لى علإنفاق وما هو إلا سحب من موارد القطاع الخاص ل إنتاجية،الحكومة لا يضيف طاقة  اقتراضأن  .1

 الحكومي؛ الاستهلاك

باء نقل أعتة العامة مستقبلا ، حيث الحكومة يؤدي إلى عدم القدرة على تمويل الموازن اقتراضإن  .2

 للموازنة العامة في السنوات المقبلة ؛خدمة الدين وسداد أصل القروض 

ضغط أنها الشإجراءات من  اتخاذيساهم في نمو الإنفاق الحكومي ، وتؤدي إلى  ةالميزانيعدم توازن  .3

  ةلزيادعلى دافع الضرائب 

 الضرائب؛حصيلة 

تفاع لي اروبالتا ،لى تدهور قيمة النقود وزيادة مستويات الأسعار إن وجود العجز المالي يؤدي إ .4

  .مستويات التضخم

 النظرة الكينزية لعجز الموازنة العامة :ثانيا:

بتدخل الدولة لتحقيق التوظيف الكامل وإيجاد التوازن للدخل الوطني من  "كينز"جون مينارد  نادى    

  ز على عدم توازن الموازنة العامة من أجل تحقيق وإستعادةخلال السياسات المالية والنقدية ، فقد رك

، رافضا بذلك أهم معتقدات الكلاسيك )قانون ساي( ، وبهذا فإن كينز قد أباح عدم  الاقتصاديالتوازن 

بمبدأ توازن الموازنة ، وأن عجز الموازنة يكون مرغوبا طالما يؤدي إلى رفع مستوى التشغيل  الالتزام

في التوازن بين الطلب والعرض ويتعرض الاقتصاد لبطالة إجبارية فإنه د حدوث خلل والإنتاج ، وعن
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العام من خلال التمويل بالعجز )عجز الموازنة  الاقتصاديالتوازن  كن القضاء على هذه البطالة وتحقيقيم

دما يتعرض ، وأيضا عن الاستقرار( وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام    بالمقدار الذي يتطلبه تحقيق 

 للتضخم  فإنه بالإمكان القضاء عليه من خلال زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق العام بالمقدار الاقتصاد

 الذي يتطلبه ذلك .

انية إحداث وازنة العامة وعدم حياد السياسة المالية ،وبإمكميؤمن بفاعلية المنه نستخلص أن الفكر الكينزي 

 .1ككل لاقتصادلالموازنة العامة في سبيل تحقيق التوازن العام أي عدم توازن عجز الموازنة العامة 

 

 

 :العامة للموازنةتمويل العجز المالي ثالثا: 

أن  من الواضحو متعددة،لأغراض  أوهناك تعريفات متباينة لعجز الموازنة العامة تستخدم في مجالات    

لعجز اتعريف م المفاهيم المستخدمة لويمكن الإشارة إلى أه الموازنة،العجز هو مفهوم مقابل لتوازن 

  المالي:

 :الشاملالعجز  .1

ات الحكومية النفقوهو يقيس الفرق بين إجمالي  المالي،وهو التعريف الشامل والتقليدي للعجز        

 متضمنة إهتلاك ديون الحكومة  ، وبين الإيرادات الحكومية استبعادالفوائد مع  متضمنة مدفوعات

 الاقتراض. من  خلدولكن غير مشتملة على ال الإيرادات الضريبية

 ز:للعجالدين العام  .2

نفاق جاري والإالنفقات العامة والتي تتضمن الإنفاق ال الضريبية منالضريبية وغير  الإيراداتحصيلة  

 الصافية.الصافي والأصول المالية الرأسمالي 

  2.لجاريةويقيس الفرق بين المصروفات الجارية والإيرادات ا :الجاريالعجز  .3

 : اتجاهاتحول نظرية التمويل بالعجز وظهرت ثلاث  الاقتصاديونولقد اختلف 

 لي :ي قق ماأن هذا التمويل يح الاتجاه: ويعتقد أصحاب هذا  اتجاه مؤيد لنظرية التمويل بالعجز -أ

 الاقتصادي؛النمو  معدل زيادةو الاستثمارتشجيع  -

 التمويل؛النقدية مصر هذا  صاص الكتلةلإعادة امتيخلق كتلة سلعية في المستقبل تكفي  -

 التمويل بالعجز يساعد على توزيع أعباء التنمية بين أجيال الحاضر والمستقبل . -

                                     
 .147 -144، ص. ص  مرجع سبق ذكرهسعيد عبد العزيز عثمان،  -1
، تماعية في البلدان العربية دراسة ظاهرة عجز الموازنة وآثارها الاقتصادية والاج،  الحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس ،  -2

 .121 -118، ص. ص 2001الطبعة الثانية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
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را إلى اد نظ: وتبريرهم هو أن هذا التمويل يؤدي إلى تضخم نقدي ح اتجاه  معارض للتمويل بالعجز -ب

 ن البلدان التي تلجأ أ

ا يترتب رتفع ، وملدى أفرادها م  للاستهلاكضعيف ، والميل الحدي  ما يكون جهازها الإنتاجي غالبا إليه 

صحاب أ  نادى  وتردي المستوى المعيشي ، لذى  الادخارعن هذا التضخم من تشجيع المضاربة وضعف 

التي  ق السوداءلأن ذلك يؤدي إلى ظهور السوبضغط النفقات العامة ومحاربة الدعم السلعي   الاتجاههذا 

 قع الفعلي لأسعار السلع المدعومة  وتزيد من بؤس الطبقات الفقيرة .تعبر عن الوا

نحو  وأن يوجه معينة،ويرى هؤلاء أن التمويل بالعجز يجب أن يكون ضمن حدود  :معدل اتجاه -ج

 المشاريع الإنتاجية ذات 

ب وكما يج ،من خلال الطلب على إنتاجيها امتصاص الكتلة الزائدة  عتستطيالسريع والتي المردود  -د

 أن يترجم التمويل 

ل دى معلا تتعد العجزبالعجز إلى سلع وخدمات منتجة تكافئ الكتلة النقدية الفائضة ، كما أن نسبة التمويل ب

 زياد الإنتاج .

 يلي:وهناك عدة طرق لتمويل عجز الموازنة العامة يمكن إجمالها فيما 

لال من خ لكالعامة وذالهيئات  أو عليها الدولةوهي المبالغ المالية التي تحصل  :العامةالقروض  -

 اد اللجوء إلى الغير )أفر

 ينة.معومؤسسات وهيئات وطنية ودولية ( مع التعهد برد مبلغ القرض وسداد فوائده وفقا لشروط 

ينة ظر معنوتأخذ القروض العامة عدة أشكال من حيث صدورها وآجالها ، حيث يقوم كل منها على وجهة 

روض سم إل ق، كما يمكن أن تنقإلى داخلية وخارجية إذا نظرنا إلى مصدرها ، فيكن أن تنقسم القروض 

 قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وهذا بالنسبة لأجل القرض .

لإصدار لجأ  لتالنفقات العامة عن الإيرادات العامة فإن الدولة قد  : عندما تزداد لنقدياالإصدار  -

  الائتمانوالتوسع في 

صرفي ، ومن الضروري أن يتم الإصدار النقدي في حدود الغطاء الموجود في الجهاز المالذي يمنحه  

 عندماالمجتمع من السلع والخدمات وذلك لتجنب حدوث التضخم  النقدي ، وكذلك يحدث التضخم المالي 

نقود المصرفية بمعدل يفوق معدل الناتج الوطني ، وبذلك يمكن للدولة عن بزيادة ال الائتمانيتم خلق 

لإصدار النقدي الجديد تمويل النفقات العامة بموارد وإيرادات غير مملوكة لها أو حقيقية ، ويعد طريق ا

الإصدار النقدي من أسهل الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في حالة عدم كفاية الإيرادات العامة في تغطية 
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قراض أو زيادة حصيلة عجزها عن الإ دالنفقات العامة ، وتلجأ إليها الدول النامية بصفة خاصة عن

 1 .الضرائب

صيلة حد موز الموازنة العامة في الدول النامية عادة ما يحدث نتيجة لججمما سبق يمكن القول أن ع

ي ة ، والذلمحلياالضرائب وعدم قدرتها على اللحاق بالنمو السريع للإنفاق الحكومي على السلع والخدمات 

 ية .الأجنب  الاستثماراتلإعانات الخارجية أو جذب من خلال الديون الخارجية وايمكن تسويته 

 :العامةالإيرادات الثالث:طلب مال

العام ، حيث يتطلب القيام بتغطية  للاقتصادمصادر تمويل النشاط المالي  تعبر الإيرادات العامة عن   

من الدخل الوطني  النفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة ، وتحصل الدولة على هذه الموارد أساسا

في حدود المقدرة المالية الوطنية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الموارد لمواجهة متطلبات الإنفاق العام 

 وتشمل ما يلي. 2

 :وتتكون مما يلي  : الاقتصاديةالفرع الأول : الإيرادات 

 : (أولا : إيرادات أملاك الدولة )الدومين

بتلبية الحاجات  ويختصيخضع لأحكام القانون العام  امتلكات الدولة منها يطلق لفظ الدومين على مم     

العامة مثل الطرق والمطارات والموانئ والحدائق العامة ، ومنها ما يخضع لأحكام القانون الخاص شأنه 

شأن الممتلكات الخاصة مثل الأراضي التي تتولى الحكومة بيعها وتأجيرها ، أو المشروعات الصناعية 

تجارية التي تقوم بها الدولة ، أو الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من السندات الحكومية وأذونات وال

 .3الخزينة والأسهم )محفظة الأوراق المالية (

 ثانيا : الثمن العام :

ويمكن تعريفه بأنه :مبلغ يدفعه بعض الأفراد  ت الدولةر إيرادايعتبر الثمن العام مصدر من مصاد     

ببعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة ، بمعنى آخر هو تلك المبالغ التي تحصل عليها  انتفاعهمبل مقا

الدولة بعد تقديمها لخدمات عامة تعود على الأفراد بمنفعة خاصة ، حبيث يمكن تحديد المنتفع بها مثل : 

ث لا يدفعه إلا من ينتفع بالخدمة العامة حي اختيارياالبريد ، الكهرباء ،ا لمياه ...والثمن العام يدفع  تخدما

 .4عكس الضريبة التي تدفع جبرا 

 

 

                                     
 .134 -132ص ، ص.المرجع السابق -1
 .21، ص مرجع سبق ذكره، محمد طاقة، هدى العزاوي -2
 .120، ص200للطباعة، عمان،  لصفاء، دار ا مبادئ المالية العامةإبراهيم علي عبد الله ،أنور العجارمة ، -3
 .135، ص 1971، ، دار النهضة العربية، القاهرةعلم المالية العامة والتشريع الماليزين العابدين ناصر،  -4
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 :السيادية  الإيراداتالفرع الثاني : 

 : وأهمها مايلي ، من حق السيادة لما لها  التي تحصل عليها الدولة جبرا عن الأفراد الإيراداتوهي     

 الرسوم: أولا:

رد ا من المواوتتميز بأنه الخاصة،العامة للدولة ذات الأهمية  الرسوم من مصادر الإيراداتتعتبر     

ا ل نفقاتهي تمويفومن ثم تقوم الدولة باستعمالها  منتظمة،المالية التي تدخل خزينة الدولة بصفة دورية 

 العامة.العامة وتحقيق المنافع 

 الرسم:تعريف  .1

مة خاصة تنفردا لدولة بأدائها كالرسوم وهو مورد مالي تحصل عليه الدولة ممن يكون في حاجة إلى خد   

 .1يدفعها من يطلب  من الدولة إظهار حقه عن طريق القضاء القضائية التي 

 :2وتتمثل فيما يليخصائص الرسم :  .2

خدمة لى ال: إن الفرد له حرية الإختيار في طلب خدمة  معينة وعن حصوله ع الصفة النقدية للرسم -أ

 مقابل نقدي مقابل ذلك . المطلوبة من الهيئات العامة يدفع

ا حصل عليهالرسم مقابل الخدمة الخاصة التي ييدفع العام:تحقيق النفع الخاص إلى جانب النفع   -ب

 الفرد من جاب إحدى 

ما لفرد وإنار على وتتميز هذه الخدمة بوجه عام بأن النفع الذي يعود من أدائها لا ينحص العامة،الهيئات 

 .له يتعدى ذلك لصالح المجتمع بأكم

دولة إن الشخص لا يدفع الرسوم إلا بمناسبة حصوله على خدمة معينة من ال الجبرية:الصفة  -ج

 في والقاعدة أن الشخص حر

 الرسم.الشخص طلب الخدمة فهو مجبر على دفع  اختيارفإن  يطلبها،الخدمة أو لا أن طلب  

 الضرائب: ثانيا:

ياسة غراض السوذلك للدور الذي تلعبه في تحقيق أتعتبر الضريبة المصدر الرئيسي للإيرادات العامة   

 .اقتصادية واجتماعيةوما يترتب عليها من آثار  المالية،

                                     
 .85، ص 1970، الجزء الأول، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ، علم المالية العامةأحمد جامع  -1
الميزانية العامة للدولة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  –الإيرادات العامة  – ة العامة "النفقات العامة،  اقتصاديات الماليمحمد عباس محرزي  -2

 .153،ص2003الجزائر ،
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 ة:الضريبتعريف  .1

هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم عن طريق السلطة و  

و تطبيق الأهداف المحددة من طرف نح ودون مقابل محدد  الأموال المحصلة وبشكل نهائيبتحويل 

 . 1السلطة العمومية

 :2وتتمثل فيما يليخصائص الضريبة :  .2

حيث  تها ،داروذلك لأن الضرائب العينية لم تعد عملية لصعوبة تنظيمها وإقطاع مالي : الضريبة إ -أ

 تقوم الدولة بدفع جميع 

 النقود.طريق  عن التزاماتها 

راد الأفمن  ولة تقوم بفرض الضريبة والعمل على جبايتها جبراالدحيث أن  إجباريا:الضريبة تفرض  -ب

. 

 له. دافعها لا يؤديها لغرض الحصول على فائدة خاصة ذلك  أنالضريبة تفرض بدون مقابل :  -ج

ق ئب لتحقيحصيلة الضرا باستخدامذلك أن الدولة تلتزم الغرض من الضريبة تحقيق النفع العام :   -د

 حيث منفعة عامة ، 

 . نص عليهادون ال الدستورية العامة التي يتعين إتباعها ئالمبادالمنفعة العامة للضريبة من أ يعتبر مبد

حوال من الأ أي ما يدفع من الضريبة في حدود القانون لا يرد بأي حال نهائية:الضريبة تدفع بصفة  -ه

  فوائد،ولا يدفع عنه أي 

 العنصر يميز الضريبة عن القرض الإجباري .وهذا 

 )القروض(: الائتمانيةالإيرادات  ثالث:الالفرع 

لإيرادات ام ، لا تسمح في وجوه الإنفاق العا إلى إنفاق مبالغ كبيرة ن الأحيانمكثير  في الدولةتحتاج  قد   

 .الدورية المنتظمة بتغطيتها ، عندئذ تلجأ الدولة إلى إقتراض المبالغ التي تحتاجها 

 أولا : تعريف القرض العام وخصائصه :

 العام:ريف القرض تع .1

ة من الأفراد أو الهيئات الخاصة أو تقترضها الدولة أو الهيئات العامالقروض العامة هي مبالغ نقدية  

برد المبالغ المقترضة وفوائدها طبقا  الالتزامالأجنبية أو المؤسسات الدولية مع  أو العامة الوطنيةالهيئات 

 . 3لشروط القرض

                                     
1-Pierre Beltrame, La fiscalité en France, Hachette lire, 6ème édition, paris, 1998, p12. 

 .109، ص1999نشر والتوزيع، عمان، ، دار الصفاء للالمالية العامةطارق الحاج،  -2
 .152، ص2000العربية ، القاهرة ،  دار النهضة ،مصادر التمويلعبيد علي أحمد الحجازي ،  -3
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 : 1فيما يليوتتمثل  خصائص القرض العام : .2

 ه،عدممن  كامل الحرية في طلب الحصول على القرض فالدولة لها اختيارية،يتم إبرام القرض بصور  -أ

 كما أن الجهة المقترضة لها 

 القرض أو رفضه . قبول في منالحرية 

ى شكل القرض إلى الخزانة العامة عل تإيراداحيث تدخل  المال،ع القرض في شكل مبلغ من يق  -ب

  عليها،متفق مبالغ نقدية 

 أجنبيا.نقدا  نيكو يكون نقدا وطنيا كما قدوقد 

لى عذا يطلق اق لهتتعهد الدولة برد القرض إلى الجهة المقترضة مع الفوائد المستحقة تبعا لشرط الإنف -ج

 مؤجلة.القرض ضريبة 

 التشريع.إلى  ديجب أن توافق السلطة التشريعية على القرض أي أن هذا الأخير يستن -د

 : 2: تنقسم القروض إلى ثلاث أنواع رئيسية هيلعامة ا واع القروضثانيا :أن

 إلى:تنقسم  :فيها الاكتتابمن حيث حرية  -1

 اعية.وطنية وهي القروض التي يكتتب فيها الأفراد والهيئات العامة والخاصة الوط اختيارية:قروض  -أ

 لوطنيةامة والخاصة والهيئات العا دالأفرا: وهي تلك القروض التي يكتتب فيها قروض إجبارية  -ب

 جبريا ،علما أن هذا النوع من 

 القروض تكون داخلية فقط .

 وهي:وتنقسم ثلاث أقسام  :السدادتقسيم القروض من حيث فترة   -2

عجز في سنوات وتلجأ لها الدولة لمعالجة ال 5قروض قصيرة الأجل : وفترة سدادها لا تزيد عن  -أ

 الموازنة العامة .

 سنوات. 10سنوات إلى  5اوح مدتا من وتتر الأجل:قروض متوسطة  -ب

الة السوق سنوات غالبا ما تتخذ أجال القروض حسب ح 10قروض طويلة : هي تلك التي تزيد  مدتها  -ج

ة كز الدولض ومرة التي تحتاج فيها الدولة للأموال ، وكذلك طبيعة المشاريع المعنية بالقرود  ، أي الم

 السندات الحكومية .  نجد ومن أمثلة القروض المتوسطة ،المالي

 وهما:وتنقسم إلى نوعين  إصدارها:تقسيم القروض من حيث  -3

ة الدول إقليم خلفيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المقيمة دا يكون المقرض الداخلية:القروض   -أ

 بغض النظر عن 

                                     
 .152، ص  1984، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ،  أصول المالية العامةكمال حشيش ،  -1
 .94 -93، ص. ص  1998الجامعية ، بيروت ،  ، الدار مبادئ المالية العامةمرسي السيد حجازي ،  -2
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لصرف اسعر  ثر علىوهذا النوع من القروض  لا يزيد ولا ينقص في الثروة الوطنية ، كما لا يؤجنسيته 

 وعلى ميزان المدفوعات  وإنما يؤدي فقط إلى إعاة توزيع الدخل .

ليها عأي تحصل  الإقليمية خارج حدودهاوهي القروض التي تصدرها الدولة  الخارجية:القروض   -ب

 سواء كانت  من الخارج

نك الب دولي أوأو أجنبية أو شخص طبيعي أو معنوي أو المؤسسات الدولية كصندوق النقد ال حكومية

وهذا  عات ،العالمي، وتلجأ الدولة  لهذه القروض بسبب نقص المدخرات الوطنية أو عجز ميزان المدفو

 ولة .ة  نقد جديدة عن الكتلة المتدايلنوع يؤدي إلى رفع القوة الشرائية عن طريق إضافة  كم

 :ثار الإقتصادية للإيرادات العامةع : الآالفرع الراب

 الاقتصاديةضرائب المورد الرئيسي والأهم لخزينة الدولة فإنه سنقتصر على عرض الآثار باعتبار ال    

 :1والتي  من بينها ما يلي   يةدالاقتصامن المتغيرات  دالمترتبة على فرض الضرائب على العدي

 عدةفي  كظهر ذلإن الضرائب  تؤثر على الدخل والإنتاج ، وي الآثار على التشغيل والدخل والإنتاج :  -1

 :جوانب

التي  نحو المجالات استخدامهاتؤثر الضرائب على تخصيص الموارد ، حيث أن الموارد تتجه في  -أ

 أقل ، أوتفرض عليها ضرائب 

 نأ وهو ما يعني معفية من الضرائب ، ويزيد إنتاج هذه المجالات والدخل الذي يتولد  فيها ،أنها تكون  

ق ن طريعات الإنتاجية المرغوبة طية التوسع في النشاالضرائب يمكن أن تستخدم كأداة لتحفيز عمل

 تخفيض أو إعفائها من الضرائب .

ن إنتاج ملها  ن الضرائب تؤثر على النشاطات الاقتصادية  بتأثيرها على التشغيل وما يتحقق نتيجةإ  -ب

 ودخل ، وخاصة في حالة 

 اجية،الإنت هاالاقتصادية ومنات تقلل الدافع للتوسع في النشاط حيث الأرباح،الضرائب التصاعدية على 

 والدخل.والإنتاج ومن خلال ذلك يقل التشغيل 

 لى خفضأن تدفع المنتجين نحو تحقيق كفاءة إنتاجية أكبر من خلال عملهم ع يمكنن الضرائب إ -ج

 تكاليف إنتاجهم وتحسين 

رباح أ حقيقلهم توبما يضمن رفع الإنتاجية وتحقيق دخل أعلى للتعويض عن الضريبة  وما يتيح الأداء 

 تمكنهم  من توسيع نشاطهم 

                                     
 .217-216ص ،ص.2008، الأردن ،، عالم الكتب الحديث للنشرالمالية العامة، فليح حسن خلف -1
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ي إلى ، تؤد الاستهلاك، والذي يتحقق من خلال انخفاض  الاستهلاكإن الضرائب وبتأثيرها على  -د

 الطلب ،وهو ما  انخفاض

 انخفاضو ستخدامالامن تقليص  ينتج عنهوما  فيه،الحافز على القيام بالإنتاج والتوسع  انخفاضيؤدي إلى 

 له.خل الذي يتولد نتيجة الإنتاج والد

  والاستثمار:والادخار  الاستهلاكالآثار على  -2

 رائب التيذلك لأن الض الادخار والاستثمار،بتأثيرها على  الاستهلاك يرتبطعلى  الضرائب أثرإن   

بحكم  رلاستثماا، والذي تزداد بزيادته القدرة على  الادخارينجم عنها زيادة  الاستهلاكتؤدي إلى خفض 

 .في الغالب الادخاريتم عن طريق  الاستثمارتمويل أن 

 لأثر على المستوى العام للأسعار:ا -3

سحب فراد ، وتؤثر على المستوى العام للأسعار من خلال ما يتم اقتطاعه من دخول الأ  إن الضرائب    

من  ينةعن طريقها ، فيقل الطلب على سلع وخدمات مع الاقتصادالنقدي الكلي في جزء من المعروض 

يلة ولة حصلا تدخل الد أنأسعار هذه السلع ، بشرط  انخفاضجانب الأفراد ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى 

ين و تكوالضرائب في مجال التداول ، بمعنى أن تستخدمها الدولة في تسديد قروض خارجية مثلا ، أ

ترات ففي  ر  وخاصةمعين ، لذا فإن التيار النقدي يقل وبالتالي يقل الطلب وتنخفض الأسعا احتياطي

اد رغبة ل الأفرالضريبي من دخو الاقتطاعلى تقليل أين تلجأ الدولة إ الانكماشالتضخم ، أما في فترات 

 . منها في تشجيع الإنفاق مما يؤدي إلى حدوث حالة من التوسع وزيادة الطلب الكلي الفعال

قة الغ مستحأو مب لع ودفع رواتب العمالالدولة تلك الحصيلة في مجال التداول كشراء الس استخدمتأما إذا 

ما يؤدي مدمات للموردين والمقاولين فإن هؤلاء يستخدمون هذه المبالغ في زيادة الطلب على السلع والخ

 الأسعار . انخفاضإلى عدم 

 الدخل:الأثر على توزيع  -4

ساب ح نية علىالغ لصالح الطبقات عادل،الثروة بشكل غير  توزيع الدخلقد ينتج عن الضريبة أن يعاد    

، أما  الفقيرة لفئاتاالطبقات الفقيرة ،ويحدث هذا بالنسبة للضرائب غير المباشرة  باعتبارها أشد عبئا على 

 .الادخارالضرائب  المباشرة فهي تؤثر على الطبقات الغنية ومستوى 

 

 

 

 العام:لإنفاق مدخل ل الثاني:المبحث 
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ة أولا تحدد الدول وهو ما يعني أن الإيرادات،نفقات العامة على على قاعدة أولوية التعتمد الدولة       

 ،زاماتهابالتمبالغ ضخمة للوفاء  منها إنفاقالأمر الذي يتطلب  إشباعها،الحاجات العامة الواجب 

 دخلها فيتيادة ولقد ازدادت أهمية دراسة النفقات العامة في الفترة الأخيرة مع توسع  دور  الدولة وز

لأهداف تحقيق ا دولة فيالتي تستخدمها ال، وترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها الأداة  تصاديةالاقالحياة 

 . والاقتصاديةالتي تسعى إليها ، أي أنها أصبحت أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية 

ن ل معداف المجتمع ، اتسع نطاق الحاجات العامة وأصبح مطلوبا من الدولة أن تدقيق أهحف تدوبه

 غوبة علىالمر سياستها المالية والإنفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، حتى تؤدي هذه السياسة آثارها

تكون لمنطلق سهذا ا منوقوع آثار غير مرغوبة ؛ للمواطن ، وتحول دون  والاجتماعية الاقتصاديةالحياة 

 دراسة النفقات العامة على النحو التالي :

 :نفاق العامماهية الإ الأول:المطلب 

 من خلال تطور دور الدولة في الاقتصاد :الفرع الأول: تطور الإنفاق العام 

عامة مالية الفي ال ارتبط تطور الإنفاق العام بتطور دور الدولة في الاقتصاد لكونها تشكل السمة الغالبة 

لعام لإنفاق اور ابرز تطوعلى هذا الأساس ي ،للدولة والمحددة لحجم التدخل الحكومي في الحياة الاقتصادية

 مصاحبا للأشكال التي مرت بها الدولة وصولا إلى وقتنا الحاضر كما يلي :

 :في ظل الدولة الحارسةالعام  الإنفاقأولا: 

الإنفاق الحكومي ،فلم يفرق الكلاسيك من حيث المبدأ بين  إنتاجيةآمن الكلاسيك إيمانا مطلقا بعدم لقد    

إلى ضرورة حصر وتقييد الإنفاق الحكومي في أضيق الفردي ، كما نادوا  الإنفاق الحكومي والإنفاق

"إن أفضل النفقات أقلها حجما " خير ما يعبر عن هذا  :الشهيرة ساي "باديست جون الحدود ولعل عبارة "

بأفضلية القطاع الخاص وقدرته على تحقيق أعلى مستويات الرفاهية  اعتقادهم إن؛وبقدر ما  الاتجاه

 اعتقادهمالحكومة من التدخل في النشاط الإقتصادي ، لأن تدخل الدولة حسب  امتنعتدية للمجتمع الإقتصا

في الحياة  اضطرابالدولة والتي قد ينتج عنها  ميزانيةيؤدي إلى زيادة النفقات مما يحدث خللا في 

لتي ساعدت على ؛وفي هذا الصدد يعتبر "آدم سميث" صاحب أولى الإسهامات ا 1الاقتصادية والاجتماعية

السياسة العامة للدولة على  وابتعادثروة الفرد في أفكاره على تعظيم  ارتكزالفكر الكلاسيكي الذي  انبعاث

نظرية النفقات العامة على الأنواع  واقتصرتالحر ،  الاقتصاديكل ما يخل بآلية السوق وقيام النظام 

 التالية :

 ء في أوقات الحرب أو السلم ؛: إعتبرها لا مناص منها سوا نفقات الدفاع  .1

                                     
 .396 - 395، ص. ص  1998،  ر، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، مص مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز ،  -1
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ظة المحافولفرض النظام وتتمثل في أجور ومكافآت القائمين على القضاء وهي مهمة  :العدالةات قنف  .2

 ؛الأفراد ممتلكاتهم على

النفقات و ،جسوروتشمل النفقات التي تسهل حركة التجارة كالطرق والموانئ وال :العامةنفقات المرافق   .3

 اب.الشبعلى تعليم وتدريب 

أ على مبد ام فكرهلكن رغم ما جاء به "آدم سميث " في موضوع الإنفاق العام إلا أن ذلك لم يمنع من قي   

لة على ر الدودو واقتصارللأفراد بتعظيم منافعهم الخاصة " الإيديولوجية الفردية " على أساس السماح 

افيد لف "دلاقتصاد ؛كما لم يختتوفير تهيئة الظروف لنشاط الأفراد ، أي أنها تكون حارسة لنشاط ا

تدخل كون بيريكاردو " في فكره المالي على "آدم سميث" بل زاد عليه وأظهر أن الإنفاق العام الذي 

ق نفاالإ اضانخف الدولة يكون على حساب الإنفاق الخاص ، أي زيادة الإنفاق بوحدة نقدية واحدة يؤدي إلى

 .الخاص بنفس المقدار تقريبا 

الإطار الفكري أن الكلاسيك لم يعطوا أهمية تذكر لدراسة طبيعة في ظل  ا سبق يتضح لنامن خلال م   

نفقات الدولة لا أثر لها من الناحية الإنتاجية  اعتبرتالإنفاق العام وآثارها الاقتصادية والاجتماعية ، لذا 

 ، اهتمامزيعه أدنى ، بل لم يعير الكلاسيك محددات الإنفاق العام ومعايير تو الاقتصاديعلى النمو 

وإستأثرت الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات الإنفاق العام وإجراءات مراقبته للنصيب الأكبر من 

 .1دراستهم 

 

 

 

 

 :في ظل الدولة المتدخلة ثانيا:الإنفاق العام 

لتقليدي عجز الفكر ا لتثبيتوالتي جاءت  1929هذه المرحلة عقب أزمة الاقتصاد الكبرى لسنة جاءت     

على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية ولتؤكد على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

خرج الإنفاق العام من حالة العزلة المفروضة عليه من وفي هذا الإطار  ؛ 2وإلغاء مفهوم الدولة الحارسة

،وكان هذا نتاجا لأفكار المدرسة  الاقتصاديالنشاط  وأصبح لها دور مهم فيقبل المنظرين الكلاسيك 

كينز" في ثلاثينيات القرن الماضي ،والذي جون مينارد الكينزية التي تزعمها الاقتصادي الإنجليزي " 

                                     
الدار الجامعية ، الإسكندرية ، مصر،  – دراسة مقارنة بين الفكر الوصفي والفكر الإسلامي –ياسات المالية والنقدية السحمدي عبد العظيم ،  -1

 .200-199، ص. ص  2007
 .18، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عباس محرزي،  -2
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ألغى صحة ما جاء به التقليديون ، فيما يخص حيادية النقود ، وقوع الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل 

هي ناتجة عن ضعف  1929كينز " أن أزمة جون مينارد  ، ومبدأ العرض يخلق الطلب ، إذ أبرز "

الطلب الكلي الفعال الذي لم يواكب الزيادة في العرض الكلي إنطالاقا من مبدأ " الطلب يخلق العرض" 

وليس العكس ، وأن الدولة هي الوحيدة المسؤولة عن تقليص الفجوة بين الطلب الكلي الفعال والعرض 

 .الاقتصاديالمضخة التي تنشط دورة النشاط  باعتبارهام الكلي عن طريق الإنفاق الع

د على صاي الاقتبالنسبة لدور الدولة ف الاقتصادييبرز لنا مدى تأثير هذا التحول في الفكر ومن هنا   

 يلي:مفهوم النفقة العامة كما

 ديادازدي مع تقليلتنوع الإنفاق العام بتنوع الحاجات العامة وتطورها مقارنة بما كانت عليه في الفكر ا  -

 ؛الدولةوظائف 

 ؛نسبته إلى الناتج الوطني بحجم تزايد الحاجات العامة  وارتفاعحجم الإنفاق  ازدياد  -

أصبحت  ذ، إ تحول النفقة العامة من نفقة حيادية إلى نفقة مؤثرة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي  -

 وسيلة بيد الدولة للخروج

كلي لطلب الكينز" تؤدي إلى رفع اجون مينارد حسب ما جاء بها " هاباعتبارمن الأزمات الاقتصادية 

 الفعال وبالتالي زيادة الإنتاج والعمالة ومستوى الدخل الوطني.

مة ، لية العاالما ومما سبق يتضح أن زيادة أهمية دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي زاد من أهمية

 .ساسي لعجلة التنميةالكينزيون المحرك الأ تبرهاعوبالأخص من خلال الإنفاق العام الذي 

 

 في ظل الدولة المنتجة: الإنفاق العامثالثا : 

،  الاشتراكيةوبرزت الأفكار والمبادئ  1917قامت الثورة الروسية عام  20الثاني من القرن في العقد    

عية لوسائل الإنتاج ، وأصبحت التي تقوم على الملكية الجما الاشتراكيةووجدت تطبيقا لها في إطار الدولة 

الدولة مسؤولة بشكل مباشر على الإنتاج وعن توزيعه ، أيضا وظهر ما أطلق عليه " الدولة المنتجة " 

 فاتسعهذا التغيير في دور الدولة على المالية العامة بشكل عام ، والإنفاق العام بشكل خاص ،  وانعكس

لم تكن  واجتماعية اقتصاديةضخما ، يغطي مجالات نطاق الإنفاق العام بشكل كبير وأصبح حجمها 

معروفة من قبل ، في ظل الأنماط السابقة لدور الدولة ، وهكذا تعاظمت أهمية الإنفاق العام ، وشكلت نسبة 

العام تزايد أهمية في  الإنفاقإذ أن  ؛ 1هذا الدورهامة جدا من الدخل الوطني في المراحل المتقدمة ل

بشكل كبير ، كونها تمس الجانب الاقتصادي بحكم أن الدولة تحل محل قوى السوق الاقتصاد الاشتراكي 

                                     
 . 42-41ص. ص ،  1997، دار زهران للنشر والتوزيع ،  المالية العامةأحمد زهير شامية ، خالد الخطيب ،  -1
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والإنتاج ، وكذلك تمس الجانب الاجتماعي أيضا الذي لا تقل أهميته عن  الاستثمارفيما يخص عمليات 

 . 1الاشتراكيةالجانب الاقتصادي ، وهذا ما يعكس الأهمية والحجم الكبير للنفقات العامة في الدول 

 دور الجديد للدولة في ظل العولمة:في ظل ال ابعا : الإنفاق العامر

الدول الرأسمالية عملت على الحفاظ على  اقتصادياتفإن  الاشتراكيةالدول  اقتصادياتعن بعيدا     

مبادئ الفكر الرأسمالي ولم تتجاهل ما جاء به الاقتصادي " كينز" خاصة فيما يخص دور الدولة في 

، فبعد الحرب العالمية  الاقتصادي الاستقراردي ومدى فعالية السياسة المالية في تحقيق النشاط الاقتصا

بعد أزمة الكساد  اختفتمبادئ العولمة التي  على عالمي يقوم اقتصاديالثانية وبروز معالم جديدة لنظام 

من آثارها ، ظهر ما  العديد من الدول في سبيل الحد اتخذتهاوالإجراءات الحمائية التي  1929الكبير لسنة 

" التي تعني أن الدولة لا تكتفي فقط بالتدخل من أجل تحقيق التوازن  الاقتصادييسمى ب" دولة الرفاه 

على سياسة ميزانية نشطة تسعى من  باعتمادهاحسب "كينز" وإنما هدفها يكون أوسع من ذلك  الاقتصادي

 :2ما يلي ل للأفراد ، وذلك من خلا يالاجتماعخلالها لتحقيق الرفاه 

  حدته؛اربة الفقر والتخفيف من مح -

 الأمية؛محاربة  -

 ؛اربة الفساد الاقتصاديمح -

 ؛ توفير الرعاية الصحية الضرورية -

 . الاهتمام بتوفير متطلبات البحث العلمي -

 العام:تعريف الإنفاق  الثاني: الفرع 

 من حيث تلافالاخ سواء كان هذا لآخر ومن حقبة زمنية  لأخرى دمن بل يختلف تعريف الإنفاق العام    

 إشباع مفهوم  الخدمات العامة التي تهدف إلى لاختلافخصائصه أو من حيث حجم هذه النفقة وذلك 

الدولة  سؤوليةومدى تحمل مالحاجات العامة ليست محددة ،  أوالحاجات العامة ، ولما كانت هذه الخدمات 

مانع امع  وجكنتيجة لذلك أنه من الصعب وضع تعريف مهامها مختلفا من نظام سياسي لآخر فإننا نلاحظ 

 يمكن إعطاء التعاريف التالية : هإلا أن، 

 .3"مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منعة عامة  :"أنها على تعرف النفقة العامة

حدى إ دكما يمكن تعريفها على أنها : صرف إحدى الهيئات والإدارات العامة مبلغا معينا بغرض س

  4الحاجات العامة

                                     
 .19، ص1999، مجموعة النيل العربية، مصر، السياسات المالية على المستوى القوميعبد المطلب عبد المجيد،  -1

 .13، ص2006، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكليةقدي عبد المجيد،  -2
 .182، ، ص 1997، مكتبة عين شمس، القاهرة، الية العامةأصول المعلي لطفي ،  -3
 .35، ص1995، دار الجود للنشر والتوزيع ، لبنان ،  المالية العامةحسن عواضة، عبد الرؤوف فطيس ،  -4
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جهة عامة وهي الدولة التي تمثلها السلطة  نع يصدر الذي  نقديالمبلغ ال :"وهناك من يعرفها على أنها

وهي التي تتولى تلبية وإشباع الحاجات المركزية أو الإقليمية أو المحلية أوالهيئة العامة الأخرى التابعة لها 

وإن إستهدف تلبية أو  نفقة عامة اعتبارهخاصة لا يمكن الجهات ال العامة وبذلك فإن الإنفاق التي تقوم به

 . 1إشباع حاجة عامة

العامة  ساتهاوإجمالا يمكن تعريف النفقة العامة على أنها كافة النفقات التي مصدرها الدولة أو مؤس

ة والمصلح عةمنفالوطنية والمحلية في شكلها النقدي وذلك بهدف إشباع الحاجات العامة ومن ثمة تلبية ال

 .ةالعام

 

 

 

التي لاثة ، وثركان أمن خلال التعاريف السابقة يتضح لنا أن للنفقة العامة ثانيا : خصائص الإنفاق العام :

 التالي : سنقوم بشرحها على النحو

 شكل النفقة العامة :  -1

غ مبل تخدامباسعام حيث تكون النفقة العامة في شكل مبلغ نقدي ، حيث تقوم الدولة بدورها في الإنفاق ال  

موال س الأوثمنا لرؤونقدي ثمنا لما تحتاجه من منتجات وسلع وخدمات من أجل تسيير المرافق العامة 

عانات ات والإالتي تتولاها والمنح والمساعد الاستثماريةلتي تحتاجها للقيام بالمشاريع الإنتاجية ا

 والثقافية وغيرها . والاجتماعية الاقتصادية

ن الإنفاق العام قد ظل لفترة طويلة  من الزمن يتم في صورة عينية كقيام الدولة بمصادرة وبالرغم من أ

جبرا على ما تحتاجه من أموال ومنتجات دون تعويض أصحابها  الاستيلاءجزء من ممتلكات الأفراد أو 

في التعامل  تعويضا عادلا ، أو إرغام الأفراد على العمل دون أجرة ،وبعد أن صارت النقود هي الوحيدة 

تحتاجه  الدولة للحصول على ما التي تتبعهاعل ذلك أصبحت الوسائل الغير النقدية  واستناداوالمبادلات 

 . 2من منتجات أو منح المساعدات من قبيل الإنفاق العام

 مصدر النفقة العامة :  -2

صدر النفقة العامة إلا أذا  ة من قبيلوفقا لهذا العنصر لا يعتبر المبلغ النقدي الذي ينفق لأداء خدمة عام  

شخص عام ، ويقصد بالأشخاص العامة للدولة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة  ذات الشخصية من 

لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو  اعتباريةأشخاص خاصة طبيعية أو المعنوية ، وعلى هذا فإن التي ينفقها 

                                     
 .89، صمرجع سبق ذكرهفليح حسن خلف ،  -1
 .67، ص مرجع سبق ذكرهمحمد عباس محرزي،-2
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ام شخص ببناء مستشفى ثم تبرع به للدولة ، فإن الإنفاق كانت تهدف إلى تحقيق نفع عام ، ومثال ذلك إذا ق

لا يعد عاما بالرغم من عمومية الهدف ،وذلك لأن الأموال التي قام بإنفاقها تعد أموالا خاصة وليست 

 . 1عامة

 : ن النفقة العامة هو تحقيق النفع العاممالغرض  -3

ل يجب إضافة إلى ذلك أن يؤدي الإنفاق لا يكفي تحقق الشرطين السابقين حتى نكون أمام نفقة عامة ب  

 إلى تحقيق منفعة عامة ويجد هذا الشرط مبرره في أمرين أولهما أن المبرر الوحيد للنفقات العامة هو

وجود حاجات عامة فتتولى الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة إشباعها نيابة عن الأفراد ، لذلك يجب أن 

 .2تحقيق نفع عام يتمثل في إشباع حاجات عامة  يكون الهدف من النفقة العامة هو

أما الأمر الثاني فإذا كان الإنفاق يهدف إلى تحقيق منفعة خاصة لبعض الفئات أو بعض الأفراد فإنه يخرج  

مع مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة ،لأن عن إطار النفقات العامة لأنه يتعارض 

بل هذا يعني تخفيف العبء عن  بة لا يكفي لتحقيق مبدأ المساواةمل عبء الضريمساواة الأفراد في تح

 . 3بعض الفئات على حساب بقية الأفراد أو الفئات الأخرى

غير أن بعض الاقتصاديين يرون أن إنفاق بعض المبالغ من الخزانة لتحقيق منفعة خاصة لا يمنع من 

ادامت الإجراءات المتخذة لاعتمادها قد روعيت وبالذات من اعتبار هذه النفقات من قبيل النفقات العامة م

 استعمالعليه ، وإن كانت هذه الحالة قد أساءت قبل السلطة المختصة باعتمادها الإنفاق والمصادقة 

أموال الدولة ، وكثيرا ما تتضمن دساتير الدولة أو قوانينها نصوصا خاصة  استخدامسلطتها وأساءت 

المبالغ التي تطلبها الدولة أو بعد  اعتمادفعة العامة في الإنفاق العام وذلك قبل لمراقبة تحقق شرط المن

 .4إنفاقها

 المطلب الثاني : تقسيمات الإنفاق العام وأسباب تزايده :

 العام:تقسيمات الإنفاق  الأول:الفرع 

 دت وظائفهتعدنطاق الإنفاق العام و اتسع المالي،مع تخلي الحكومات المعاصرة عن سياسة الحياد    

رض وف نتعفيما يلي سصور الإنفاق العام ووتنوعت بذلك  تحقيقها،إلى  يسعى والأهداف التي يمكن أن

 الآتية: رلنفقات العامة وفقا للمعاييإلى تقسيمات ا

 وهما: وتنقسم النفقات العامة إلى نوعين:التكرار: الإنفاق العام حسب معيار الدورية أو أولا

  ية :دالنفقات العا .1

                                     
 .27، ص2008، الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  الية العامةأساسيات المسوزي عدلي ناشد ،   -1
 .94، ص2008، دار زهران ، عمان ،  مالية الدولةعادل فليح العلي ،  -2
 .63، ص2003، مؤسسة شباب الجامعة ، المسيلة ، أساسيات في اقتصاد المالية العامةعبد الله خبابة ،  -3
 .95، ص مرجع سبق ذكره عادل فليح العلي ، -4
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ولة وظفي الدفي الميزانية السنوية للدولة كرواتب موهي النفقات التي تتكرر بصفة دورية ومنتظمة   

 تسيير المرافقووسائل 

 قصد بهيوالمقصود بالتكرار هنا ليس تكرار حجمها بنفس المقار من سنة إلى أخرى ولكن  العامة، 

سا في مثلة أساة المترادات المالية العادية للدولوتمول هذه النفقات من الإي الميزانية،وجودها السنوي في 

 الدولة.أملاك  وإيراداتها منإيراداتها الضريبية 

 :النفقات الغير عادية .2

وتتمثل في الإيرادات التي لا تتكرر ولا تتجدد في كل ميزانية مالية سنوية للدولة ولكن تحدث على     

والكوارث الطبيعية وتمول هذه  الزراعية،ة الآفات منتظمة ومتباعدة كنفقات الحروب ومكافح فترات غير

   1.النفقات والإيرادات المالية الغير عادية كالقروض والإصدار النقدي

  2:العادية والغير عادية منها النفقاتللتفرقة بين  عدة معاييروهناك 

ي غير ذلك فهككن وإن لم ت كالأجور،فإذا كانت دورية ومنتظمة فهي نفقات عادية  :والدورية الانتظام -أ

 عادية كتمويل 

 الكوارث.ومواجهة الحروب 

 ضالاقترا وء إلىفإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة غير عادية مثل اللج :الدخلمعيار توليد  -ب

 بالمشروعات  مللقيا

يرادات يغطي فوائده هذا القرض أي أن القرض يخصص لتغطية نفقات تعطي إتعطي دخلا العامة التي 

 عادية. بر نفقاتفتعت ي لدفع فوائده فعندئذ تعتبر هذه النفقات غير عادية أما إذا كانت النفقات لا تولدتكف

لإنتاج الى زيادة إأي لا تؤدي  استهلاكية: فإذا كانت النفقات غير منتجة أي نفقات معيار الإنتاجية  -ج 

 النفقات مثل يةغانتاج فهي نفقة غير انت منتجة تؤدي إلى زيادة الإكالوطني فهي نفقة عادية ، أما إذا 

 المخصصة لإنشاء المدارس والمستشفيات 

 همت لا تساذا كانإتكون النفقة عادية وفقا لهذا المعيار  العيني:معيار المساهمة في تكوين رأس المال  -د

 المال  رأسفي تكوين 

أما إذا كانت  الإدارية.بالنفقات  ما يعرف أيضا بالجارية أوالتي تلتزم بتسيير المرافق العامة وتسمى كذلك 

ومن عادية.تساهم في تكوين رؤؤس الأموال العينية كالنفقات الرأسمالية والاستثمارية فهي نفقة غير 

ين النفقات العادية أصبح من الصعب التمييز ب الاقتصاديالملاحظ أنه مع تطور دور الدولة في النشاط 

                                     
 .44، ص مرجع سبق ذكرهسوزي عدلي ناشد،   -1
 .241، ص2005، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، المالية العامةعلي زغدود ،  -2
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الذي من خلاله يتم ديث إلى التحول إلى تقسيم أكثر واقعية والفكر المالي الح اتجه والغير عادية،حيث

  1:تصنيف النفقات إلى

لدولة ن اؤوشهي تتكرر بصورة منتظمة لتسيير وتسمى أيضا بالنفقات التسييرية و النفقات الجارية : -أ

 وإشباع الحاجات العامة

لفوائد شكل مدفوعات اورواتب وكذا الإنفاق في  أجورالإنفاق على السلع والخدمات في شكل مثل  

 والإعانات.

قة ع الطاوالهدف منها توسي وتحصيل رأس المال الثابتوهي نفقات تكوين  الاستثمارية:النفقات  -ب

 النمو الإنتاجية لتحقيق 

نفقات ن الأ في حين ،ات المقدرة المالية للدولةوتوصف بأنها  مرنة وتستجيب بسرعة لتقلب الاقتصادي

 تقلبات المقدرة المالية للدولة .بدي إستجابة واضحة لالجارية أقل مرونة ولا ت

 :المعيار الوظيفي : الإنفاق العام حسبثانيا

شاط مقدار الن يقصد به تقسيم الإنفاق العام حسب الوظائف التي تؤديها الدولة والغرض منه إظهار     

 شرتانثم   مريكيةفي الولايات المتحدة الأ هذا التصنيف اشتملالحكومي في أوجه إنفاقها المختلفة ، وقد 

فة ة والوظيلإداريالتي تؤديها الدولة في الوظيفة ام ، ويكمن التقسيم وفقا للوظائف إلى بقية دول العال

 هي:ولإنفاق بين ثلاث أنواع من ا لى هذا الأساس يمكن التمييزعو  الاجتماعيةوالوظيفة  الاقتصادية

 : الإنفاق العام الإداري .1

ونفقات رئيس الجمهورية ضم الأجور للعاملين بالدولة ، يوالإنفاق الخاص بتسيير المرافق العامة وه   

  2.ونفقات الدفاع والأمن والتمثيل السياسي التشريعية،والسلطة 

 : الاجتماعيالإنفاق العام  .2

ة حوالص التعليم قات،وتشمل نف الاجتماعيةلأجل التنمية  الاجتماعيةوهو الإنفاق الذي يتعلق بالأغراض   

 ....وغيرها الاجتماعيةوالثقافة العامة والتأمينات 

 :  الاقتصاديالإنفاق العام  .3

 ثماراتالاستمثل  اقتصاديوتشمل الأموال المخصصة للقيام بالخدمات التي تهدف إلى تحقيق غرض   

 دالاقتصا دف تزويدلتي تستهوالنفقات ا الاقتصاديةالمتنوعة ، والإعانات والمنح   الاقتصاديةالمشاريع في 

 كالطاقة والنقل .الوطني بالخدمات الأساسية  

 

                                     
 .190، ص2005، مصر، ، الدار الجامعية، الإسكندرية، اقتصاديات المالية العامةعبد المطلب عبد الحميد -1
 .36، صمرجع سبق ذكره، شدسوزي عدلي نا  -2
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  :أمنيةالنفقات لأغراض  .4

لنفقات الخارجي ، وعلى جميع ا الاعتداءالنفقات المخصصة للدفاع عن الوطن وحمايته من ثل تم

 العسكرية على بناء القوات 

 .1لأمن الداخلي وتجهيزاته المسلحة والمعدات الحربية ، أضف إلى ذلك النفقات على ا

 ويمكن تقسيمها إلى نوعين ::  الاقتصاديعيار مالإنفاق العام حسب ال: ثالثا 

 :النفقات الحقيقية .1

شاطاتها لحصول الدولة على السلع والخدمات التي تؤدي الدولة من خلالها ن كمقابلوهي تتحقق    

 تب مقابلالرواثل بالإنفاق على دفع الأجور والمتصلة بأداء دورها في المجتمع والاقتصاد ، والتي تتم

ه لتالي هذوبا تالاستثماراخدمات العمل الذي تحصل عليه الدولة وكذا دفع ثمن مستلزمات الإنتاج وإقامة 

 . الاقتصاديةالنفقات متصلة بالإنفاق على البنى التحتية اللازمة لعمل النشاطات 

 :النفقات التحويلية .2

تي تصرفها الدولة دون أن يقابلها خدمة مؤداة كاستخدام الأموال العامة في تقديم وهي تلك النفقات ال     

مساعدات للمحتاجين أو في نقلها لجزء من القوة الشرائية  من طبقة ما لصالح طبقة أخرى لتحسين توزيع 

 . 2النفقات

 : 3وتنقسم النفقات التحويلية إلى ثلاث أقسام رئيسية هي

و وقوع أ)فقر  لحاجة فردية استجابةهي التي تمنحها الدولة للأفراد ة:تماعيالنفقات التحويلية الإج -أ

 ؛كارثة ( 

ان خفض أثم: تمنح لبعض المشروعات الخاصة والعامة بغرض  الاقتصاديةالنفقات التحويلية  -ب

 . الاستهلاكسلعها، رغبة في زيادة 

 لعام .الدين ا فوائدالعامة سنويا ك : تشمل ما تدفعه الحكومة من ميزانيتها النفقات التحويلية المالية -ج

 

 

 : التقسيمات العلمية للنفقات العامة(01)الشكل رقم

 

 

                                     
 .54، ص 2008دار أسامة، عمان، ، ،الطبعة الأولى ، الإدارة المالية العامةمصطفى الفار،  -1

 .281، ص2008، الطبعة الأولى ، دار المسيرة ، عمان ،  ، أصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور  -2
 .44، صمرجع سبق ذكرهسوزي عدلي ناشد ،  -3

 العلمية للنفقات العامةالتقسيمات 
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مان ، ع، دار المسيرة ، ، الطبعة الأولى المصدر : محمد شاكر عصفور ، أصول الموازنة العامة 

 .281، ص2008

 : العام وأسبابها الإنفاقي المستمر ف تزايد ال: ظاهرة الفرع الثاني 

لى إنسبته  وارتفاعإن تزايد حجم الإنفاق العام بصورة ملحوظة بعد نشوب الحرب العالمية الثانية   

ساؤل عن ام والتبدراسة حدود الإنفاق الع الاهتمامإلى  بالاقتصاديينمجموع الإنفاق القومي الكلي دفع 

 دم تجاوزتدعو لعكانت تحدد نسبا معينة من الدخل الوطني و، فالأفكار التقليدية التي الحجم الأمثل له 

ق ا الإنفالى هذالإنفاق العام لها ، أصبحت غير مقبولة الآن ، فالجميع مقتنع بعدم وجود حدود جامدة ع

البحث نشغال بمن الا ولعله من الأفضل بدلا ،السياسية والاقتصادية والمالية الظروفلا تتأثر ب والتي العام

 : ا يلينفاق ، والتي تتمثل فيمود المثلى للإنفاق العام أن ندرس أسباب تزايد هذا الإعن الحد

 :أولا : الأسباب الظاهرية

ي لزيادة فاام دون العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العهناك   

 ومن هذه الأسباب : تلبية الحاجات العامة ) عدم تلبية حاجات إضافية للفرد(

 :القيمة الحقيقية للنقود انخفاض -1

في المدى الطويل مما يؤدي إلى  للانخفاضمن الملاحظ بوجه عام أن قيمة المعاملات الوطنية تميل    

عدد الوحدات النقدية التي تدفع للحصول على سلعة أو خدمة معينة ، ويترتب عن ذلك منطقيا  ازدياد

ولة ومرتبات ومكافآت العاملين بها ، مما ينجم عنه تزايد النفقات العامة حتى أثمان مشتريات الد ارتفاع

ولو ظل حجم ومستوى الخدمات العامة المؤداة ثابتا ، ومن الملاحظ أن مثل هذا التزايد الظاهري لا تقابله 

 . 1زيادة في الخدمات الحكومية

 :السكانالزيادة المفرطة في عدد  -2

السكانية تعني التي تعاني منها دول العالم حيث أن الزيادة  لمن أعظم المشاكالمشكلة السكانية تعتبر   

نفاق المخصص لهم من الزيادة في النفقات العامة فمثلا الزيادة في المواليد يؤدي إلى زيادة الإ

                                     
 .233، ص 2004، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،  أصول الاقتصاد العامشهاب،  مجدي محمود -1

 حسب معيار الدورية  قتصاديحسب المعيار الا  حسب المعيار الوظيفي 

نفقات 

 عادية 

نفقات 
غير 
 عادية 

 نفقات

 حقيقية 
نفقات 

 تحويلية

نفقات 

 إدارية 

نفقات 

 صاديةاقت

نفقات 

 اجتماعية

نفقات 

 مالية 

 نفقات

  عسكرية
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، كذلك ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة عدد المسنين يؤدي إلى تخصيص مبالغ  رعاية،تأهيل،صحة

 عايتهم صحيا ، واجتماعيا.دة المعاش التقاعدي ولرإضافية بزيا

 :اختلاف طرق المحاسبة الحكومية -3

لتغطية الإدارات والمصالح فيما مضى كانت تخصص بعض الإيرادات التي كانت تقوم بتحصيلها بعض  

ن يجعل نفقاتها المباشرة ، ومن ثم لم تكن تظهر نفقاتها أو إيراداتها في الميزانية العامة للدولة مما كا

النفقات العامة الواردة في الميزانية أقل من حقيقتها ، ومع إتباع مبدأ عمومية الموازنة والذي يقضي 

قبل بضرورة ظهور كافة نفقات الدولة وإيراداتها في ميزانية عامة ، ظهرت نفقات عامة كانت تنفق فيما 

عامة في هذه الحالة تعد زيادة ظاهرية ، ومن ثم فإن الزيادة في النفقات الولم تكن تظهر في الميزانية 

 . 1ر طرق المحاسبة المالية في الميزانية الحديثةيتغيوالتي ترجع ل

 ثانيا:الأسباب الحقيقية لتزايد الإنفاق العام :

لعامة النفقات اوالسياسية والإدارية والعسكرية التي أدت إلى زيادة  الاجتماعيةالعوامل  وهي مجموعة 

 الحاجات العامة ،ومن هذه الأسباب ما يلي : الناتجة عن زيادة

  :اعيةمالاجتالأسباب  -1

وتزايد حجم النفقات العامة لمواجهة  الصناعية،مع زيادة عدد السكان وتمركزهم في المدن والمناطق   

الطلب على الخدمات التعليمية والصحية والثقافية أو خدمات النقل والمياه ، الغاز والكهرباء ، زيادة 

زيادة ذلك إلى أن حاجات سكان المدن أكبر وأعقد من حاجات سكان الريف ، أضف إلى ذلك  ويرجع

وعي الأفراد بحقوقهم ، فأصبحوا يطالبون  ازديادالتعليم ومن ثم  لانتشاركنتيجة حتمية  الاجتماعيالوعي 

ض والعجز والشيخوخة الدولة بالقيام بوظائف لم تعرفها من قبل ، كتأمين الأفراد ضد البطالة والفقر والمر

 .2وغيرها ، وقد ترتب على ذلك زيادة النفقات العامة بصورة عامة 

 في:وتتمثل هذه الأسباب :الاقتصاديةالأسباب  -2

ويل ية لتم: حيث أدت رغبة الدولة في الحصول على موارد إضافالتوسع في إنشاء المشاريع العامة  -أ

 الخزانة العامة أو بناء 

 .العامعجز القطاع الخاص عن القيام بها إلى زيادة الإنفاق الضخمة التي يالمشاريع 

ة لأجنبيافسة المنتجات اوذلك حتى تستطيع تلك المشروعات من الوطنية:منح إعانات المشروعات  -ب

 المحلية.في الأسواق 

                                     
 .87-85ص، ص.2000، المنشورات الجامعية، دمشق،المالية العامة والتشريع الجبائي، محمد خالد المهايتي ،خالد الخطيب الحيثي -1
 .68، ص مرجع سبق ذكرهسوزي عدلي ناشد ،  -2
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 من تزيد أن التاليبفي أوقات الرخاء تزداد إيرادات الدولة فيمكنها  الاقتصادية:معالجة آثار الدورات  -ج

 أما في  نفقاتها،

دولة يد ل تعد الب كبيرة،فتقل إيرادات الدولة ولكن من الصعب أن تقل نفقات الدولة بدرجة الكساد  أوقات

 العون للعاملين وغيرهم للتخفيف من آثار الركود الاقتصادي.

 السياسية:الأسباب  -3

ب الرأي العام ، كما أدت زيادة إلى الإسراف في النفقات لكس الديمقراطيةالمبادئ والنظم  انتشارأدى    

في المؤتمرات والهيئات  والاشتراكعلاقات الدولة الخارجية إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي والتجاري 

ومن ضمن الأسباب السياسية أيضا  العامة،الدولية ومساعدة الدول الأجنبية الصديقة إلى زيادة النفقات 

 . 1حديثة ومعقدة لكسب الحرب الحروب وما يتطلبه من آلات ومعدات اتساع

 الأسباب الأمنية: -4

أحدث لمدها ب لغ طائلةذلك إلى التقدم التكنولوجي السريع في هذا المجال مما يدفع الدولة لإنفاق مبايرجع   

ن مالأساليب والمخترعات العسكرية بهدف حماية مصالحها ، أضف إلى ذلك ما تستلزمه الحروب 

 فقط  تمويلات مالية ضخمة ليس

الحرب بل وأيضا في أعقابها ، كدفع التعويضات والإعانات ومعاشات لضحايا الحرب والمحاربين  أثناء

 .2القدماء وأسر الشهداء ، وكذلك نفقات إعادة التعمير

 :سباب إداريةالأ

ظائف ووتطور  والاجتماعي الاقتصادييؤدي سوء التنظيم الإداري وعدم مجاراته لتطور المجتمع   

امة ف العسراف في عدد الموظفين وزيادتهم عن حاجة العمل والإسراف في ملحقات الوظائالدولة والإ

 لدولة.اوالأكثر من ذلك يمثل عبئا إضافيا على موارد  ملحوظة،إلى زيادة الإنفاق العام بصورة 

 وتتمثل في عنصرين أساسيين وهما:المالية:الأسباب  -5

لى عللحصول  إلى كثرة لجوء الدولة إلى القروض العامةفي العصر الحديث مما أدى  الاقتراضسهولة  -أ

فع دتستلزم  ة الدينالإنفاق العام لأن خدم في إيراداته مما يؤدي إلى زيادة ماتحتاج إليه لتغطية أي عجز 

 الأقساط والفوائد.

ى وجود فائض في الإيرادات العامة غير مخصص لغرض معين مما يدفع إلى تشجيع الحكومة عل -ج

 اء في أوجه إنفاقسوإنفاقه 

                                     
 دراسة مقارنة بين النظام المالي والإسلامي والنظام المالي ة في تحقيق التنمية الاجتماعية )ياسة الماليدور السهشام مصطفي الجمل،  -1

 .184، ص2007دار الفكر الجامعي، ، الإسكندرية ، ،الطبعة الأولى ، المعاصر(
 .69، صمرجع سبق ذكرهسوزي عدلي ناشد،   -2
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 .1غير ضرورية ضرورية أو  

 العام:الآثار الاقتصادية للإنفاق المطلب الرابع:

 لاقتصاديةاالآثار  سنقوم بدراسةد آثار النفقات العامة في مختلف الميادين ،إلا أننا على الرغم من تعد  

ة المختلف تخداماتسالإتعرف على تسمح لنا باللكونها تعتبر أمر بالغ الأهمية  هانذلك لأللنفقات العامة ،

قه نفقة ن أن تحقي يمكالتي يمكن توجيه النفقات العامة إليها لتحقيق أهداف معينة ، كما أن معرفة الأثر الذ

الأثر  عتبر هذااذا ما ، يجعل المسؤولين عن السياسة المالية يستخدمون هذه النفقة لتحقيق هذا الأثر إمعينة 

رة ، كون مباشمة قد تالمجتمع لتحقيقه غير أن هذه الآثار الاقتصادية للنفقات العاهدفا يسعى  اعتبرإذا ما 

وغير  العام للإنفاق المباشرة  الاقتصاديةكما قد تكون غير مباشرة ،وفيما يلي دراسة وجيزة للآثار 

 المباشرة.

  :المباشرة للإنفاق العام الاقتصادية الآثار الأول:الفرع 

 :لعام على الناتج الوطني: أثر الإنفاق اأولا 

الفعلي في حجم الإنتاج  ن تأثير الإنفاق العام على الإنتاج الوطني يرتبط بمدى تأثير الطلب الكليإ    

، وهذا بدوره يتوقف على مرونة الجهاز الإنتاجي أو مستوى العمالة والتشغيل في الدول المتقدمة والعمالة

، يتعين علينا العامة في رفع المقدرة الإنتاجيةبيان أثر النفقات وعلى درجة النمو في البلاد النامية ، ول

تعمل من خلال السلع المادية والخدمات  الاستثمارية، حيث أن النفقات لتفرقة بين أنواع النفقات العامةا

، للاستثمارللأفراد وتعمل على تكوين رؤوس الأموال العينية المعدة  الاستهلاكيةالعامة لإشباع الحاجات 

والاستثماري من النفقات المنتجة التي تؤدي إلى زيادة حجم الدخل الوطني ورفع  الاستهلاكيويعد الإنفاق 

للاقتصاد ، كما أن النفقات الجارية يمكن أن تكون سببا لزيادة إنتاج عناصر  الإنتاجيةمستوى الكفاءة 

 .2الإنتاج

 :ثانيا : أثر الإنفاق العام على الادخار الوطني

ي لاستثمار الذاالادخار مما ينعكس سلبا على  انخفاضيؤدي إلى مع ثبات الدخل   الاستهلاكادة إن زي   

ا ، وممطنيخل الوستهلاك بمعدل يفوق الدعندما يزيد الايؤثر هو الآخر على الإنتاج ، تكون نفس النتائج 

، نيخار الوطى الادسالبا علر يكون فإن الأث الإيرادات يفوق سبق  يتضح أنه إذا زاد الإنفاق  العام بمعدل

  .والعكس صحيح

 توزيع الدخل: نمط ثالثا :أثر الإنفاق العام على

                                     
 .111، صذكره ع سبق، مرجمحمد عباس محرزي  -1
 .37، ص، مرجع سبق ذكرهزين العابدين ناصر  -2
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، ونصيب كل وزع بها بين طبقات وفئات المجتمعبنمط توزيع الدخل الوطني الكيفية التي يويقصد     

تأثير الإنفاق  هريظو،  1طبقة أو فئة منه ، وكقاعدة عامة يتحدد نمط توزيع الدخل بطبيعة طريقة الإنتاج

 عام على نمط توزيع الدخل من خلال:ال

حقيقية ات الإنتاج هذا الدخل عن طريق النفق يف ن شاركواالتدخل في توزيع الدخل الأولي بين الذي .1

 )كالأجور( وتحديد مكافآت عوامل الإنتاج )عوائد الإنتاج (.

لتوزيع اعلى  ادية الاجتماعية تتمتعديلات لازمة من الناحية الاقتص نالتدخل عن طريق ما يجريه م .2

 الأولي والذي يعرف

 نشاط.وع الن عوامل الإنتاج أو فرق النفقات التحويلية مبإعادة توزيع الدخل الوطني وذلك عن طري 

 الوطني:أثر الإنفاق العام على الاستهلاك  رابعا:

أي  الاستهلاكي،لزيادة في الطلب ويقصد بالآثار المباشرة للنفقات العامة على الاستهلاك القومي تلك ا    

 :2التي تتم من خلال دورة الدخل وتحدث النفقات العامة آثارها في الاستهلاك القومي من خلال ما يلي

خول توزيع د لا منبد مثلا،لبعض فئات المجتمع كأفراد الجيش  ةقيام الدولة باقتناء سلع استهلاكية معين .1

 أكبر لهم فهذا العمل 

ير أجل الس ارات منأو اقتناء أثاث وسي المهمة،يل الاستهلاك بدلا من قيام الأفراد بهذه نوعا من تحويعد 

ل ك لصحية،ادمات الحسن لخدمات المرافق العامة بالإضافة إلى الخدمات المجانية كالتغذية المدرسية والخ

 القومي. الاستهلاكذلك ينعكس مباشرة على 

ه ا يقدمونابل مأجور ومعاشات ومكافآت للموظفين والعمال مققيام الدولة بتوزيع الدخول من مرتبات و  .2

 فإن أعمال،من 

هلاك الجزء الأكبر منها يخصص للاستهلاك و يزيد من درجة الإشباع مما يرفع من مستوى الاست 

   القومي.

 :: أثر الإنفاق العام على مستوى الأسعارخامسا

تتحدد بفعل قوى العرض والطلب فقط بل تتم في من المعلوم أن الأسعار في اقتصاديات السوق لا     

الحديث أصبح  الاقتصادقطاعات معينة بفعل تدخل الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وفي ظل 

تدخل الدولة أمرا ضروريا بسبب مطالبة عدد من الأطراف بهذا التدخل ، فالتدخل التلقائي يحدث بهدف 

يحصل  الإراديوحماية المستهلكين ، في حين أن التدخل  لاحتكاراتاالتقليدي وتحطيم  الاستقرارتحقيق 
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تمكنهم من زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة أو لمواجهة إما نتيجة لمطالبة المنتجين بالحصول على إعانات 

 أسعار السلع الضرورية . لخفضلمطالبة المستهلكين بالتدخل   المنافسة ، وإما

، فإذا أخذنا أسعار  ثيرها على العوامل المحددة للأسعار كالعرض والطلب ويمكن تدخل الدولة أحيانا بتأ

السلع الزراعية كمثال فإننا نجد أن الدولة تتدخل مشتري في السوق في حالة وجود فائض في المحصول 

السعر ، وبتوجيه الزيادة في الإنتاج إلى الأسواق الخارجية عندما يكون السوق  انخفاضوذلك للحد من 

خلي مهدد بالإشباع ، وتقوم الدولة بإعطاء إعانات للمنتجين والمزارعين لتخفيض تكاليف إنتاجهم الدا

انخفاض الأسعار ؛ أما في فترات انخفاض المحصول فتتدخل الدولة كبائع في السوق بأسعار  يوبالتال

 .1ار مناسبةلكي توفر السلع الضرورية بأسعمنخفضة ، كما تعمل على زيادة الاستيراد من الخارج  

 :سادسا : أثر النفقات العامة على التوظيف

كاة حاربة مشد ، ولمالدولة النفقات العامة كأداة من أدوات السياسة المالية لمواجهة حالة الكسا متستخد  

العامة  روعاتالبطالة ، فلأجل زيادة فرص العمل تقوم الدولة الإنفاق ، وتتبع بعض الدول سياسة المش

ل قروض لأجلى العام )كالطرق والمباني والإنشاءات الحكومية ...( وتقوم الدولة باللجوء إذات النفع ال

اد لى الأفرخول عتنفيذ برنامج استثماري يوفر فرص العمل للعاطلين ، ويترتب على هذا الإنفاق توزيع الد

ستهلاك الا إلى وزيادة الاستهلاك والاستثمار بتحويل جزء من الدخول المتحصلة من المشروعات العامة

 والاستثمار .

وهكذا نرى أن الدولة تقوم بتغيير سياسة الإنفاق العام لمواجهة حالتي الكساد والتضخم ، ففي فترات 

 . 2الاقتصادمن إنفاقها وفي حالة التضخم تقلل من نفقاتها لكي تخفف من آثار التضخم على تزيد  دالكسا

 :ق العام للإنفا شرةامبالفرع الثاني :الآثار الغير 

 لإنفاق العام على الناتج القومي:أولا : أثر ا

ت والنفقا ت الحربيةتؤدي بعض النفقات العامة إلى زيادة  الناتج القومي  بشكل غير مباشر منها النفقا    

، ر مباشرةقة غيلإنتاج المدني بطري، فبالنسبة إلى النفقات الحربية فهي تؤدي إلى زيادة ا الاجتماعية

في وسلحة ك بسبب التقدم في البحوث العلمية في مجال الذرة والعلوم النووية وتصدير الأويكون ذل

ع يمكن لمصانالاختراعات التي يمن أن تستخدم في الإنتاج السلمي بعد انتهاء الحروب ، كما أن بعض ا

لعسكرية ا راضتحويلها إلى الاستخدام المدني ، وأن الطرق والموانئ والمطارات التي تنشأ لخدمة الأغ

 ، تساهم في تنشيط حركة الإنتاج الوطني
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أما النفقات الاجتماعية التي تنفق على تحسين ظروف الموظفين والعمال وعلى تدريبهم ، فإنها تسهم 

من خلال زيادة كفاءتهم  ومقدرتهم على العمل  والإنتاج ، هذا بشكل غير مباشر في زيادة الإنتاج 

نح بشكل إعانات للعجزة والشيوخ والفقراء ، فإنها تؤدي بصورة غير مباشرة التي تم إلى النفقات بالإضافة

إلى زيادة الإنتاج لأنها تصرف على الاستهلاك المواد والسلع الضرورية ، وبالتالي زيادة  الطلب عليها 

  1.الإنتاج ةومنه زياد

 :ثانيا : أثر الإنفاق العام على الاستهلاك الوطني

خلال ما توزعه الدولة على الأفراد بطريقة غير مباشرة من  الاستهلاكة إلى زياد تؤدي النفقات العام   

في صورة مرتبات أو أجور أو معاشات يخصص نسبة منها لإشباع الحاجات الاستهلاكية ، وتسهم 

على توفير جزء من الدخل ينفق الضمان الاجتماعي وإعانات غلاء المعيشة من خلال النفقات العامة 

  . 2السلع الاستهلاكية معظمه على

 نفاق العام على نمط توزيع الدخل:ثالثا : أثر الإ

بعض ت معينة بأثر الإنفاق العام على نمط توزيع الدخل الوطني غير مباشر عن طريق تزويد فئايكون    

لك يكون ذلفة ، كالتك يقل  عن ثمنالسلع والخدمات التي تؤديها الهيئات العامة للأفراد بلا مقابل أو بمقابل 

ن قبل ملعام الأثر غير مباشر من خلال رفع المستوى العام للأسعار ، وذلك في حالة تمويل الإنفاق ا

 مر الذية ، الأمن البنك المركزي خاص بالاقتراضالدولة عن طريق خلق عجز في ميزانيتها تقابله الدولة 

 ة الكميةل زيادود بمعدل يزيد عن معدكمية النقد المتداول ، ومنه إذا زادت كمية النق زيادةيؤدي إلى 

 .د التضخمحقد يصل إلى  الائتمان ارتفاعبذلك إلى  الاستهلاكيةالمعروضة من السلع والخدمات خاصة 

 أثر الإنفاق العام على معدل النمو الاقتصادي:رابعا :

دة الاستثمار هذه الزيادة إن زيادة الإنفاق العام )الاستثماري( ومن ثمة زيادة التراكم الرأسمالي ومنه زيا   

 .3والعكس صحيح  يل النمو الاقتصاددفي الإنفاق يمكن أن تزيد من مع

لناحية ارف من وهي ما تع الدخل،غير مباشرة تنتج من خلال دورة  اقتصاديةكما أن للنفقات العامة آثار 

 والمعجل:بأثر المضاعف  الاقتصادية

  المضاعف:أثر  .1

يادة الدخل الوطني المتولدة عن الزيادة في الإنفاق وأثر زيادة الإنفاق الوطني الأثر الذي يحدثه في زإن   

، ففي  الاقتصادي، يرتبط بمدى مرونة وتوسع الجهاز الإنتاجي ، وهذا تبعا لدرجة التقدم  الاستهلاكعلى 
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في ظل الدول المتقدمة حيث الجهاز الإنتاجي يتمتع بالمرونة والقدرة على التجاوب مع الزيادات 

الميل الحدي  ارتفاع، فالمضاعف ينتج أثره بشكل مدروس أما الدول النامية وبالرغم من  الاستهلاك

، يكون أثر المضاعف ضعيف لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي وعدم قدرته على التجاوب مع  للاستهلاك

 . الاستهلاكالزيادة في 

 المعجل:أثر  .2

زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية )أثر المضاعف ( ،  سابقا أن زيادة الدخول يترتب عنهارأينا    

تلك  فإن منتجي هذه السلع وبعد نفاذ المخزون يجدون أنفسهم مدفوعين إلى زيادة إنتاجومع مرور الوقت 

، ومن ثم يضطرون إلى زيادة طلبهم على السلع الاستثمارية من معدات السلع ، بغرض زيادة أرباحهم

يزداد الدخل الوطني ، فزيادة الإنفاق العام  ومع زيادة الاستثمارها في إنتاج السلع ،بغرض استعمالوآلات 

بمرور الوقت بنسبة  الاستثماربما يحدثه من زيادة أولية في الإنتاج الوطني تسمح بإحداث زيادة في 

  .1أكبر

التي لمالية واسة اة للسيوأخيرا نستخلص أن السياسة الإنفاقية تعتبر  وسيلة من الوسائل الرئيسية والهام 

 .قتصادي أو الاستقرار الاقتصادي تهدف لتحقيق التوازن الا

 العام:سياسة ترشيد الإنفاق  الثالث:المبحث 

تنامي  الدول ومن جهة أخرى تشهد هذه الموارد،مشكلة الندرة في  تعاني جل دول العالم حاليا من     

ة في لية الدول.. مما زاد مسؤوالأمن. التعليم، الصحة، الأساسية كالخدمات،الطلب على مقومات الحياة 

د البعض ، ويعتق (عامة سبيل تلبية هذا الطلب وحاجتها المتزايدة إلى الإنفاق العام )ظاهرة زيادة النفقات ال

ل بد ذاتها في ح من الاقتصاديين أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه المجتمع عامة ، ليست مشكلة الندرة

ن ق التوازد وتحقيللموارأمثل  استغلالالتحديد الدقيق للأولويات القومية المراد تحقيقها من خلال مشكلة 

قتضيات وفق م ترشيد الإنفاق العامبين الحاجات الأساسية والموارد المتاحة ، لذلك أصبح من الضروري 

 التنمية وتوجهاتها.

 العام:سياسة ترشيد الإنفاق ماهية  الأول:المطلب 

 العام:مفهوم ترشيد الإنفاق  الأول: الفرع

الآراء  ن مختلفيعتبر ترشيد الإنفاق العام من المعاني والمفاهيم التي حظيت بنصيب من الاهتمام م    

 والتحليلات وتعددت التعاريف بشأنه وسوف نتطرق إلى بعضها .
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قدر الذي يمكن معه زيادة قدرة " العمل على زيادة فاعلية الإنفاق بال:علىيقصد بترشيد الإنفاق العام     

ومواجهة التزاماته الداخلية والخارجية مع القضاء على مصدر التبديد القومي على تمويل  الاقتصاد

ممكن ، لذا فإن ترشيد الإنفاق العام لا يقصد به ضغطه ولكن يقصد به الحصول  دوالإسراف إلى أدنى ح

الإنفاق  والإسراف ، يمكن تحديد نطاقه إذا زاد الإنفاق على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل قدر ممكن من 

 .1 "إلى مستوى أعلى بكثير من موارد الدولة أو انخفاض إنتاجية الإنفاق العام إلى أدنى حد ممكن

ق إلى ذا الإنفاه رفع كفاءةكبر نفع للمجتمع عن طريق "تحقيق أأنه:عرف ترشيد الإنفاق العام على يكما   

 ممكنة أعلى درجة 

وأقصى ما يمكن  العامة،الإسراف والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات  أوجهوالقضاء على 

  2.الموارد العادية للدولة نتدبيره م

في **في تخصيص الموارد والكفاءة *الفعالية لتزامالعام عن:"ا ترشيد الإنفاقعملية  كما تعتبر    

التي  الاستخداماتث يقصد بالفعالية توجيه الموارد العامة إلى رفاهية المجتمع " حي مبما يعظ استخدامها

فالفعالية تنصرف إلى مرحلة دراسة  ت تتفق مع تفضيلات أفراد المجتمع،ينشأ عنها مزيج من المخرجا

 .3التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها ، وترتيب هذه الأهداف وفقا لأهميتها  فالأهدا

المحددة للدولة ، وذلك  فتحقيق النفقات العامة الأهدا": نفاق العامقد تعني أيضا عملية ترشيد الإ    

." 4في غير أغراض المنفعة العامة  استعمالهامكن والحيلولة دون إساءة معلى أحسن وجه  باستخدامها

  وبذلك تتحقق فعالية وكفاءة الإنفاق العام للوصول إلى ترشيد الإنفاق العام.

 احة دونتوارد المالم نفاق العام هو اعتماد الكفاءة والفعالية في استخدامترشيد الإوعلى العموم فإن    

 إنفاق.إسراف أو تبذير مع التركيز على ضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من خلال كل عملية 

  5:ويمكن إيجازها فيما يلي: ترشيد الإنفاق العام عملية الفرع الثاني : عوامل نجاح

  :تحديد الأهداف بدقةأولا:

 الرئيسية التي من الاختصاصاتيتم تقرير وتحديد الأهداف طويلة ومتوسطة الأجل من خلال حصر   

تطلب الأموال ، كما أن طبيعة الأهداف تحدد طبيعة وحجم الوظائف المتعددة التي يتم تنفيذها من أجلها 
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الضروري عدم تعارض  سواء المتعلقة بالمجتمع ككل أو بالوحدات التنظيمية ، ومن فأجل تحقيق الأهدا

 طويلة ومتوسطة الأجل .سلفا في خطط التنمية  ةالمحدد عأهداف الوحدات التنظيمية مع أهداف المتجم

 : تحديد الأولوياتثانيا:

لمبدأ اهذا  تراماحمنظومة التخطيط ، وأن  تعتبر عملية تحديد الأولويات من أهم العمليات الفرعية في   

أهمية  ديد درجة، وتحديد الأولوية يعني تح استخدامهالضياع وتعظيم منفعة  المال العام من لحفظضرورة 

 البرامج أو المشروع

لموارد اقلة  الذي تريد الهيئة العمومية تنفيذه ومدى قدرته على إشباع حاجات سكانية متزايدة في ظل

 المتاحة وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف المحددة مسبقا .

 :رامج الإنفاق العاملأداء بالدوري  القياسثالثا:

ند ع حكومية ال لأجهزةويقصد بقياس أداء برامج الإنفاق العام تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحدات وا    

 أن تخضع ة يجبقيامها بتنفيذ الخدمات والبرامج المختلفة الموكلة إليها ،  وذلك أن الوحدات الحكومي

 . والبرامج للمواطنين تالخدماالعامة عند تقديم  درللمساءلة عن الاستخدام الأمثل للموا

 عدالة الإنفاق العام :رابعا:

التالي لمجتمع وبالعام إلى تبيان مدى ملاءمته لحاجات الفئات الأكثر فقرا في اتهدف دراسة الإنفاق    

ة ، فلا عامال على الدولة أن تراعي العدالة في توزيع المنافع والخدمات التي تنتج عن النفقاتيتوجب 

ن ن  ذلك أالفئات الأخرى ، ولا يقصد م أوعلى حساب الطبقة  المجتمعتحابي طبقة أو فئة من فئات  

 جللأها يتساوى كل الطبقات بل هناك هي في حاجة ماسة لخدمات الدولة يستوجب زيادة النفقات علي

 النهوض بها .

 :دور الرقابة على النفقات العامة تفعيلخامسا:

ملية تتضمن ع ة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق التخطيط له على أنأي ضرور   

 لكيوييمية ، التق الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز مع تطوير مفهوم الرقابة المستندية  إلى الرقابة

ة ها منسجمسائلتها ووتكون مثل هذه الرقابة على برامج الإنفاق العام مجدية فإنه لابد أن تكون منطلقا

ب أن يج هبام القيا المطلوبة منها ، لذا فإن وسائل فالأهداومؤدية إلى تسهيل مهمة هذه البرامج في تحقيق 

 .ون واضحة كت

 

 : 1ترشيد الإنفاق العام الالتزام بالضوابط التالية ويتطلب الفرع الثالث: ضوابط ترشيد الإنفاق العام:
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 امة:العتحديد حجم أمثل للنفقات  .1

بأن ة المصلح يوإنما تقتض حدود،حيث أنه ليس من المصلحة أن تتجه النفقات العامة نحو التزايد بلا    

وهذا  (عامة تصل النفقات إلى حجم معين لا تزيد عنه ، وهو ما يطلق عليه )الحجم الأمثل للنفقات ال

ي حدود لك  فن المواطنين ، وذهو ذلك الحجم الذي يتحقق بأكبر قدر من الرفاهية لأكبر عدد م الأخير

 بيره من الموارد العادية للدولة.أقصى ما يمكن تد

   العام:جيه النفقات نحو تعظيم النفع توضرورة  .2

، فوذنبه من  يتمتعونالهيئات لما  يتطلب هذا عدم تخصيصها لتحقيق المصلحة الخاصة لبعض الأفراد أو  

بحيث  امة ،لية وشاملة لاحتياجات مختلف المرافق العإضافة إلى توزيع النفقات على أساس نظرة إجما

 . تحدد أولويات واضحة للإنفاق بحسب الأهمية النسبية للخدمات التي يقدمها كل مرفق منها

 للمشروعات:إعداد دراسات الجدوى  .3

 طة التمويلخ التسويقية،الدراسة  الاستثمارية،وتتضمن دراسة الجدوى لأي مشروع دراسة التكاليف    

 تساقهوابيئة الآثار المحتملة للمشروع على ال المشروع،ربحية  المشروع،اقتصاديات تشغيل  لمقترحة،ا

ار الآث ،الدخلفرص العمالة التي يخلقها المشروع وآثاره على الادخار وإعادة توزيع  المجتمع،مع 

 الاجتماعية.

  التشريعية:سبق من السلطة مالترخيص ال .4

 أن يكون اقه يجببإنف الارتباطامة بأن إنفاق أي مبلغ من الأموال العامة أو تقتضي قواعد المالية الع  

ما ك مة،العامسبق بترخيص من السلطة التشريعية ضمانا لتوجيهه بالشكل الذي يضمن تحقيق المصلحة 

نة قد لمواز)مشروع اأن هذا الترخيص يساعد على ترشيد النفقات لأن أعضاء البرلمان أثناء مناقشتهم 

 استبدالها.النفقات أو  بعض بإلغاءلبون الحكومة يطا

 :تجنب الإسراف والتبذير .5

م ضياع و يكفل عدب القائمين بالإنفاق العام على نحيعني وجوب تجنب كل تبذير وإسراف من جان   

ر من في كثي هناك صور عديدة للإسراف في الإنفاق العام مجدية،الأموال العامة على وجوه إنفاق غير 

 يلي:لنامية نوجزها فيما الدول ا

  ؛العامةارتفاع تكاليف تأدية النفقات  -

 ؛الحكومي الجهازسوء تنظيم  -

 ؛ذوي السلطة والنفوذبحقيق مآرب خاصة ت-

الحال مثلا بالنسبة للأجهزة المسؤولة عن  عدم وجود تنسيق في العمل بين الأجهزة الحكومية كما هو -

 المياه والكهرباء وتعبيد 
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 ؛الطرقات 

 ؛يادة عدد العاملين في الجهاز الحكومي عن القدر اللازم لأداء الأعمال ز -

 المبالغة في نفقات التمثيل الخارجي . -

وغيرها  سابقا المذكورةلاشك أن ترشيد الإنفاق العام يتطلب القضاء على جميع أوجه الإسراف والتبذير  

 العامة.تشديد الرقابة بمختلف أنواعها على النفقات وبالأخص 

 :العامالمجالات الأساسية لترشيد الإنفاق  :لرابعاالفرع 

لذا يجب التفرقة بين  العامة،من الصعب تطبيق قواعد الترشيد بصورة إجمالية على كل أنواع النفقات   

 : 1مجالات ترشيد الإنفاق العام والتي تتمثل فيما يلي

 :يما يلي فعامة لعام في مجال الخدمات الوتتلخص أساليب ترشيد الإنفاق ا أولا :مجال الخدمات العامة :

 الاقتصاد في نفقة الخدمة العامة ما أمكن دون المساس بأدائها . .1

يلاتها  كومة ومثها الحلإجراء مقارنات بين تكلفة الخدمات التي تؤديالتكلفة الدنيا للخدمات العامة  تحديد .2

 التي يؤديها القطاع 

لتكلفة اات أن فإذا تبين على ضوء هذه المقارنشابه ظروفهما، ارنة بين دولتين تتالخاص أو إجراء المق

لبحث عن اع واالفعلية لوحدة الخدمة مرتفعة عن المستوى الملائم فإنه يتعين دراسة أسباب هذا الارتف

 التالية:لا يكون إلا بالوسائل  اعلاجه، وهذطرق 

 ؛إعادة تنظيم مرافق الخدمات العامة وتوزيع الاختصاصات بينها  -

 ؛لتنسيق بين أعمالها المختلفة ا -

 ؛للمسيرينحاربة بعض التصرفات المنحرفة م -

 أساسية.الضغط على بعض النفقات المظهرية الغير  -

 : ثانيا:مجال الأشغال العامة الإنشائية

ام لنفع العحقيقا لتإن الحكومة  تواجه أعداد كبيرة من المشروعات التي تعتقد  أنه من الواجب تنفيذها    

يضطرها  لعامةشاريع إنشاء السدود وتوصيل شبكة المياه وشبكة الكهرباء ، إلا أن قلة الموارد امثل م

ع ن م النفر ممكللمفاضلة بينها واختيار البعض منها ، مع بيان كيفية استخدام الموارد لتحقيق أقصى قد

 العام ، وبالاعتماد على قاعدتين أساسيتين هما  :

أوجه  جه منومشروعات بتحقق تساوي المنفعة الحدية الاجتماعية في كل الإنفاق الأمثل  على هذه ال .1

 الإنفاق مع التكلفة 
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 الاجتماعية له .الحدية 

ا ق على هذر ويطللكل مشروع مع التكلفة والمنفعة الحدية لمشروع آخ مقارنة التكلفة والمنفعة الحدية  .2

 الأسلوب تحليل المزايا 

 .والتكاليف 

 :ات العامة التجارية والصناعيةروعثالثا : مجال المش

صناعية ارية والمن السهل في كثير من الأحيان قياس إنتاجية النفقة في حالة المشروعات العامة التج   

وكقاعدة  ،على ضوء معايير واضحة ومحددة مثل معيار الربح التجاري أو العائد الاجتماعي للمشروع 

بعة في المت لمتعلق بهذه المشروعات على أساس الأساليبعامة فإنه من الممكن تنظيم الإنفاق العام ا

لى لإنتاج عتحديد حجم الإنفاق وايتم  إذبكل من جهاز السوق ،  الاستعانةالمشروعات الخاصة مع أن 

دير جب تقيضوء معيار الربحية ، وتشيع الطلب على سلعة أو خدمة معينة لرفع مستوى المعيشة ، لذا 

ده ه بعائوالحكم بعد ذلك على إنتاجية المشروع على ضوء مقارنة نفقات للمشروع الاجتماعيالعائد 

تاج الإن تعتبر الحوافز الفردية هي التي تدفع المشروعات الخاصة لتخفيض تكلفة كالإجمالي ، كذل

 وتحسين مستواه .

  :العاممراحل تطور مفهوم ترشيد الإنفاق  الثاني:المطلب 

له ي من خلاعام والذقتصادية في موضوع التحديد الأمثل لحجم الإنفاق اللقد أسهمت العديد من الآراء الا   

ب عام يتوجاق اليمكن تحقيق أعلى منفعة للمجتمع دون إسراف أو تبذير ، والوصول إلى الحد الأمثل للإنف

ة في ة ، ورغبلبالغاالأخذ بمفهوم ترشيد الإنفاق العام الذي عرف تطورا في أساليبه ووسائله نظرا لأهميته 

ارها مة واعتبالعا تحقيق الدولة لأهدافها وفق سياسة مالية متناسقة من خلال الاهتمام الكامل بالميزانية

ل ام من خلاق العالسبيل إلى ذلك ، فقد أرتبط تطور أصناف الميزانية العامة بتطور أساليب ترشيد الإنفا

 المراحل التالية :

 :1920م عا(حتى بية )الميزانية الكلاسيكيةابة المحاسمرحلة التوازن المالي والرق الأول:الفرع 

ن أكيد توازميزانية الإعتمادات والبنود التي ظهرت في بداية القرن الثامن عشر بهدف ت حيث أن    

تمثلا العام م لإنفاقاتعكس المفهوم التقليدي لترشيد لمالية دون إحداث فائض أو عجز الميزانية من الناحية ا

لإداري التقسيم االصرف وبعده ، ويتم ذلك من خلال قبل بة المستندية على الإنفاق العام في تحقيق الرقا

 مثل إحدىسيم يأن ذلك التق باعتبارلتحديد مراكز المسؤولية ، والتقسيم النوعي بهدف تخصيص النفقات ، 

عام فاق النيد الإرشطلبات ته من مبادئ الميزانية ومن أهم متب الالتزامقاعدتي مبدأ العمومية والذي يعد 

 بالمفهوم التقليدي .
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لدولة ي تسعى اف التإلا أن هذا النوع من الميزانية )البنود والإعتمادات ( لا يمكن من التعرف على الأهدا

ة الحكومي لجهاتإلى تحقيقها ، وذلك لأنها تركز على مقدار الزيادة أو النقص في الإعتمادات المخصصة ل

قول لا ومن ثم يمكن ذه الإعتمادات والأنشطة والنتائج المتوقعة من هذا الإنفاق ،دون توضيح العلاقة بين ه

ملية لي فإن عبالتاوأن أهداف الإنفاق العام في ظل ميزانية البنود والإعتمادات تكون مبهمة وغير محددة ، 

وضيح ون تقه دتخصيص الموارد تتم وفقا لأسس غير موضوعية ، فهذه الميزانية توضح ما سوف يتم إنفا

حد يعتبر الو، اضيةعلى أساس السنة الم ةويتم تقدير الإعتمادات في ظل هذه الميزانينتائج هذا الإنفاق ؛ 

ما  لاوة علىعود ، ، إذ في غالب الأحيان يتم زيادة إعتمادات معظم البنالأدنى للإنفاق  في العام القادم

 يستجد نظرا للأسباب التالية :

ذا اتصال ه ق وعدموالعوائد الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الكفاءة للإنفاعدم الاهتمام بالأهداف  .1

 الميزانيةالنوع من 

 والعائد.التنموية وعدم استخدام مقاييس لتحليل التكلفة بالخطة  

 (. المخرجاتفاق )بجانب التكلفة )مدخلات الموازنة ( أي الوسائل ولا تعنى بالنتائج من الإن الاهتمام .2

الية لسنة الماهاية ا الأسلوب بالوحدات التنفيذية إلى إنفاق ما تبقى لديها من إعتمادات قبل نيدفع  هذ .3

 للحصول على ضمانا 

 انتشار الفساد المالي. مفي العام الموالي ، وهذا ما يفتح الباب أما اعتمادأكبر 

 

 

 :(1950-1930الفرع الثاني : مرحلة التوازن الاقتصادي )النموذج الكينزي 

القروض  تمول من حيث تم تقسيم الميزانية إلى ميزانية جارية  تمول من الضرائب ، وميزانية رأسمالية   

القومي  لاقتصاداعليه في توجيه  والاعتمادتطور الدوري الوظيفي للإنفاق العام العامة ، وهذا ما يعكس 

لة التي الدو تحتية ، كما أنوالسماح بتمويل الإنفاق الاستثماري عن طريق القروض للنهوض بالبنية ال

تضخم ، الة الحالكساد عليها أن تزيد من إنفاقها وخاصة الإنفاق الجاري ، وتخفيضه في  جإلى علاتسعى 

 خل.وزيع الدتالة دعسوف تزداد في حالة زيادة الأهمية النسبية لهدف  ةكذلك فإن النفقات الجارية التحويلي

م كلما فاق العايد الإنأن درجة ترش باعتبارفهوم ترشيد الإنفاق العام في م وبالتالي يعكس هذا التقسيم تطورا

 . والتوسعية الانكماشيةزادت مساهمته في إدارة الاقتصاد القومي وتخليصه من أزماته 

 :(1965-1950الفرع الثالث : مرحلة الرقابة التقييمية وإبراز الدور الوظيفي للدولة )

على عمليات الإنفاق العام جراء التزايد الملحوظ للنفقات العامة وما تبعه  الرقابة ملقد ظهر اتجاه إحكا    

في التوصيات التي  الاتجاهالعبء على المواطنين ، وقد تبلور هذا  ةمن تزايد للضرائب وبالتالي زياد
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ة الاعتماد على ميزاني مشروعات معتضمنتها لجنة "هوفر الأولى " والتي دعت إلى تقسيم الميزانية إلى 

 الإعتمادات  كتقسيم ثانوي . البنود و

يث ح، 1958موالوظيفي عن الأمم المتحدة عا الاقتصاديصدور التقسيم  نتيجة الاتجاهحيث نشأ من هذا 

 عامة ،تقسيم وظائف الدولة إلى خمس عشر وظيفة تضمنتها خمس مجموعات رئيسية هي الخدمات التم 

 قتصادية ، النفقات الغير مبوبة.الدفاع ، الخدمات الاجتماعية ، الخدمات الا

وتعكس هذه المرحلة تطورا جديدا في مفهوم ترشيد الإنفاق العام ، حيث لم يعد هناك تركيز على الرقابة 

المستندية بقدر ما ظهرت الحاجة إلى التعرف على الدور الوظيفي للدولة كوسيلة لتبرير حصولها على 

 1.كفاءة المدخلاتإذ تبلور مفهوم  ببرامج الإنفاق العام ضطلاع الإعتمادات ، وتقييم مدى كفاءتها في الا

 

 

   :(1980-1965للميزانية ) والإداريةالفرع الرابع : مرحلة ظهور الوظيفة التخطيطية 

دف ياسة بهلقد ظهر أسلوب التخطيط في الميزانية مما لزم توفر المعلومات والبيانات لصانعي الس  

البديلة  جالبرام تقييم وتقسيم الإنفاق العام إلى وظائف ، وعملية لأهداف القومية ين عملية تحديد االتوفيق ب

 ام ، حيثق الع،لذلك ظهرت ميزانية التخطيط والبرمجة ، والتي تتضمن أكثر شمولا لمفهوم ترشيد الإنفا

ت براعت كما ظهرت ميزانية الأساس الصفري والتيالتخطيط والميزانية لعدة سنوات ؛تم الدمج بين 

اف الأهد دتقسيما أكثر شمولا في عملية تخطيط الإنفاق العام ، حيث ارتكزت على ضرورة تحدي

د ، حيث الموار ماستخدامن كفاءة مية في الإنفاق بغرض التأكد  التقيي البرامج دوالأولويات وكذلك اعتما

 :أن ميزانية الأساس الصفري تعمل على ترشيد الإنفاق العام من خلال

ئمة ة القاوالأنشط أداء البرامجوتخصيص الموارد في ضوء التقييم المستمر لمستوى  تخداماسترشيد  .1

 بما يضمن تحقيق 

 الكفاءة القصوى .

التي  لأهدافتكاليفها ، بل بحسب أفضليتها وكفاءتها في تحقيق ا انخفاضالبرامج ليس بحسب  اختيار .2

 يدها فيديتم تح

 ت .إطار من المخرجات وما تتطلبه من مدخلا 

ط لتخطيتحقيق التكامل بين كل من التخطيط والرقابة والميزانية عن طريق الربط بين مخرجات ا .3

 يوفرها نظام الطويل الأجل التي 

                                     
 .110 -109، ص.صمرجع سبق ذكرهمحمد عمر أبو دوح،  -1
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 ؛الأدنى مستوىالتخطيط والبرمجة والموازنة ، ومدخلات التخطيط قصير الأجل للوحدات التنفيذية ذات ال

ة على الرقابوفي إعداد وتنفيذ الموازنة العامة  ريةالإداالمشاركة الفعالة بين مختلف المستويات  .4

 أسلوب حيث يتطلب  تنفيذها،

للسلطات الإدارية نيا دالأساس الصفري تبادل المعلومات فيما بين المستويات العليا والمستويات الموازنة 

 .1في حركة دائرية مستمرة 

 :الفرع الخامس : مرحلة ظهور الاتجاهات العالمية للخوصصة

تضمن هذه المرحلة إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي ، والهدف من ذلك ليس تقييد ت   

دور أدوات السياسة المالية في تحقيق أهداف المجتمع ، بل تحقيق الفعالية في تخصيص الموارد والكفاءة 

المستمر للإيرادات العامة خفاض الان التزايد المستمر للإنفاق العام مقابل في استخدامها ، وخاصة في ظل

 اتجاهاتوإعطاء فرصة للقاع العام في المشاركة في إنتاج وإشباع الحاجات العامة عن طريق تغيير 

تكفل الدولة بنشاطات أو وظائف الإنفاق العام إلى مجالات أكثر تحقيق لأهداف المجتمع ،أو بمعنى آخر 

 . 2أخرى له ميزة نسبية فيهابوظائف لها ميزة نسبية فيها ، وتكفل القطاع الخاص 

 لميزانيةء في ايجب تطوير جوانب الأدا: : ترشيد الإنفاق العام في إطار ميزانية الدولةالمطلب الثالث

 لأنها تساهم بدور كبير في ترشيد الإنفاق العام من خلال ما يلي:

 وأهداف الخطة : ةأولا : ضرورة التنسيق بين الميزانية العام

خطيط وسيلة لتحقيق مهمة تأمين استخدام الموارد المتاحة استخداما عقلانيا ،  وأداة فعالة حيث يعتبر الت   

فبالرغم من أن كما يمثل جهاز لرسم السياسة العامة ، ، 3كم أي الزيادة في كمية الموارد لحل مشاكل الترا

لمستويات الإدارية العليا أن كلاهما يتفاعلان ويتناسقان في ا التخطيط يسبق إعداد الميزانية العامة إلا

تقوم  وبالتالي يعتبر تطوير أساليب الميزانية من الأمور الملحة حتىلتحقيق أهداف الحكومة وأغراضها ،

 بكفاءة وفعالية وضمن إستراتيجية الخطة وفق ما يلي :الدولة بالدور المنوط بها 

 والإنفاق الفعلي:الدقة في التنبؤ بالنفقات وتقليص التباين بين الإنفاق التقديري  .1

تعتبر القدرة على تنفيذ الإنفاق حسب الميزانية الموافق عليها من طرف السلطة التشريعية من بين     

ويجسد هذا  وتقديم الخدمات على أحسن وجه العوامل الهامة في مساندة الحكومة على ضبط إنفاقها 

الإنفاق المحدد أصلا في الميزانية المؤشر عن طريق قياس المجموع الفعلي للإنفاق مقارنة بمجموع 

                                     
 .251، ص1995دار النهضة العربية، بيروت،  ة والتخطيط الاقتصادي،التنميعمر محي الدين،  -1
 .9، ص 1984،دار النهضة العربية ، بيروت ،  المالية العامةيونس أحمد بطريق ، -2
 .34، ص1984، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ، الكويت ،  ، التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعيمجيد مسعود  - 3
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،فكلما كانت كبيرة فهدا يدل على سوء التقدير ولكنه يستبعد فئتين من فئات العامة وتحديد نسبة الانحراف

 الإنفاق ليس للحكومة سيطرة عليهما وهاتين الفئتين هما:

بات تيجة تقلتغير نا قد تتعديلها أثناء السنة المالية بينمخدمة الديون التي لا يمكن للحكومة مدفوعات  -أ

 أسعار الفائدة وأسعار

 الصرف. 

قارير فع الت، حيث أن إدارة شؤونها ورالتي تمول من قبل الجهات المانحةالإنفاق على المشروعات  -ب

 عنها تكون خاضعة إلى حد 

 كبير إلى سيطرة الجهات المانحة.

 

 

 :لتنويع في مصادر تمويل النفقات العامةا .2

النفقات العادية بين الجباية العادية والبترولية، والقروض الداخلية  لمصادر تموييجب التنويع في    

والخارجية ، وعدم الاعتماد على نوع محدد من المصادر الخاصة ذات الحساسية الكبيرة للتغيرات 

الإنفاق المختلفة، مثل الجباية البترولية التي تتأثر بتطورات أسعار البترول ، وبالتالي تؤثر على مجالات 

 1.لها وما لذلك من عواقب ةالممول

 :ثانيا : تحسين كفاءة وفعالية الميزانية العامة 

كل  صبو إليهاتمن أجل ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي     

ية هذه فعالوكفاءة حكومة في ظل الميزانية العامة باعتبارها الأداة الفعالة في ذلك، يتوجب الرقي ب

 الأخيرة.

ائل الوس ومن أجل تعميق مستويات التحليل والمقارنة والبحث في النشاط المالي، فهناك العديد من

 والأدوات نتعرض لها فيما يلي:

 ترشيد الخيارات المالية: .1

داف ا بالأهوهي مجموعة من العمليات التي من خلالها يتم البحث عن فعالية النفقة العامة، وربطه  

 لأولوياتبدأ االأساسية المحددة مسبقا في إطار البرامج مع تحديد الإمكانيات الخاصة بها مع تطبيق م

 (.  فة والفعاليةواستخدام طرق الحساب الاقتصادي )تحليل التكاليف والمنافع ، تحليل التكل

 

                                     
، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمان ،  العلاقة بين التخطيط والموازنة العامة "مدخل مفاهيمي وإداري وتنظيميراد ، فيصل فخري م -1

 .51، ص1995
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 ويمكن توضيح هذه التقنية من خلال الشكل التالي:

 ة ترشيد الخيارات المالية:تقني(02)الشكل رقم

 

 

 

 لدراسات  ا                                                                                                                    

 

 

 

 

 لقرارا                                                                                                                       

 الف                                                                                                         

 التنفيذ                                                                                                                      

                                                                                                                     

 لمراقبةا                                                                                                              

خرج ذكرة ت، م ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهدافبن عزة محمد ،  لمصدر:ا

وعلوم  لتسييراتسيير المالية العامة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ص لنيل شهادة الماجستير ، تخص

 .78،ص2009/2010التجارية ، تلمسان ، 

 

 : 1مس مراحل وهيالقرارات المالية بخ وتمر عملية ترشيد

                                     
1 -André Paysant, finances, publiques,4 éme édition, Armand colin éditeur, paris, 1997. 

 كييف المشكلةتحديد وت

 التسيير

 تحليل الأهداف

إختيار البرامج والترجمة المالية 

 الميزانية على صعيد

 إختيار البرامج البديلة

 تحليل العلاقة بين الأهداف والوسائل

 تقييم البرامج البديلة

 إعادة إختبار الأهداف والبرامج

 تحليل الوسائل
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ا لتحقيقه كانياتلمشكلة والاحتمالات الناتجة عنها وصياغة الأهداف وحشد الإما ديد:تحالمرحلة الأولى -أ

 في شكل برامج 

 معينة.معينة بمدة 

ن بيختيار بقا وامس ةتشخيص النتائج الممكنة لكل بديل بالنظر إلى الأهداف المحدد المرحلة الثانية:  -ب

 هذه البدائل على

 المشاريع . رس معايير اختياأسا 

مة نية العاالميزاالتعبير عن القرار على مستويات متعددة من خلال قانون المالية و: المرحلة الثالثة -ج

قا مسبوالبرامج المعدة لهذا الغرض والتي توضح مسؤولية كل طرف في تحقيق الأهداف المحددة 

  .ض الواقعالمستعملة في ذلك  من أجل التجسيد على أر دوالموار

 لحرية فيايرين يتم تنفيذ القرارات المنبثقة عن الميزانية العامة حيث يكون للمس:المرحلة الرابعة -د

ة ذه الطريقوه ،يذالموارد والفعالية أثناء التنف استخدامالموارد مع التقيد بضرورة رفع كفاءة  استعمال

 مسؤوليات كل طرف وأهدافه والنتائج المنتظرة منه.توضح 

ؤشرات وء الممراقبة النتائج المحققة بالنظر إلى ما هو مخطط في البرامج في ض المرحلة الخامسة: -ه

 المحققة وطريقة التسيير والقرارات المالية المتخذة وإعادة تقييم شامل لكل المنجزات.

 المتوسط الأجل للنفقات العامة: رتحديد الإطا .2

فقات يكلة النلإعادة هات ليست جديدة لأنها تعتبر عملية ل للنفقجالمتوسط الأ رحيث أن فكرة الإطا   

ه من حمايتوالعامة بما يؤهل من جهة تحقيق الأهداف المرجوة ومن جهة أخرى حسن تسيير المال العام 

ة من لحكومالإسراف والتبذير وفق نهج يعتمد على نظام التخطيط والتنفيذ والمتابعة وذلك لتمكين ا

ار ل الإطمتوسطة الأجل والميزانية العامة ، حيث يمثللربط بين الخطة الالتوصل إلى أحسن وسيلة 

 العام فاقالإنج في إطار برام الإستراتيجيةالمتوسط الأجل للنفقات العامة مجموعة متماسكة من الأهداف 

 . سن وجهقرارات لتخصيص واستخدام مواردها على أح باتخاذالذي يحدد المجال الذي يسمح للوزارات 

( 5-3)بر الإطار المتوسط الأجل للنفقات العام بمثابة صياغة لبرامج إنفاقية متوسطة الأجل ما بين ويعت

سنوات يتم من خلالها تحقيق جملة من الأهداف على الصعيد الاقتصادي والاجتماعية مع مراعاة الكفاءة 

شادة والتقيد بضرورة تحقيق والفعالية في استخدام الموارد المتاحة  دون تبذير أو إسراف في إطار من الر

 .1النتائج المرجوة عن طريق أساليب متابعة التقييم

 

                                     
 ،تير ، تخص تسيير المالية العامة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجس اع منهج الانضباط بالأهدافترشيد سياسة الإنفاق العام بإتب ،بن عزة محمد  -1

 .80ص ،2009/2010كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية ، تلمسان ، 
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 ويمكن تمثيل هذه المراحل من خلال الشكل التالي:  

 : المراحل المهمة للإطار متوسط الأجل(03)الشكل البياني رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج ذكرة تخرم،  بإتباع منهج الانضباط بالأهدافترشيد سياسة الإنفاق العام  بن عزة محمد ،: المصدر 

وعلوم  لتسييراتسيير المالية العامة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ص لنيل شهادة الماجستير ، تخص

 .81،صالتجارية ، تلمسان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة:

دولة ووحداتها يتضح لنا أن الموازنة العامة أصبحت بمثابة برنامج عمل تلتزم به الومما سبق        

عن طريقها مراقبة حسن أداء وكفاءة  تستطيع الدولة بيةورقاأصبحت أداة تخطيطية  وبالتاليالاقتصادية ، 

نفقات إعداد الإطار المتوسط الأجل لل
 العامة

 

الإطار المتوسط الأجل للنفقات العامة 
 على مستوى القطاعات

 بداية الإطار المتوسط الأجل للنفقات العامة

 

 التأطير الشامل للموارد

 

 تقييم آثار السياسات العمومية

 المتابعة من طرف :
 الإدارة  -
 المجتمع المدني -
 الإحصائيات   -
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حجم  ازديادوظائفها إلى  وازديادحيث ساهم تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي ، الإنتاجيةالوحدات 

تحسين الوضعية الاقتصادية وكذا تطوير الجانب  الإنفاق العام بسبب تعدد الحاجات العامة وذلك رغبة في

الاجتماعي ، ومن أجل بلوغ هذه الأهداف كان لابد من ضرورة ترشيد هذه النفقات وذلك لأن هذه الأخيرة 

تعتبر وسيلة مهمة للخروج من مشكلة ندرة  مصادر التمويل مما يساهم في تعظيم رفاهية المجتمع وكذا 

ضافة إلى ضرورة الاهتمام بتحديث منظومة الميزانية العامة عن طريق تجنب الإسراف والتبذير ،بالإ

خاصة في جانب برامج الإنفاق العام ، بغية تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية منهج الإدارة بالأهداف 

جتماعية ،ونظرا لتفشي ظاهرة عجز الموازنة اتجهت معظم الدول النامية ومن بينها الجزائر إلى تبني والا

وعة من الإصلاحات ، والتي منها ما كان مدعم من قبل المؤسسات المالية الدولية وهذا بغرض مجم

 تصحيح مختلف الاختلالات المالية التي تواجهها ، وهذا ما سنتطرق له في الفصل الثاني.
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 :تمهيد

ية وما أصبحت عملية الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية فرضتها الظروف والأزمات الاقتصاد       

والقضايا لمسائل امن  التي تعتبر مشكلة عجز الموازنة العامة  أهمهالعل  انجر عنها من إختلالات داخلية 

فة صيب كاتفهي من المشكلات المالية التي  اهتمام الباحثين في دول العالم  الجوهرية التي أثارت

لعالم ادول  المجالات في ظل نقص الموارد واتساع الحاجات ، وقد تعدتّ المشكلة كونها قضية تواجهها

يقية لة حقزنة العامة كمشكالثالث ، بل وحتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الموا

ديد عار دعت خارجية ، وفي هذا الإطال  الاختلالات إلى بالإضافةتتطلب تخطيطا دقيقا وجهدا كبيرا .

 الصندوق لية )المقترحات إلى انتهاج سياسات إصلاحية والتي من بينها مقترحات المؤسسات المالية الدو

لتي الدول ا ن بينوالجزائر مقتصادي والتكييف الهيكلي ، والبنك العالميين ( بفرضها لسياسات التثبيت الا

 على دعمها لسياساتها الإصلاحية ،حيث شرع في تطبيق برنامج وللجأت لهذه المؤسسات للحص

د من سنة وبعدها برنامجا للتعديل الهيكلي يمت 1994"في Stand-by الاستقرار الاقتصادي من نوع "

ة امج تنمويرامج الإصلاحات الهيكلية عملت الجزائر على وضع بر، وبعد انتهاء ب1998إلى غاية  1995

ستثمار بعث حركية الا( بهدف 2014-2001ن خلال تبنيها لبرامج الإنعاش الاقتصادي الممتدة من )م

 والنمو من جديد.

  الفصل الى: هذاعلى ما سبق سيتم تقسيم  وبناءا

 

  :الموازنة العامة في الجزائر؛المبحث الأول 

 ؛ مدخل للإصلاح الاقتصادي: الثاني المبحث 

 :مسار الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر المبحث الثالث. 

 

 

 

 الموازنة العامة في الجزائر:: الأول المبحث
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عادة تصادي وإازن الاقتمثل الموازنة العامة في الجزائر من أهم أدوات السياسة المالية في تحقيق التو      

عام عن طريق التحكم في حجم الإنفاق الوات وضمان تحقيق التشغيل الكامل توزيع الدخل والثر

ة زمة بغيت اللاوالإيرادات العامة ، ومن خلالها تقوم الحكومة بتخصيص الموارد المتاحة لتغطية النفقا

 د سنتعرفالصد إشباع الحاجات العامة ، ومن ثم تعتبر الموازنة العامة جوهر النظام المالي ، وفي هذا

ت تصنيفا حل تنفيذها ، وكذا أهمالتشريع الجزائري ، بالإضافة إلى مراحسب على الموازنة العامة 

 إيراداتها ونفقاتها.

 الجزائر:الموازنة العامة في  ماهية الأول:لمطلب ا

 الجزائر:مفهوم الموازنة العامة للدولة في  الأول:الفرع 

 الجزائري : تعريف الموازنة العامة للدولة في التشريع: أولا

 :منهانذكر  ةمللميزانية العالقد حددت التشريعات المالية المتعاقبة في الجزائر عدة تعريفات       

ة سنويا المحدد ة،للدولالعامة بأنها تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية  الميزانية 17-84عرف قانون 

 .والتنظيمية المعمول بها والموزعة وفق الأحكام التشريعية  المالية،بموجب قانون 

الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات :"العامة بأنها  الميزانية 21-90كما عرف قانون 

 1".ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها  والاستثماروالنفقات الخاصة بالتسيير 

قرر ت شريعية،ت ثيقةمة للدولة في الجزائر بأنها والميزانية العاوبتنسيق التعريفين السابقين يمكن تعريف 

مومي جهيز العتت الالموارد والنفقات النهائية للدولة وترخص بها ، من أجل تسيير المرافق العمومية ونفقا

 والنفقات برأسمال.

 :تعريف قانون المالية وأنواعه ثانيا:

  المالية:تعريف قانون  .1

أن قوانين المالية  اعتبرقانون المالية على التشريع الفرنسي حيث المشرع الجزائري في تعريفه ل اعتمد  

 الاقتصاديالموارد والأعباء العامة للدولة مع مراعاة التوازن الطبيعة والمبالغ والتخصيصات لكل تحدد 

منه  6حيث جاء في المادة  17-84إلى غاية صدور قانون ، وقد بقي هذا المفهوم سائد والمالي الذي تحدده

أن الإيرادات والنفقات الهائية للدولة تحدد سنويا بموجب قانون المالية كما توزع بموجب الأحكام 

ومن خلال هذه النصوص يتضح أن الميزانية تتشكل من . 2التشريعية ،وهو شكل الموازنة العامة للدولة

بإيجاز هذه النفقات ينما قانون المالية يرخص الإيرادات والنفقات فهي عبارة عن مجموعة حسابات ، ب

 .وبالتالي فهو الحامل للميزانية من مجرد وثيقة حكومية إلى قانون ملزم التطبيقوالإيرادات،

                                     
 .34-33، ص. ص  2004، الطبعة الأولى ،دار الفجر ، القاهرة ،  منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال ،  -1
 .6، المتعلق بقانون المالية ، المادة  1984جويلية  7،المؤرخ في  17-84القانون رقم  -2
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 :ة وهيفي المادة الثانية منه مختلف قوانين المالي 17-84لقد تضمن قانون  المالية:أنواع قانون  .2

 السنوي:قانون المالية  -أ

تضمن وية حيث يإن قانون المالية يخضع أساسا إلى مبادئ المالية العامة بما يتناسب مع مبدأ السن    

يخصص  قانونالإعتمادات السنوية وحجم الموارد وطبيعتها ومبلغها وطرق تحصيلها ، وبذلك فإن هذا ال

 الإعتمادات الخاصة بالتسيير والتجهيز.

 قانون المالية التكميلي والمعدل: -ب

بداية للإدارات العمومية غير محددة وغالبا ما تتجاوز المبالغ المقدرة في  المفتوحة الإعتمادات إن    

المصادقة عليه  السنة ، ولهذا تضطر الحكومة إلى وضع قانون مالية تكميلي يتماشى والتغيرات الجديدة ثم

تقديرات الإيرادات أو خلق إيرادات رض تغيير ن قانون المالية التكميلي يصدر لغمن قبل البرلمان ،حيث أ

المعدل هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيقي  الماليةا قانون مّ ترخيص بنفقات جديدة، أجديدة أو ال

 . 1بموافقة الحكومة في إطار الحالات الطارئة المصححة الأوليةللموازنة حسب المصادقة 

 الميزانية:قانون ضبط  -ج

قوانين  الاقتضاءد يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي تثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعن     

 المالية 

 تالفرو قاالخاصة بكل سنة مالية ، وذلك بهدف ضبط النتائج المالية لكل سنة وّإجازة التكميلية والمعدلة 

التنفيذ من طرف السلطة التشريعية ، كما أنه  لرقابةبين ما تم تنفيذه فعلا وما كان متوقع كما يعتبر أداة 

 .2يضبط رصيد الميزانية الذي تحقق )فائض أو عجز

 

 

 مبادئ الموازنة العامة في الجزائر: الفرع الثاني:

من  اهالاتجي ظل ف ةوالاجتماعي الاقتصاديةنتيجة تطور دور الدولة والتغيرات التي فرضتها التحولات     

ومن .ديلات وعدة تع استثناءاتالسوق ، فقد طرأت على هذه المبادئ عدة  اقتصادالمخطط إلى  الاقتصاد

صرها حتي يمكن ة والالبديهي أن يتم إعداد الموازنة العامة في الجزائر على أساس القواعد الفنية التقليدي

 فيما يلي:

 : مبدأ السنوية -أولا

                                     
 .02المادة المرجع السابق،  -1
 .05نفس المرجع ، المادة  - 2
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المتعلق بقوانين المالية على أنه :"يقرر ويرخص  17-84من القانون رقم  03ورد في المادة  حيث    

بالنسبة لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعبائها ، وكذا الوسائل المالية الأخرى قانون المالية للسنة ، 

المخصصة كما يقرر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف  لمخصصة لتسيير المرافق العمومية ا

 ؛1للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات برأس المال

ن الحكومة أديسمبر ، وهذا يعني  31جانفي إلى غاية  01والسنة المدنية في الجزائر تضم الفترة من 

مبدأ ى هذا الهر علظملزمة بتنفيذ الميزانية خلال سنة ، إلا أن هناك عمليات تفوت الإطار السنوي ، ولهذا 

الإعتمادات  ، الشهريةالميزانية  امج التجهيز ، ترحيل الإعتمادات منها : عمليات بر تاستثناءاعدة 

 ..الخالتكميلية .

 : مبدأ شمولية الموازنة -ثانيا 

 خاصة " لا يمكن تخصيص أي إيراد لتغطية نفقة 84-17من قانون  -08حسب ما ورد في المادة     

ون ينص قان كن أن، غير أنه يم "تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز

 الية :بعض النفقات ، وتكتسي هذه العمليات حسب الأشكال التصراحة على تخصيص الموارد لتغطية 

 ؛الملحقة  تالميزانيا .1

 بالخزينة؛ الخاصةحسابات ال .2

على الأموال المخصصة للمساهمات أو من الميزانية العامة ، التي تسري ض الإجراءات الحسابية الخاصة .3

 2 .الإعتمادات استعادة

 

 

 مبدأ توازن الميزانية : -ثالثا 

كما  17-84رقم  من قانون 01إن مبدأ توازن الموازنة العامة في الجزائر يظهر بوضوح في المادة رقم    

ية الاجتماعادية والاقتص التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنميةالمالية في إطار يلي تحدد قوانين 

وى ي أن تساا يعنوهذا م، لمالية للدولة ومبلغها وتخصيصهاة السنوات ، طبيعة الموارد والأعباء االمتعدد

ي ائل التوالوس ، إذن ميزانية الدولة محددة بتوفير السبلالعامة مع إجمالي النفقات تالإيراداإجمالي 

 .تضمن هذا التوازن

 : مبدأ وحدة الموازنة -رابعا

                                     
 .17، صمرجع سبق ذكرهمحمد الصغير بعلي ، يسري أبو علاء ،  -1
 .39مرجع سبق ذكره، ص ،منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،  -2
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ا كانت امة ، مهميقصد بهذا المبدأ أن تخصص موازنة واحدة تضم كافة النفقات العامة والإيرادات الع    

د ن وجومطبيعتها بحيث يكون التصويت عليها من طرف السلطة التشريعية مرة واحدة ، وذلك للتأكد 

حق لور الذي التط لا أنلتسهيل معرفة المركز المالي للدولة ؛ إتوازن وعدمه في الموازنة العامة ، وكذلك 

 لي:ي فيما ، والمتمثلة الاستثناءاتبالسلطة المالية للدولة في الجزائر وتعدد وظائفها أظهرت بعض 

 الملحقة:الميزانية  .1

 لة منحها فتعتمد الدو الدولة، شخصيةالمؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن  هناك بعض 

في المادة  17-84وهذا ما نص عليه قانون  العامة،إلا أن هذه الميزانية تلحق الموازنة  مستقلة،شخصية 

 .) مثل الموازنة الخاصة بالبريد والمواصلات ( 44-45

 بالخزينة:الحسابات الخاصة  .2

خصص وقد  الجزائر،تمثل هذه الحسابات التعديل الثاني على مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة في   

بات المفتوحة في ( وتتمثل هذه الحسابات في الحسا61-48مادة ) 14لهذه الحسابات  17 -84 قانون

تقيد فيها عمليات الإيرادات والنفقات لمصالح الدولة ، التي تجبرها تنفيذ الأحكام قانون  كتابات الخزينة

بات إلى : الحسابات هذه الحسا 17-84المالية ، ولكن خارج الميزانية العامة للدولة ، وقد صنف قانون 

حسابات القروض ، حسابات التسوية مع  ،التخصيص الخاص،حسابات التسبيقاتتجارية ،حسابات ال

 . 1الحكومات الأجنبية كالمساعدات للدول

 ر:هيكل الموازنة العامة في الجزائالفرع الثالث :

 العامة، لميزانيةالدراسة هيكل الموازنة العامة لدولة ما يجب معرفة المعايير التي تصنف على أساسها    

ونات ساسها مكأعلى  سواء تعلق الأمر بعمليات النفقات العامة أو الإيرادات العامة ، والمعايير التي تبوب

 الميزانية العامة في الجزائر تتمثل في:

 الجزائر:تبويب النفقات العامة في  أولا:

هرت عدة داري ثم ظلقد تغير نوع التبويب مع تغير دور الدولة لما كان دورها تقليدي ساد التبويب الإ    

 والمالي. والاقتصاديأصناف أكثر دقة كالتبويب الإداري 

 معيارين:في الجزائر وفق  العامة النفقات تبوب التبويب الإداري: .1

 ؛أي حسب الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات التسيير : الوزاراتالتبويب حسب  -أ

 :أي توزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات . التبويب حسب طبيعة الإعتمادات -ب

 : ة وهيحسب هذا التصنيف تقسم الوظائف في الجزائر إلى أربع مجموعات كبيرالتبويب الوظيفي :.2

                                     
 .155ص، 2007الجامعية ، الجزائر ،طبوعات ، ديوان المالمالية العامة وتطبيقها في القانون الجزائرييلس شاوش بشير ،  -1
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 والأمن ؛الخدمات العامة كالإدارة العامة  -أ

 كالصحة والتعليم ؛ الاجتماعيةالخدمات  -ب

 كالفلاحة والصناعة ؛ الاقتصاديةالخدمات  -ج

 النفقات غير قابلة للتخصيص فائدة الدين العام ؛ -د

 التبويب.علما أن قانون المالية لا يقدم صورة عن هذا النوع من 

 إلى:هذا النوع تقسم النفقات وحسب   الاقتصادي:التبويب .3

 ؛( الاستثمارنفقات التسيير )نفقات جارية ( ونفقات التجهيز )نفقات   -أ

 نفقات المصالح الإدارية ونفقات التحويل أو إعادة التوزيع؛  -ب

 لسيرها، روريةإن نفقات المصالح تهدف إلى مكافأة المنافع والخدمات والأدوات المقدمة للإدارة وهي ض

 الوطني.أما نفقات التحويل تمثل نوع من العدالة في توزيع الدخل 

 

 هي:المالية تنقسم النفقات إلى ثلاث أنواع الناحية  من المالي:التبويب .4

وال رج الأموتمثل الحق المشترك في توزيع الأموال العامة حيث أنه عندما تخ :النهائيةالنفقات   -أ

 العامة فإن خروجها نهائي فمثلا

 نهائية.دفع رواتب موظف أو نفقة ناتجة عن عملية أشغال عمومية فهي تكاليف  

يث أن ؤقتة حتمثل جزء من حركة الأموال الخارجة من الصناديق العمومية بصفة م :المؤقتةالنفقات  -ب

 هذه النفقات تتعلق

 1 .بالخزينة 

 الجزائر:تبويب الإيرادات العامة في  ثانيا:

ت ب الإيراداولذلك فإن تبوي تحققها،تبوب الإيرادات عكس النفقات التي تبوب حسب الأهداف التي     

 الاقتصادي.ينسجم مع التبويب القانوني بالإضافة إلى التبويب 

 :التبويب القانوني.1

خلال عملية  القوة العمومية من طرف الهيئات المخول لها ذلك استخدام على أساس هذا النوع يستند   

حصيل تة عند للإيرادات العامة ، حيث يمكن للسلطات العمومية أن تلجأ إلى السلطة القانونيالتحصيل 

 الإيرادات واللجوء إلى التدابير الآمرة والناهية التي خولها لها القانون .

 :التبويب الاقتصادي.2

                                     
 .41مرجع سبق ذكره، ص  منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر،لعمارة جمال،،  -1
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الذي كان و 1991يز بين التبويب قبل الإصلاحات مصدر الاقتطاع ، ومن هنا يمكن أن نميعتمد على    

تبويب ما ال، أ الاستغلاليعتمد على الضرائب على الدخل ، الضرائب على رأس المال )الثروة( وضرائب 

 ة .والرسم على القيمة المضافكان يعتمد على الدخل والضرائب على أرباح الشركات  1991بعد 

الموازنة  اختياراتيمكن الإشارة إلى أن إيرادات ونفقات الموازنة العامة التي من خلالها يتم التعبير عن 

، وهو ما يعرف بمدونة الميزانية ونفقات الدولةووفقا لمدونة تسمح بترقيم وتبويب عمليات إيرادات 

  1.العامة

 

 

 وتتمثل فيما يلي: :الجزائرمراحل تنفيذ الموازنة العامة في  الثاني:المطلب 

 :للدولةالعامة  إعداد الموازنة :الفرع الأول

 الدولةويقصد بإعداد الموازنة العامة تحضير الموازنة عن طريق تحديد مبلغ النفقات التي يجب على     

الجبائية ، ويجب أن تقدر النفقات قبل الإيرادات ، وهو ما يلزم الدولة بضمان السير تغطيتها بمواردها 

،  1995 غايةالحسن لمصالحها ،حيث كانت سلطة وزير المالية بارزة في تحضير مشروع الميزانية إلى 

س ليجبر وزير المالية على عرض تقرير عن نتائج نشاطه لرئي 54-95أين صدر المرسوم التنفيذي رقم 

المقررة ، وأصبحت  والآجالالحكومة ، مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات 

عديدة ، حيث أنها تملك الهيئات والإطارات  لاعتباراتالسلطة التنفيذية تتولى مهمة تحضير المشروع 

فيما  يخص  الماليةالمختصة في ذلك لرسم الخطط المستقبلية ، ومنه يظهر لنا محدودية مهام وزير 

مشروع الميزانية وذلك لما لها كما يمكن  للسلطات السياسية أن تتدخل في تحضير تحضير قانون المالية ،

 . 2من صلاحيات

 أولا : إجراءات تقدير الميزانية العامة :

 :3فيما يلي  وتتمثلوتهدف هذه الإجراءات إلى الوصول إلى نتائج صحيحة ،       

 :العامةتقدير النفقات  .1

 صين في الوزاراتالعامة على أساس التقدير المباشر من قبل الموظفين المختتقدر نفقات الموازنة     

ويجب أن يكون هذا التقدير واقعي وبعيد عن المغالاة ، حتى يمكن تطبيقه على أرض  ،والهيئات العامة

كل مرفق عمومي إداري  الواقع ، إن الطريقة المباشرة المتبعة لتقدير نفقات التسيير تقتضي أن يكون

                                     
 .42، صنفس المرجع -1

2 -Denideni Yahia , la pratique du système budgétaire de l état en Algérie ,OPU ,Alger,2002,361.  
، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم  2004-1990 -حالة الجزائر –المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي  السياسةدراوسي مسعود ،  -3

 .232، ص2005/2006الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر،
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،  الاجتماعيةالمادية المتكررة كالأجور والتكاليف  الالتزاماتإلى  استنادابتقدير نفقاته مباشرة 

 ومصاريف أدوات التسيير والمصاريف المختلفة .

في ول سنة سيير كعلى أنه ينبغي أن تبرر الإعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الت 17-84لقد جاء في قانون 

،  التالية مواليةفي تحديدها للسنة العتمادات المفتوحة لسنة مالية معينة الحق مجموعها ، ولا تخول الا

 كافةجعة بمرا وهكذا لا يجوز نقل النفقات من سنة لأخرى مما أجبر القائمين على تقدير نفقات التسيير

لخطة ، اراءات يرتبط بتنفيذ إجالنفقات وتبريرها مهما كان نوعها وحجمها ، أما تقدير نفقات التجهيز 

رقم من ي المحيث يمثل مبلغ الإعتمادات التجهيز الذي يفتح سنويا بموجب قانون المالية القسط السنو

نوي مائي السالإن الخطة التنموية ، ويجمع الإعتمادات المفتوحة بالنسبة للميزانية العامة ووفقا للمخطط

 ق الدولة.الواقعة على عات الاستثمارلتغطية نفقات 

 العامة:تقدير الإيرادات  .2

 صاديةالاقت اتلمتغيرايعتبر الأمر هنا أكثر تعقيدا لأن تقدير الإيرادات العامة يقتصر على التنبؤ بكافة  

ات المحروق رادات، وخاصة أن إيرادات الميزانية الجزائرية يعتمد بشكل كبير على إيالداخلية والخارجية

تحصيل  يث أنح، ها من تأثير على أسعار المحروقات، لما لالدوليةوالتي هي الأخرى تتأثر بالمتغيرات 

ر تبتي تعالإيرادات يقوم على أساس آخر البيانات المتحصل عليها في ميدان التحصيل الجبائي وال

 المتوقعة . الاقتصاديةكأساس في تقدير إيرادات السنة المقبلة مع إدخال أثر التقلبات 

قدير تي تقتضي والت إن الطريقة المستعملة لتقدير الإيرادات العامة في الجزائر هي طريقة التقدير المباشر

ر بالتقدي لقائمينا استرشادمع  الاقتصاديةمن أحدث المعلومات  انطلاقاالعائد المحتمل لكل ضريبة 

 بالإيرادات التي حصلت عليها في السنوات السابقة.

 :ثانيا : إعداد الخطوط الرئيسية للميزانية

الميزانية العامة التي إعدادها على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة  مختلف عناوين يقصد بها    

الموازنة ، وبعد إجراء التعديلات المحتملة على مشروع  اختياراتالمالية وفق منهجية معينة مع ترشيد 

انون المالية الميزانية بعد المناقشات ثم يحول على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ، ثم يدمج في مشروع ق

 . 1لاعتمادهس الشعبي الوطني لويودع في مكتب المج

 :وإقرار الموازنة العامة اعتمادالفرع الثاني : 

                                     
 .103 -102ص.ص  ،، مرجع سبق ذكرهمنهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرجمال لعمارة،  -1
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الميزانية الذي أعدته السلطة التنفيذية لا يكون قابل للتنفيذ إلا إذا وافقت عليه السلطة مشروع إن     

التشريعية للموازنة العامة المصادقة على توقعات الحكومة الخاصة بالنفقات والإيرادات العامة للسنة 

 :1المقبلة والموافقة عليها ، وذلك بعد الإجراءات التالية

  :المناقشة .1

لتي لها ومجلس الأمة ا الوطني،البرلمان بغرفتيه وهما المجلس الشعبي  اختصاصالمناقشة من     

ولى رفة الأوالتصويت عليها ، حيث يعرض مشروع قانون المالية على الغالصلاحية في إعداد القوانين 

لأمة( )مجلس ا ثانيةلإلى الغرفة ا)المجلس الشعبي الوطني ( لمناقشتها والمصادقة عليها ثم يرفع مرة ثانية 

و أالأولى  لغرفةبهدف المناقشة والمصادقة كذلك ، وهنا قد يقبل المشروع ويصادق عليه أي تأكيد نتيجة ا

ت توضيحامن المناقشة ، حيث تحرر اللجنة تقريرا نهائيا بمجمل ال الانتهاءيرفض ، أو يعدل بعد 

 .التصويت عامة والعلنية من أجل المناقشة ال إلى الجلسةوالتعديلات التي تراها مناسبة ثم يحول الملف 

 :التصويت .2

وقد أقر التصويت  العامة،على كيفية التصويت على بنود الموازنة  70في مادته  17-84وقد نص قانون   

 : 2إجمالية وهذا على خمس مراحلبصفة 

 التصويت بصفة إجمالية على الإيرادات العامة ؛ -أ

 الإعتمادات الخاصة للتسيير حسب كل دائرة وزارية ؛التصويت بصفة إجمالية على  -ب

 ؛ي من الإعتمادات المخصصة للتجهيزالتصويت بصفة نهائية على الجزء السنو -ج

 ؛ الاستثماراتالتصويت بصفة نهائية على رخص تمويل  -د

 صنف.للنفقات حسب كل التصويت بصفة إجمالية على الحد الأقصى  -ه

دخل ه ( يبعد الموافقة على مشروع قانون المالية من طرف الغرفتين )سواء على حاله أو بعد تعديل

رف من ط المشروع المعتمد مرحلته الأخيرة وهي الإقرار وهنا يأخذ صفته الرسمية والشرعية ويوقع

 .وينشر في الجريدة الرسمية للدولةرئيس الجمهورية 

 :لعامة في الجزائرالفرع الثالث : تنفيذ الموازنة ا

" يتولى الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ  21-90من قانون رقم  14المادة  حيث تنص   

الميزانيات والعمليات المالية ، ويقصد بهذه الأخيرة إنفاق المبالغ المدرجة ضمن الموازنة العامة وتحصيل 

                                     
.ahia ,op Cit,p362Denideni Y-1  
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فإن كانت السلطة التنفيذية هي المكلفة بإعداد وتحضير  لتي أدرجت هي الأخرى فيها ،الإيرادات والمبالغ ا

 :1الموازنة ، يتم تنفيذ عمليات الموازنة العامة من حيث

 :النفقاتأولا: تنفيذ 

 خصيص وصرفتالقانون المعمول به عند  احترامترتبط عملية تنفيذ النفقة بقواعد وأصول تهدف إلى    

 وهما:النفقات العامة حيث أن تنفيذ النفقات يكون بشرطين أساسين 

 ترخيص الموازنة:  .1

ر الية يقرنون المكما أن قا العامة،التصويت على الموازنة هو شرط مسبق للتنفيذ العادي للنفقات حيث أن  

 ويرخص مجمل

 موارد الدولة وأعبائها لكل سنة . 

 العمومي:أصل الدين  .2

 طمثل الشرلدين يووجود ا فقط،بالإنفاق وإنما الإنفاق  الالتزامإن ترخيص الميزانية لا يعطي حق إنشاء  

 الميزانية.الأساسي لتنفيذ 

 نفقات أيفيذ اليشرف على تنفيذها الآمر بالصرف الذي تكون مهمته إصدار الأمر بتنالإدارية:المرحلة  -أ

 عمله إداري عبر 

 وهي:ثلاث عمليات 

 فقة .عنه الن ي ينتجالذ التزام: هو القرار الذي تصدره هيئة عمومية لتأكد على عاتقها  بالنفقة الارتباط  -

م تمة التي بات الخدوعملية التصفية تشمل إث مبلغه،دين الدولة وتحديد  استنتاجتتمثل في  :النفقةتصفية  -

 تحديد مبلغ  إنجازها،

 الدولة بدقة والتأكد بأنه مستحق ولم يدفع من قبل .حساب دين  النفقة أي

 فع ( .حوالة الد)نفقة : هي المرحلة الأخيرة ، وتتمثل في الأمر الموجه إلى المحاسب بدفع ال الأمر بدفع النفقة -

تم ي يلإجراء الذأي أن دفع النفقة هو ا الدولة،دفع المال إلى دائن  وهي عملية المحاسبية:المرحلة   -ب

 إبراء الدينبموجبه 

 ويتولى عملية الدفع شخص يختلف عن الآمر بالصرف وهو المحاسب .العمومي  

 :تنفيذ الإيرادات العامةثانيا :
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لأساسية الإيرادات المالية الحكومة بتحصيل كل الإيرادات المدرجة في الموازنة العامة ، ا يلزم قانون   

 ت العامةيراداالدولة ، وبالتالي إجراءات تحصيل الإللموازنة هي الإيرادات الجبائية وإيرادات أملاك 

 تتمثل في :

أوامر  حيث يصدر الآمر بالصرف العمومي،بموجبه إبراء الدين  يتم الذيوهو الإجراء :الإثبات .1

 .الإيرادات ويرسلها إلى المحاسب العمومي

 .بتحصيله الآمروالعمومي  تحديد المبلغ الصحيح الواقع على المدين لصالح الدائن : أيالإحالة على التحصيل .2

ف أوامر بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرالإجراء الذي يتم  : ويمثلالتحصيل .3

 الإيرادات ويرسلها إلى المحاسب

 العمومي. 

  :العامةالرقابة على تنفيذ الموازنة  الرابع:الفرع 

دولة والمجلس :"يخضع تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية لل 21-90من قانون رقم  61حسب المادة    

 ت الدولةمؤسساالدستوري والميزانيات الملحقة ، ومجلس المحاسبة ذات الطابع الإداري لمراقبة أجهزة و

حلة ع مرذه المرحلة م؛وتتزامن ه "المخولة بها صراحة بذلك بموجب التشريع والتنظيم المعمول بها

نود لصادق لباتطبيق السلطة التنفيذية بال التزامالتنفيذ لتضمن حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة ، أي 

زنة يذ الموالى تنفوتأخذ الرقابة عقات ، والمحافظة على المال العام، الموازنة العامة من إيرادات أو نف

 العامة في الجزائر الأشكال التالية :

 قابة الإدارية:الر .1

 راءات اللازمة لمتابعة عملية تنفيذ الخططفسها ، من خلال القيام بالإجوهي رقابة الهيئة التنفيذية على ن   

، بالإضافة إلى المحافظة ومعالجتها في الوقت المناسب انحرافاتالموضوعة ، بقصد التعرف على أية 

، وبالتالي فهي رقابة داخلية تقوم بها 1الاستعمالالضياع أو سوء  أو الاختلاسعلى المال العام من عمليات 

ويمكن أن نفرق بين ثلاث أنواع للرقابة الداخلية  ل الأجهزة المختصة التابعة لها وزارة المالية من خلا

 وهي:

وظيف فتش الميمارس هذا النوع من الرقابة من قبل  :الرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها -أ

 العمومي والمراقب المالي .

 الي.المراقب رة المتكون هذه الرقابة أثناء التنفيذ وبعد تأشي التنفيذ:رقابة المحاسب العمومي أثناء  -ب
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ن ملمحاسب اضمن الرقابة اللاحقة على أعمال  يصنف هذا النوعرقابة المفتشية العامة للمالية :  -ج

 مستقلة تابعة لوزير المالية.أو تحصيله ، وتقوم بها هيئة خلال ما تم دفعه 

 :ثانيا : رقابة مجلس المحاسبة

رئيس  مجلس المحاسبة هيئة ذات كفاءة عالية قضائية وإدارية فإنها تعمل تحت سلطة باعتبار   

 ستعمالالايع الجمهورية ، وتهدف المراقبة التي يمارسها من خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى تشج

ة ير شفافيوتطو الفعال والصارم للموارد والوسائل والأموال العمومية وترقية إجبارية بتقديم الحسابات

 المالية العمومية . تسيير

 

 ثالثا : الرقابة البرلمانية )التشريعية(:

على مراقبة بما أن السلطة التشريعية هي التي تصادق على الموازنة العامة فمن الطبيعي أن تشرف    

المجلس الشعبي الوطني في الجزائر هو الذي يمارس نشاط الرقابة حتى يبقى وفيا لثقة فيذها ، وبالتالي تن

ويمكن للبرلمان أن يمارس ، روقراطية والتلاعب بأموال الشعب الشعب من خلال محاربة التبذير والبي

 استجوابالحكومة، الأسئلة الشفوية أو المكتوبة لأي عضو من أعضاء عن طريق وظيفة المراقبة 

 1إنشاء لجنة تحقيق في أي وقت.  الحكومة،أو

 :تصنيفات النفقات والإيرادات العامة في الجزائر الثالث:المطلب  

العامة  لإيراداتبالنسبة ل االتجهيز، أمتقسم النفقات العامة في الجزائر إلى نفقات التسيير ونفقات    

 .ةإجبارياختيارية وإيرادات فتصنف إلى إيرادات 

 التسيير:نفقات  الأول:الفرع 

هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة والتي تسمح بتسيير  تعريفها: أولا:

 . 2نشاطات الدولة والتطبيق اللائق للمهمات الجارية

المتكونة من أجور كما يمكن تعريفها على أنها تلك النفقات الضرورية لسير مصالح أجهزة الدولة الإدارية 

 .3..الخالموظفين ومصاريف الصيانة ومعدات المكاتب.

أن مهمتها تضمن وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية أي 

 قات المستخدمينحيث أن نفقات التسيير تشمل على نفالح الدولة من الناحية الإدارية، سير مص استمرارية

 المعدات.ونفقات 
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 :ثانيا: تقسيم نفقات التسيير

 :وهي – 17-84من قانون  24حسب المادة  –تنقسم نفقات التسيير إلى أربعة أبواب    

 :أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات .1

الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء ا الباب على الإعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء ويشمل  هذ     

الدين الدولة (، اقتراض) للاستهلاكدين قابل  :1ا النوع هيذويشمل ه، المختلفة المحسومة من الإيرادات

ضمانات ) من أجل القروض والتسبيقات  ،الخارجيالدين . د سندات الخزينة(ديون عائمة )فوائ ،الداخلي 

على  اتعويضنفقات محسومة من الإيرادات )(، العموميةالمبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات 

 منتجات مختلفة(.

 تخصيصات السلطة العمومية: .2

الأمة  ، مجلسس الشعبي الوطنيلالمج وغيرها،تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية    

 ه النفقات مشتركة بين الوزارات .، وهذ الخالمجلس الدستوري ... 

 :النفقات الخاصة بوسائل المصالح .3

،  المعداتووتشمل كل الإعتمادات التي توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة بالموظفين    

نفقات ر،لتسيياأشغال الصيانة، إعانات  مرتبات العمل، المنح والمعاشات، معدات تسيير المصالح، :ضموت

 مختلفة.

 :التدخلات العمومية .4

فة المختل فتتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب الأهدا   

همات ولي )مساالنشاط الد وتضم:والاقتصادي وعمليات التضامن  الاجتماعي، الثقافي،لعملياتها كالنشاط 

 صادية (،عانات اقتاط الاقتصادي )إالنش (، دراسيةالنشاط الثقافي والتربوي )منح  الهيئات الدولية (؛في 

تضامن ات وال)المساعد الاجتماعيالنشاط  ،للمصالح العمومية والاقتصادية( إسهامات اقتصادية )إعانات

 )مساهمة الدولة في مختلف صناديق المعاشات ...الخ. اجتماعيةإسهامات  (،
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 :التجهيزنفقات  الثاني:الفرع 

 : أولا : تعريف نفقات التجهيز

الناتج الوطني الإجمالي وبالتالي  ازدياديتولد عنه  الذي الاستثمارتمثل تلك النفقات التي لها طابع     

ه ،وتتكون هذ الاستثمارالتجهيز أو ميزانية ميزانية  اسمويطلق على نفقات التجهيز  ثروة البلاد، ازدياد

 استثمارات، والإدارية ، والتي تعتبر مباشرة الاجتماعيةالهيكلية الاقتصادية ،  الاستثماراتالنفقات من 

إعانات التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العمومية ، وبصفة عامة  الاستثماراته منتجة ويضاف لهذ

حي ...الخ ( من أجل تخصص نفقات التجهيز للقطاعات الاقتصادية للدولة )القطاع الصناعي ، الفلا

 .1تجهيزها بوسائل للوصول إلى تحقيق تنمية شاملة في الوطن

 التجهيز:تقسيم نفقات  ثانيا:

ذة من مارات منفالاستث إلى ثلاث أبواب وهي:يتم تقسيم نفقات التجهيز حسب المخطط الإنمائي السنوي     

 طرف الحكومة، الدعم استثماري، نفقات رأسمالية أخرى.

ي يسمح لها بإعطاء وضوحا أكثر تأثيرا لنشاط عتمد عليه هو التصنيف الوظيفي الذي توالتصنيف الذ

 2 :وعليه تدون نفقات التجهيز وفق ما يلي الاستثماريالدولة 

  العناوين: .1

 وهي:تنقسم نفقات التجهيز على ثلاث عناوين )أبواب(    

ظمات إلى المن لة أوالتي تنفد من طرف الدولة وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك الدو الاستثمارات -أ

 العمومية؛

 الممنوحة من قبل الدولة ؛ الاستثمارإعانات  -ب

 الرأسمالية.النفقات الأخرى   -ج

 

 

 القطاعات: .2
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ة الصناع وهي:المحروقات،تجمع نفقات التجهيز في عناوين حسب القطاعات )عشرة قطاعات (    

 ،الثقافيةوجتماعية المنشآت الأساسية الا المنتجة،الخدمات  والري،الفلاحة  والمناجم، الطاقة التحويلية،

ن من دد معيعالبلدية للتنمية مع الإشارة إلى أن القطاع قد يضم المباني ووسائل التجهيز المخططات 

 الوزارات.

 والمواد:الفصول  .3

 لكطاعات فرعية وفصول ومواد لإعطاء صورة أكثر دقة ووضوح ، وذالقطاعات إلى قحيث تقسم  

ة ون مركبحيث أن كل عملية تك الاستثمار،مختلف النشاطات الاقتصادية التي تمثل هدف برنامج  حسب

 ومادة.من قطاع وقطاع فرعي وفصل 

 :الإيرادات الإجباريةالفرع الثالث:

في  ثل،وتتمفة إجبارية ودون مقابلالتي تحصل عليها الدولة بص الاقتطاعاتوتتمثل في مجموع    

 ما يلي :مثل فيوالغرامات والحصص المستحقة للدولة من أرباح المؤسسات العمومية وتت الجبايةل المداخي

 1 :كما يلي تتكون من مختلف الضرائب والرسوملإيرادات الجبائية:  أولا :ا

اعية وهي الضرائب التي تفرض على مختلف أنواع المداخيل للأرباح الصن الضرائب المباشرة : .1

 والتجارية والأرباح غير التجارية والمرتبات والأجور...الخ.

ئق وهي الضرائب الموضوعة على بعض العقود القانونية وكل الوثا  والطابع:حقوق التسجيل  .2

قة ر وبطاالملكية وطوابع جوازات السفالموجهة للعقود المدنية والقضائية مثل حقوق تسجيل نقل 

 التعريف ...الخ.

خص فقط لكنها ت الاستهلاكوتتكون أيضا من الضرائب غير المباشرة على  المباشرة:الضرائب غير  .3

 المنتجات غير الخاضعة للرسوم على رقم الأعمال )كالذهب والكحول...الخ (.

غير  وبالتالي فهي ضرائب ستهلاكيةالاوتفرض على مجموع المواد الضرائب على رقم الأعمال : .4

 . الاستهلاكمباشرة على 

 والتصدير. للاستيرادجميع الموارد الموجهة  ا الرسميخضع لهذ الجمركية:الحقوق  .5

ا غاز هذل والنتاج البترول السائتتكون من مجموع إقتطاعين هما : ضريبة على إالجباية البترولية : .6

 وضريبة مباشرة ،من جهة 

 قنوات .والنقل عبر ال والاستغلالالناتجة عن نشاطات البترولية المتعلقة بالبحث  الأرباحعلى 

                                     
1-Direction générale des impôts,Le système fiscal algérien ,(page consultée le 22/03/2013), 

http://www. impôts –dz.org 
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 العمومية:الحصة المستحقة للدولة من أرباح المؤسسات ثانيا:

 ضريبة تخضعه الحيث أن هذ العمال، اشتراكات اقتطاعللمؤسسة بعد  وتمثل نسبة من الأرباح الصافية  

 والصناعية.في مادة الضرائب على الأرباح التجارية للقواعد المطبقة 

 الغرامات: ثالثا:

كما قد ،الخ ..المحاسبة.مجلس  المحكمة،وتتمثل في العقوبات المالية الصادرة عن هيئة قضائية مثل   

 تفرضها هيئة إدارية مثل مفتشية الجمارك .

 :الاختياريةالإيرادات  الفرع الرابع :

من طرف الأشخاص  إرادياا النوع من الموارد من المشاركات والمساهمات المدفوعة ويتكون هذ    

 : 1من سلعة أو خدمة ما دون غيرهم من طرف الدولة ومنها ما يلي استفادتهممقابل 

 :مداخيل أملاك الدولة أولا :

..الخ ، أو الغابات .التي تحصل عليها الدولة مقابل تصفيتها لثرواتها الطبيعية كالمناجم و وهي الموارد   

ك ل أملافي شكل إجازة أو خدمة أو رخصة ، ومن هنا يمكن أن نميز بين نوعين من مداخي استغلالها

 الدولة وهي :

 :مداخيل التصفية  .1

بين  اقياتفشكل وتتمثل في الموارد التي تحصل عليها الدولة نتيجة تصفية ثرواتها حيث يتم تدبيرها ب  

 ،لمساكنا للدولة،والمستفيد من خلال نقل ملكيتها عن طريق التنازل مثل الأراضي التابعة الدولة 

 . الخ..المتاجر.

 الاستغلال: خيلمدا .2

شخاص يد منها الأخلال الإيجار أو الخدمة أو الرخصة التي يستفمن  يتم تدبيرها من المواردا النوع هذ 

لع ، المقا ومناجم ال استغلال لمدا خيه الموارد : و عموميين ، ومن هذ)طبيعيين ومعنويين ( خواص أ

ع ات توزيرخص إنشاء محط لمدا خيالمنتجات من أملاك الدولة ،  استخراج، مداخيل مداخيل الغابات

 المياه والكهرباء والغاز أشغال نقل وتوزيع  لخيمدا،  المشتقات البترولية

 :ثانيا :التكاليف المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من طرف الدولة

ذه هواء كانت سخدماتها ،  استعماله المداخيل كل المكافآت التي تحصل عليها الدولة مقابل هذ تمثل    

شاطات الن منللدولة مقابل ما تؤديه من خدمات ،أوحصلة من النشاطات الصناعية والتجارية المكافآت م

 ية .ا المحصلة من النشاطات الإدارمعرفية، أو تلك ما تقدمه من نشطات المالية للدولة مثل 

                                     
 مرجع سبق ذكره.،  17-84القانون  -1
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 والهبات:أموال المساهمات والهدايا  ثالثا:

 الأفراد ن طرفمة ما النوع من الموارد يقدم للدولة دون مقابل وتتمثل في الإسهامات المالية المقدهذ    

 .عموميةحض إرادتهم بهدف تمويل نفقة مب

  المبحث الأول: مدخل للإصلاح الاقتصادي:

ل في اختلا مثلة عموماتتبنى الكثير من البلدان من حين لآخر برامج لمواجهة الإختلالات الهيكلية المت      

ت الإجراءاواسات التوازن الداخلي والتوازن الخارجي ، وذلك لدعم الإصلاحات الهيكلية المتمثلة في السي

دي ، الاقتصا صلاحق عليها برامج الإالهادفة إلى رفع الطاقة الإنتاجية ، ورفع مرونة الاقتصاد والتي يطل

هذا وية ، التي قد تكون في بعض الأحيان ذاتية وأحيانا أخرى موصى بها من قبل بعض الهيئات الدول

 لأخيرابهدف إصلاح مختلف الجوانب الاقتصادية عموما ، وكذا الإصلاح المالي خصوصا  لكون هذا 

عالجة كذا مكفاءة تخصيص موارده في الاقتصاد ، و يهتم بمعالجة المشاكل المالية من خلال أثره على

 المشاكل النقدية من خلال أثرها على المتغيرات الاقتصادية .

 المطلب الأول:الإطار النظري للإصلاح الاقتصادي: 

 : الإصلاح الاقتصادي في النظرية الاقتصاديةالأول:الفرع 

 دي إلا أنهاإن مدارس الفكر الاقتصادي وإن كانت لا تختلف كثيرا حول مفهوم الإصلاح الاقتصا      

ذا هتحقيق ومن ثم تختلف على نوع السياسات اللازمة ل الاقتصادي،تختلف على أسباب عدم الاستقرار 

 المدارس:الإصلاح وسوف نتناول بعض هذه 

 : *أولا : المدرسة التقليدية 

بني الفكر التقليدي على فروض التشغيل الكامل من خلال التفاعل الحر بين العرض والطلب ،     

وتصوره بعدم وجود بطالة على مستوى النشاط الاقتصادي ككل ، وبالتالي يرون أن التقلبات التي تحدث 

ل في النشاط الاقتصادي في الأجل القصير سرعان ما تتلاشى في الأجل الطويل وذلك وفق عوام

الاستقرار الذاتية الكامنة في الجهاز الاقتصادي ،حيث أن هذه التقلبات سوف تؤدي إلى التأثير على 

 :1مستوى التشغيل الكامل ، ويرجع ذلك حسب نظر التقليدين إلى عوامل خارجية منها 

 لتوازن .او نح تدخل الحكومة في النشاط مما يؤدي إلى إعاقة سير العوامل الاقتصادية المختلفة في طريقها .1

 جمود الأجور والأسعار نتيجة ظهور الاحتكار؛ .2

                                     
 .26، ص2008، ديوان المطبوعات الجامعية ، سياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدولية مدني بن شهرة ،  -1

واخر القرن أه فترة * وهي المدرسة التي إنبثقت نتيجة الأسس التي وضعها الطبيعيون وتطورت في انجلترا جراء التوسع الاقتصادي الذي عرفت

 يكاردو".ودافيد رالفكري للثورة الصناعية والمعبر عن الاتجاه الليبرالي، ومن أهم روادها "آدم سميث "، " الإطارالثامن عشر،واعتبرت 
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ج لإنتااعدم الانسجام والتجانس بين العناصر المختلفة للنظام الاقتصادي الحر والتناقض بين  .3

 والاستهلاك حيث يميل النظام 

ى عل تهلاكبطبيعته نحو تحقيق فائض في الإنتاج من الاستهلاك وما يترتب من ذلك من عدم قدرة الاس

أن هذا  ر إلاامتصاص الفائض ففي فترات الكساد الاقتصادي وبالرغم من انخفاض الأجور مقارنة بالأسعا

ي عليها تي بنلم يؤدي إلى عودة الاقتصاد إلى حالة التشغيل الكامل ، وهذا ما كشف عن ضعف الفروض ال

 الفكر الاقتصادي الكلاسيكي ويتضح ذلك من خلال :

ية أسمالعد الرالرأسمالية الحديثة عن مفهومها في الفكر الاقتصادي التقليدي، فلم تختلاف مفهوم ا  .1

 الواقعية تعمل في ظل 

 ر بتوزيعلأسعاالتي تتعادل فيها قوى العرض والطلب بطريقة آلية ويقوم فيها جهاز ا ةالمنافسة الكامل

دث ام أحة باستمرار واستخدالدخل وتخصيص الموارد، بل أصبحت المنافسة تدور حول إنتاج سلع جديد

 التكنولوجيات والسيطرة على مصادر المواد الأولية. 

شروع ر المالفكر التقليدي لنظرية التوازن الجزئي كأساس لتحليل التوازن العام، وبظهو استخدام .2

 الاحتكاري 

مستوى  ندق عوالمؤسسات الحديثة التي تتسم بضخامة حجمها وتنظيمها، اتضح أن التوازن العام لا يتحق

 التشغيل 

 الكامل للموارد والطاقات الإنتاجية القائمة بل عند مستوى أقل منه. 

 

 

 

 :* ثانيا : المدرسة الكينزية

لما عجزت المدرسة التقليدية في تغيير الأزمة الاقتصادية التي أصابت العالم في سنوات الثلاثينات        

ارد نجون ميالمدرسة الكينزية بقيادة مؤسسها البريطاني "العشرين وعدم إيجاد حلول لها برزت من القرن 

 :1كينز " والتي ترتكز بصفة عامة على الأفكار التالية

لبات في التق أهمية دور العوامل غير النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث ترى هذه المدرسة أن .1

 الاستثمار في أوقات الكساد 

                                     
تكنولوجيا ، مجلة الدراسات الاجتماعية ، جامعة علوم ال سياسات الاستقرار بين الطموح النظري وإشكاليات التطبيق ،حمد أحمد الأقدي ، م -1

 .86، ص1996العدد الأول ، اليمن، 

تي فشلت المدرسة وال 1929ة * وهي المدرسة التي برزت بقيادة مؤسسها البريطاني "جون مينارد كينز" والتي جاءت لعلاج الأزمة الاقتصادي

 التقليدية في تفسيرها في سنوات الثلاثينات من القرن العشرين.
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 الاستقرار الاقتصادي. والرواج هو السبب الرئيسي لعدم 

شكلة سبب ميؤكد الكينزيون على دور تضخم التكاليف والصدمات الاقتصادية التي تأتي من جانب العرض وت .2

 التضخم .

ن قوى أقدم ويؤكد الكينزيون على أهمية الدور الاقتصادي للدولة بخصوص تسريع عمليات النمو والت .3

 السوق وحدها لن 

 ذلك .وفعالة في تحقيق  تكون كافية

ى لى مستوإحيث أن الفكر الكينزي يرى أن التقلبات التي تحدث في مستوى النشاط الاقتصادي ترجع   

لمالية لسياسة اؤثر اتالتغيير الذي يحدث في كمية النقود  وأن السياسة النقدية تؤثر في الطلب الكلي مثلما 

 . لاقتصاديرار ارئيسية لتحقيق الاستق في هذا الطلب ، ومن هنا اعتبر الكينزيون السياسة المالية أداة

 :*ثالثا:المدرسة النقدية )مدرسة شيكاغو(

سمى يتشكيل ما  لقد كان لأراء وأفكار عدة اقتصاديين وأبرزهم " ميلتون فريدمان " دورا بارزا في     

ى عدة علوم بالمدرسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي عرفت بمدرسة شيكاغو والتي تق

 فروض أهمها :

 ضعف السياسة النقدية التوسعية في تخفيض معدل البطالة بشكل دائم في الأجل الطويل . -

 الهدف الأول لتحقيق الاستقرار هو تحقيق الاستقرار في الأسعار . -

 إن التضخم والانكماش واختلال ميزان المدفوعات هي مجرد ظواهر نقدية. -

 النقود من قبل السلطات النقدية. التحكم في كمية -

وتفسير مدرسة شيكاغو لعدم الاستقرار الاقتصادي يرجع إلى التقلبات في عرض النقود ن وهذا من    

خلال التضخم كظاهرة نقدية واختلال ميزان المدفوعات كظاهرة نقدية ، وقد تبنت الدول المتقدمة السياسة 

د مواجهة مشكلات التضخم والبطالة والركود وأدى ، فأدى ذلك الاقتصادية المنبثقة عن هذا المنهج ، قص

إلى تفاقم معدل البطالة وتدهور معدلات النمو الاقتصادي وضعف الاستثمار مما قاد إلى ركود اقتصادي 

 .1استمر لسنوات طويلة 

 : **رابعا :المدرسة الهيكلية

لى إقتصادي تعاني من عدم الاستقرار الاإن مفكروا المدرسة الهيكلية يرجعون مشاكل البلدان التي   

 جذور الخلل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومنها :

                                     
 .33، ص2009، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل )التجربة الجزائرية ( مدني بن شهرة،  -1

 العشرين . بالقرن " في الولايات المتحدة الأمريكية والتي عرفت بمدرسة شيكاغوتشكلت على يد عدة اقتصاديين أبرزهم "ميلتون فريدمان -*

 نشأت نتيجة عدد من الاقتصاديين بأمريكا اللاتينية منذ الخمسينات بسبب تعرض دولها للضغوط التضخمية . -**
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 الاعتماد على عملية التصدير للمواد الأولية . -

 المبالغة في التخصص في الإنتاج . -

 الارتفاع النسبي للزيادة السنوية لعدد السكان مقارنة مع ضآلة المواد الغذائية . -

لنقد الأجنبي لمواجهة ظاهرة الاستيراد المتزايد من السلع الضرورية وبالتالي فإن مفكروا هذه قلة ا -

الإنتاجي يؤدي إلى وجود ظاهرة التضخم في مختلف قطاعات المدرسة يرون أن ضعف مرونة الجهاز 

سبب الرئيسي في الاقتصاد الوطني ، وأن العوامل الهيكلية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ، هي ال

زيادة كمية النقود ، كما يرون أن عدم الاستقرار الاقتصادي في البلدان النامية يرجع إلى عجز ميزان 

 .1المدفوعات ، زيادة مستويات الأسعار في الأجل الطويل

 الفرع الثاني: مفهوم الإصلاح الاقتصادي: 

مفهوم الإصلاح الاقتصادي  1988العالم سنة البنك الدولي في تقرير نشر عن التنمية في دول  حدد لقد   

عملية تحتوي على المتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية، وتشمل عملية القطاع والمركزي  :"بوصفه

  2".والحكومي وأيضا المحليات والمنافع العامة المملوكة للدولة

اسي للدولة الذي يسمح كما يعرف الإصلاح الاقتصادي على أنه :"عملية تحول جذري في النهج السي

 .3بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق "

شكيل في ت :"مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة وتساهمويعبر الإصلاح الاقتصادي أيضا على

ر في لأسعاسلوك النشاط الاقتصادي على أساس آليات السوق الحر وتتراوح هذه الإجراءات من تحرير ا

 قطاع معين ولسلعة معينة إلى بيع 

 . 4وحدات القطاع العام وفقا لما يعرف بالخوصصة"

 :5الخروج بالخصائص الإصلاح الاقتصادي  والمتمثلة فيما يلي ومن خلال المفاهيم السابقة يمكن

ر لعناصلا تقتصر سياسة الإصلاح الاقتصادي على قطاع دون سواه بل تتضمن حزمة من الأدوات وا -

 لإصلاح القطاع العام 

 ؛كما تتضمن حزمة أخرى لإصلاح القطاع الخاص

                                     
 .9مرجع سبق ذكره، ص، الدولية سياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات الماليةمدني بن شهرة،  -1
 .191، ص1992، كلية التجارة ، جامعة طنطا،  الإصلاح الاقتصادي وتحديات التنميةمحمد ناظم حنفي،  -2
، ص 2001، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق، سياسات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التكييف والتثبيت الهيكلي ناصر عبيد الناصر،   -3

 .50-49.ص
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  –حالة الجزائر  –الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية مراد، سيساوي  -4

 .08، ص 2006/2007التسيير ، تخصص اقتصاد المعرفة والعولمة، جامعة باجي مختار عنابة ، 
 .50، ص مرجع سبق ذكرهناصر عبيد الناصر،   -5
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 ي تتصلعنها مجموعة من العناصر التتتضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي جملة من الأدوات تتفرع  -

 بالتخفيف من القيود 

 ؛الحكومية

ي لحكومعلى الاستثمار الخاص وخوصصة مؤسسات القطاع العام وتحرير الأسعار ، وإلغاء الدعم ا -

 للسلع التموينية وتهيئة المناخ

 ؛العام للاستثمار وتعديل وتغيير التشريعات...الخ  

 وع منعايير السوق، فالدول تقدم على الإصلاح الاقتصادي بنيعتمد الإصلاح الاقتصادي على م -

 التحفظ تجنبا لخروج 

 ؛المتغيرات الاقتصادية عن السيطرة

حدة ها واتتميز سياسات الإصلاح الاقتصادي ببعدها الدولي كون الجهات التي تتولى الإشراف علي -

 ؛وهي مؤسسات "بريتن وودز "

ية ومن المعن أو اختناقها على إيقاع عملية التنمية في الدوليؤثر نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي  -

 على فرص الدول الكبرى التي ترتب الإصلاحات الاقتصادية وتنافس على عطاءاتها .

 

 :الفرع الثالث : حتمية الإصلاح الاقتصادي

ياسات ز السم عجتتزايد الحاجة إلى عملية الإصلاح الاقتصادي خاصة في البلدان النامية ، خاصة أما    

 الخارجي توازنالاقتصادية القائمة على إنجازها للأهداف الاقتصادية الكلية سواء المتعلقة بتحقيق ال

باب الأس )ميزان المدفوعات ( أو التوازن الداخلي )بين الطلب والعرض( وهذا راجع إلى مجموعة من

 الداخلية وأخرى خارجية .

 اب فيما يلي:وتتمثل هذه الأسبأولا:الأسباب الداخلية:

 انخفاض المستوى المعيشي: .1

القومي نتيجة انخفاض الدخل القومي ونصيب الفرد منه الإجمالي ، ويعود السبب في انخفاض الدخل   

 . 1إلى ضعف جزء كبير من الثروات، الزيادة في عدد السكان

 انخفاض مستوى الطاقة الإنتاجية: .2

                                     
 .14، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، صالعلاقات الاقتصادية الدولية والتنمية ين لعويسات، جمال الد -1
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نتاج اصر الإبعنويعود ذلك الانخفاض إلى عدة عوامل من أهمها: انخفاض إنتاجية العمل إذا ما قورن   

لى إما يؤدي مية مالأخرى ، بالإضافة إلى تأخر الفن الإنتاجي المستخدم وكذا نقص الخبرة الفنية والتنظي

 مي وبالتالي عرقلة مسار التنمية. انخفاض الدخل القو

 وتصدير المواد الأولية:التخصص في إنتاج  .3

إلى ظروف تاريخية معينة ، حيث يتميز هيكل الصادرات في أغلب الدول النامية بالاختلال ويرجع ذلك  

، مما انجر عنه  19ثم فيها اندماج الاقتصاديات المتخلفة آنذاك في السوق الرأسمالي العالمي في القرن 

في إنتاج وتصدير المواد تلك الدول المتخلفة نوع من التخصص الدولي والذي بموجبه انحصر تخصص 

 .1بينما البلدان المتقدمة تتخصص في إنتاج السلع الصناعية الأولية ،

  ن القطاعات الاقتصادية الرئيسية:اختلال علاقات النمو بي .3

بالإضافة إلى فشل الأنماط التصنيعية ذات حيث تميز القطاع الزراعي في الدول النامية بضعف الإنتاجية  

الطابع الاستهلاكي ، حيث زادت هذه الصناعات من عجز ميزان المدفوعات بدلا من تحسين وضعه ، 

حيث أن تشغيل الطاقات الإنتاجية كان مرتبطا بانتظام تدفق الواردات من السلع الوسيطة وغيرها إضافة 

 . 2التقدم التكنولوجي في هذه الصناعات إلى عدم استطاعة هذه الدول مواكبة سرعة

  3::إن الأسباب الخارجية التي توجب الإصلاح الاقتصادي يمكن إيجازها فيما يليثانيا: الأسباب الخارجية

 :العولمة .1

رؤى ى تصورات والظاهرة التي تتمثل في عملية كبرى لتفكيك وإعادة ترتيب العالم بناءا عل وهي تلك    

 مختلفة ، وهذا 

رتيب ، دة التيفرض على كل دولة من دول العالم أن تعيد حساباتها بما يتوافق مع عملية الفك وإعاما 

ة لى الثورإضافة بالإضافة إلى تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات باعتبارها أحد أهم صور العولمة ، إ

 هيم .لمفاار لعديد من العلمية والتكنولوجية خاصة تكنولوجيا الإعلام والاتصال وما تطرحه من تغيي

 : التكتلات الاقتصادية .2

يعد تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية وخلق مناطق للتجارة الحرة تضم في الغالب دول اقتصاد     

السوق الصناعية المتقدمة والدول الأقل نموا أقل في غاية من الأهمية خاصة لتلك الدول الأقل نموا ، وهذا 

من المنافسة  داخل وخارج تلك التجمعات فبالنسبة للمنافسة داخل التكتل ستحول ما يفرض عليها مستويين 

هذه الدول وارداتها وصادراتها من وإلى دول التكتل بسرعة وهذا لن يفيدها كثيرا لعدم قدرة منتجاتها 

                                     
 .31، ص2002، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، مصر، دول العالم الثالث وتحديات القرن الحادي والعشرينعصام نور ،  -1
مة والتوزيع ، الكويت ، دار الشباب للنشر والترج الأحلام النظرية وضرورة الواقع والشروط الموضوعيةالاعتماد على الذات بين رمزي زكي،  -2

 .93-92.ص ، ص 1987، 
 .09، ص2000، 10، مجلة المستقبل العربي ، العدد  حول تحديات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية، محمد لطرش -3
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منخرطة المحلية على منافسة منتجات الدول الصناعية ، أما المنافسة خارج التجمع تكون من دول العالم ال

في تكتلات اقتصادية أخرى أو غير المنخرطة ، وعادة ما تتخذ التكتلات الاقتصادية إستراتيجيتين هما : 

إستراتيجية دفاعية من خطر العولمة )لحماية الأسواق الداخلية ( أو إستراتيجية انفتاحية )الانفتاح على 

 (.اد العالميالاقتص

 ة:اقيات المنظمة العالمية للتجارتوقيع اتف .3

 لمعوقاتاوإزالة في ظل اقتصاد السوق أصبح ميسرا أكثر من قبل السعي لتحرير التجارة الخارجية   

ة نمو ى حركوالحواجز التي فرضت عليها خلال فترة الحرب الباردة ، حيث أن تحرير التجارة سيؤدي إل

سنوات من  8وبعد  1994رؤوس الأموال وذلك تدعيما لتيار العولمة وتعتبر دورة لأوروغواي في أفريل 

منظمة  تها وانتقال مهامها إلىلمصداقي "GATT"المفاوضات أهم مرحلة سجلت نهاية  فقدان الجات 

لقيود، عدم تحرير التجارة الدولية من ا والتي قامت على عدة مبادئ أهمها :WTO التجارة العالمية 

 لتجارية.الات تحديد قواعد السلوك في المعامالتمييز بين البلدان المتخلفة في المعاملات التجارية ،

 وأهم أنواعه:أهداف الاصلاح الاقتصادي : المطلب الثاني

 لي :يمكن إيجاز أهداف الإصلاح الاقتصادي فيما يالفرع الأول : أهداف الإصلاح الاقتصادي :

 وزيادة معدلات النمو الاقتصادي: دعم اقتصاد السوق أولا :

يعمل صندوق النقد الدولي على تقوية وجود القطاع وفتح المجالات التنافسية ، مما يؤدي إلى دعم   

السوق من خلال دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ؛ إعطاء ديناميكية جديدة لحرية اقتصاديات 

 .1رؤوس الأموال منها تحويل الأرباح إلى الخارج   تشجيع الخوصصة

  قيق التوازن في ميزان المدفوعات:ثانيا :تح

المدفوعات الحالة حيث يعتبر الهدف الأساسي من الإصلاح الاقتصادي ، حيث يقصد بتوازن ميزان    

التي تتكافأ في ظلها الإيرادات التي تحصل عليها الدولة مع صادراتها من السلع والخدمات والتحويلات 

الرأسمالية طويلة الأجل إلى الخارج .ولا شك أن اختلال ميزان المدفوعات يعكس الاختلال بين الطلب 

ت لتخفيف العجز في ميزان المدفوعات من الكلي والعرض الكلي، ولهذا وضع صندوق النقد الدولي آليا

تخفيف فجوة الموارد المحلية، تخفيف عبء المديونية الخارجية والحد من ضغط الديون على  بينها:

                                     
، دار الهدى للثقافة والنشر، والمنهج التنموي موازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشيعلاج عجز ال –انفجار العجز رمزي زكي،   -1

 .182، ص2000سوريا ،
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تحرير التجارة الخارجية، السيطرة على التضخم وتوفير مقومات الاستقرار المالي  الاقتصاد الوطني،

 .1والنقدي

 امة للدولة:ثالثا: تخفيف عجز الميزانية الع

قيق كان وتحللسحيث أن الإصلاح الاقتصادي في البلاد النامية يستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي   

حكومية ية المهمات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دعامتين أساسيتين وهما تخفيف النفقات الجار

 رادات.يوزيادة الإ

 

 

 

 :الاقتصاديالفرع الثاني: المحاور الرئيسية للإصلاح 

عمل جانب الوتعتمد برامج الإصلاح الاقتصادي على ثلاث محاور رئيسية هي جانب إدارة الطلب الكلي   

 على زيادة العرض الكلي وجانب تحويل هيكل الإنتاج إلى التصدير.

 :أولا :إدارة الطلب الكلي 

في الطلب الكلي مقابل العرض تفسر نظرية صندوق النقد الدولي العجز في ميزان المدفوعات بالزيادة    

الكلي  وإن عدم الكفاءة في إدارة الطلب هي التي أدت إلى ارتفاع مستويات الأسعار ، وازدياد عجز 

الموازنة العامة واتجاه الموارد الاقتصادية لاستخدامات غير منتجة ؛ ووفقا لسياسات الطلب الكلي 

ثمار والنمو الاقتصادي تتخذ مجموعة من الإجراءات وللتوافق مع الأهداف العامة في مجال معدلات الاست

تهدف إلى القضاء على التضخم وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة ، ومعالجة عجز ميزان المدفوعات 

ولعل أهم هده الإجراءات : زيادة الضرائب على السلع والخدمات ورفع أسعار الفائدة الدائنة والمدينة للحد 

قليل الإنفاق الحكومي عن طريق إلغاء الدعم عن السلع الضرورية وزيادة أسعار من عجز الموازنة ، ت

ئتمان المصرفي الممنوح للقطاع منتجات القطاع العام للحد من الاالطاقة وأسعار الخدمات الحكومية ، و

د العام والحكومة ، ووضع حدود قصوى له لا يمكن تجاوزها ، فعند تطبيق هده الإجراءات نجد أن العدي

من الدول النامية التي طبقتها قد صعب عليها التحكم في كمية النقود التي هي مصدر عجز الموازنة العامة 

ودلك بسبب فجوة الموارد مما يدفع بالسلطات النقدية إلى طبع النقود )التمويل التضخمي ( للتعويض عن 

  2.نقص التمويل الخارجي

                                     
، 1999، الطبعة الأولى ،دار المستقبل العربي ، القاهرة، مصر، العولمة المالية الاقتصاد السياسي )رأس المال الدولي( رمزي زكي ،  -1

 .152ص
 .84، .ص 1992كتاب الأهرام الاقتصادي،  البنك الدولي والتنمية الاقتصادية للدول النامية،صفوت عبد السلام عوض الله،  -2
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 :ثانيا : زيادة العرض الكلي

من العرض الكلي إلى زيادة الإنتاج المحلي خاصة من السلع المتاحة للتصدير ودلك عبر الزيادة  تهدف

تحسين ظروف الإنتاج وتوجيهه في الأجل الطويل نحو النمو الاقتصادي ومحاولة رفع كفاءة الاقتصاد 

 1ما يليبالتوزيع والتخصيص الأمثل للاستخدامات المنتجة وتتمثل أهم الإجراءات المتضمنة لهدا الجانب 

: 

ب تتطل التركيز على المشروعات سريعة العائد وتقليل الاعتماد على المشروعات الصناعية التي .1

 إنفاقوفترات إنشاء طويلة 

 استثماري كبير . 

ف زيادة ب بهدتغيير سياسات التسعير وتعديل نظم الأسعار المحلية لتحدد وفقا لقوانين العرض والطل .2

 الادخار المحلي وترشيد 

 استخدام القروض والمحافظة على إيرادات النقد الأجنبي .

عني تاءات تخفيض سعر صرف العملة الوطنية وإلغاء القيود على المعاملات الخارجية ، وهده الإجر .3

 تحرير سعر الصرف وإزالة 

دية صاالاقت عوائقالرقابة على النقد الأجنبي وعدم التدخل في تحديد قيمة العملة الوطنية وكدا إزالة ال

ة ية الخاصلثنائوالتنظيمية أمام الصادرات والواردات وتخفيض التعريفات الجمركية وإلغاء الاتفاقيات ا

 بالمعاملات التجارية والاقتصادية.

 :ثالثا :تحويل هيكل الإنتاج إلى التصدير

الاستثمارات يركز الصندوق على تنمية قطاع الصادرات وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير وتشجيع    

الخاصة والخارجية ضمن هدا الاتجاه دون النظر إلى احتياجات السوق المحلية ، ودلك من خلال مجموعة 

من الإجراءات لعل أهمها تعديل قوانين الاستثمار والضرائب ومنح الكثير من الامتيازات التفضيلية ونقل 

خل الدولة بالرقابة والتسعير ؛ ولقد أدت هده الملكية العامة إلى القطاع الخاص الأجنبي والمختلط وعدم تد

خاصة التي تتعلق بالقطاع الخاص الأجنبي على إحداث تفاوت كبير في توزيع الدخل القومي  تالسياسيا

وسيطرة مجموعات صغيرة على الموارد القومية وإتاحة الفرصة لرأس المال الأجنبي كي يؤثر على 

  2.القرار الاقتصادي

 ا يلي:موتنقسم برامج الإصلاح الاقتصادي إلى  واع برامج الإصلاح الاقتصادي:الفرع الثالث: أن

                                     
، جامعة جنوب البلدان النامية وتكييف النمو في بعض برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإصلاح الاقتصاديفتحي خليفة علي خليفة،  -1

 .207، ص1995التجارة، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، المجلد التاسع، العدد الأول، الوادي، كلية 
 .82، ص1997، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، نحو نظام اقتصادي عالمي جديدإسماعيل صبري عبد الله،  -2
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 أولا: التثبيت الاقتصادي )الاستقرار الاقتصادي (:

 مفهوم برامج التثبيت الاقتصادي: .1

تتمثل في  تعرف برامج التثبيت على أنها برامج يصممها ويتابع تنفيذها صندوق النقد الدولي، والتي   

مجموعة من السياسات التصحيحية التي تتم في مجال السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف والتي يتم 

معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تستهدف  فا بهدوهذ –سنة واحدة غالبا  –تنفيذها في الأجل القصير 

 . 1المدفوعاتتحقيق توازن أفضل بين عرض الموارد والطلب عليها وتطوير ميزان 

 

 :الاقتصادي أهداف برامج التثبيت .2

يزان تحسين مكلي لمعالجة التضخم وتنصب جهود هده البرامج نحو هدف إعادة التوازن في الاقتصاد ال  

رتفاع در الاالمدفوعات من خلال الحد من العجز ، كما يهدف برنامج التثبيت إلى القضاء على أهم مصا

لتثبيت انظومة موهو عجز الموازنة العامة للدولة ، حيث أنه من أجل اكتمال في المستوى العام للأسعار 

نسبة  يد منلابد من تنمية الموارد من النقد الأجنبي عن طريق خفض سعر صرف العملة الوطنية مما يز

 الصادرات ويحد من الواردات نسبيا .

 سياسات برامج التثبيت الاقتصادي: .3

 :2وتتمثل في السياسة المالية والسياسة النقدية والائتمانية وسياسة تخفيض سعر صرف العملة كما يلي  

 السياسة المالية: -أ

ا ذفقات وهوتهدف إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض الن   

ي الضريب بواسطة إعادة هيكلة النظاممجموعة من السياسات بعضها يتعلق بزيادة الإيرادات بواسطة 

ل خفض النفقات من خلابوجعله أكثر مرونة وشفافية وتوسيع قاعدة الدخل ، والبعض الآخر يرتبط 

 ك بإصدارة ودلالنفقات الجارية كالأجور ، وإلغاء الدعم وغيرها ، والأخير يرتبط بأسلوب عجز الموازن

 دد وفقا لقانون العرض والطلب.الديون على الخزينة العادية بأسعار فائدة تح

 ئتمانية:السياسة النقدية والا -ب

يقابله وتهدف إلى التحكم في العرض النقدي والحد من الطلب في الاقتصاد المسبب للتضخم والذي   

أسعار الفائدة الدائنة  ا الأخير يتم عن طريق سياسات نقدية كتحريرإفراط في السيولة ، غير أن هذ

سقوف ائتمانية لا يمكن تعديلها خلال فترة تنفيذ برنامج التثبيت ، بالإضافة على  ا وضعوالمدنية، وكذ

                                     
 .53، ص 1993، دار السعادة ،  نحو الإصلاح الشاملإبراهيم شحاتة ،  -1
 .72-71، ص .ص مرجع سبق ذكرهناصر ، ناصر عبيد  -2
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إجراءات أخرى لتحسين إطار السياسة النقدية كتشجيع المنافسة في القطاع المالي وتطوير الأسواق المالية 

 مثلا .

 

 

 

 سياسة تخفيض سعر صرف العملة: -ج

تثبيت، حيث أن تخفيض سعر صرف العملة حيث تمثل سياسة سعر الصرف أهم سياسات برامج ال

الوطنية يمنع من زيادة الطلب على النقد الأجنبي نظرا لارتفاع أسعار الواردات وفي ذات الوقت زيادة 

النقد الأجنبي عن طريق زيادة الصادرات وبالتالي التأثير الإيجابي على ميزان المدفوعات، ومن ثم 

 1د الأجنبي للدولة.استقرار أوضاع التجارة الخارجية والنق

 عديل الهيكلي )التصحيح الهيكلي(:ثانيا: برامج الت

 :مفهوم برامج التعديل الهيكلي .1

وهي  التعميرتعرف برامج التعديل على أنها برامج يصممها ويتولى تنفيذها البنك الدولي للإنشاء و  

 عبارة عن "مجموعة 

ي إطار ففيذها ، ويتم تنالإنتاجية في الاقتصاد الوطنيكل السياسات التصحيحية والتي تتم على الهيا من

لسوق ا ، وتقوم برامج التعديل على ثلاث مبادئ رئيسية تتمثل في التفتح علىسنوات03زمني يفوق 

 ، تخفيض النفقات وإعادة هيكلتها .العالمية، التحرير الداخلي

قدية الية والنمج المدهما يتعلق بإصلاح البرا: وتتكون من شقين أحالعناصر الرئيسية لبرنامج التعديل الهيكلي  .2

 والثاني يتعلق بزيادة

 القدرة التنافسية وتحرير الأسعار . 

 إصلاح البرامج المالية والنقدية: -أ

من  لإنفاقاوهي من أهم أدوات تحقيق التوازن الداخلي، والتي تهدف إلى تخفيض السياسة المالية:  -

 ودلك من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي.أخرى جهة وزيادة الإيرادات من جهة 

ض تخفي لك بهدف إعادة التوازن الخارجي وبالتالي: وذسياسة تحرير أسعار صرف العملة المحلية -

 زيادة حجم الصادرات وتخفيض حجم الواردات.العجز في ميزان المدفوعات من خلال 

                                     
، 1993دار النهضة العربية، القاهرة،  البنك الدولي ومشكلات التنمية الاقتصادية في دول العالم الثالث،صفوت عبد السلام عوض الله،  -1
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توصيات ة من الالنقد بتقديم جملحيث يقوم اقتصاديو البنك العالمي وصندوق تحرير الأسواق المالية:  -

 حول ضرورة تحرير

لخلل في احسين توبالتالي ،لى زيادة القدرة التنافسية ة على الودائع والقروض مما يؤدي إأسعار الفائد 

 ميزان المدفوعات ،وكذا جذب رأس المال الأجنبي إلى الداخل.

 زيادة القدرة التنافسية وتحرير الأسعار :   -ب

ة ويقصد بها تحويل ملكية القطاع وإدارته إلى القطاع الخاص ، حيث تهدف سياسالخوصصة : -

 الخوصصة إلى تخفيض الإنفاق 

ي عجز فالحكومي وزيادة الإيرادات نتيجة لبيع بعض وحدات القطاع العام مما يؤدي إلى تخفيض ال

 الميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى زيادة كفاءة مؤسسات القطاع العام .

 رية وكذاأسعار السلع والخدمات والأجور من القيود الإداتحرير وذلك من خلال تحرير الأسواق:  -

 تحرير الاستثمار من كافة 

 القيود.

سة سواء لمنافحيث يهدف تحرير التجارة الخارجية إلى زيادة القدرة على ا تحرير التجارة الخارجية: -

 محليا أو دوليا ، حيث يرى 

فضل في مواجهة ك الدوليين أن الدول الأكثر إنفاقا على الاقتصاد العالمي هي الأخبراء الصندوق والبن

وإلغاء اتفاقيات الدفع  ،، وذلك من خلال إحلال الرسوم الجمركية محل القيود الكميةالصدمات الخارجية

 .1والتجارة الثنائية وكذا تشجيع إستراتيجية التصدير 

 :وسياساته المعتمدةالمطلب الثالث: الإصلاح المالي 

 :الفرع الأول : مفهوم الإصلاح المالي

يادة زتتناول  يعرف الإصلاح المالي من وجهة النظر الضيقة على أنه : " مجموعة من الإجراءات التي   

ف الية بهدة المئتمان وتحديد الاتجاه العام للوساطتحديد أسعار الفائدة وتخصيص الا دور قوى السوق في

 النظام المالي وإستقراراه."تحسين كفاءة 

أما من وجهة النظر الواسعة فيعرف على أنه : " سلسلة من الإجراءات المعتمدة لتعزيز كفاءة النظام 

المالي وسلامته ." ومن هذه الصفة الشمولية يبرز وجه الإصلاح المالي ، الذي يستوجب إجراء تطوير 

                                     
 .85، ص ، مرجع سبق ذكرهناصر عبيد الناصر -1
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لنقدية وإنشاء نظام متين للإشراف ولعل ذلك يعد ترجمة للأسواق النقدية وتبني نظام غير مباشر للسيطرة ا

 .1لقيام حالة من التحرر المالي

دات ل مفرومن خلال التعاريف السابقة يمكن الخروج بمفهوم شامل للإصلاح المالي على أنه : "تعدي

أس مؤسسات روسواق النسق المالي في الاتجاه المرغوب فيه ، بمعنى إعادة النظر بواقع المالية العامة ، أ

نقدية ين الالمال ووضع الجهاز المصرفي ، ونظام الرقابة والإشراف وطبيعة التداخل ما بين السياست

 والمالية .

 

 وتتمثل هذه السياسات فيما يلي ::الفرع الثاني : سياسات الإصلاح المالي 

 :أولا : إصلاح الموازنة العامة

ي فعجز كبير  العام عن الإيرادات العامة يؤدي إلى وجودأن الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق  ذلك   

 عليه من لقضاءالميزانية العامة للدولة ، وعليه يوصي صندوق النقد الدولي بالتخفيف من هذا العجز وا

 العمومي من البنوك وذلك من  خلال الحد من الاقتراض

  2أجل التقليل من عرض النقود عن طريق ما يلي:

 لكل أنواع الدعم .الإلغاء التدريجي  -

 ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات حتى تصل إلى مستوى العالمية. -

 التقليل من الوظائف الحكومية . -

 العمل على تجميد الرواتب والأجور لمدة معينة ورفعها عند الضرورة بمعدلات ضئيلة . -

 صة .الحد من الاستثمارات العمومية وتقليصها لفتح المجال أمام الاستثمارات الخا -

 ضعيفة.ت عائدالالتطهير الكلي للاقتصاد الوطني من المؤسسات العمومية المحققة للخسارة أو المحققة  -

 أما الوسائل المفروض إتباعها للتقليص من عجز الميزانية فتتمثل في:

 إصلاح هيكل النفقات العامة: .1

ودراسة الأساسية حيث أن إصلاح الإنفاق العام يقتضي أن تكون هناك مراجعة للسياسات الحكومية     

كافية لتركيبة الإنفاق العام ، وطبيعة أنشطة القطاع العام ، وفي أحيان كثيرة لا يمكن القيام بإصلاح شامل 

العوامل التي تدفع الإنفاق  لسياسات الإنفاق الحكومي إلا في إطار متوسط المدى ، يستند إلى البحث في

صندوق النقد الدولي تقتضي أن إدارة العجز  تالحكومي نحو التزايد ، وبناءا على ذلك فإن أطروحا

                                     
 .15، ص2002، مكتبة جامعة اليرموك ، بغداد ، وق النقد الدولي والخيار البديل الإصلاح المالي بين نهج صندإكرام عبد العزيز ،  -1
، المركز الأكاديمي للدراسات الإستراتيجية، تقييم سياسات صندوق النقد الدولي للتثبيت الاقتصادي في مصرعبد الستار عبد الحميد سلمي،  -2

 .50، ص2000القاهرة، 
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بالبحث في هيكل وبنود النفقات العامة، حيث أن عملية تخفيض النفقات الجارية الحكومية تكون بترشيد 

 دية ومدفوعات خدمة الدين وذلك من خلال :الإنفاق العام على السلع والخدمات والإعانات النق

 تجميد كل أنواع الإعانات والدعم ويكون ذلك بطريقة تدريجية. -أ

 تخفيض الإنفاق الحكومي على السلع التي تستخدمها الوزارات والهيئات العامة .  -ب

 لبنيةاتخفيض الإنفاق العام للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية العمومية وزيادة في مشروعات  -ج

 ساسية التي تتكامل ولا الأ

 تتنافس مع مشروعات القطاع الخاص.

 إصلاح هيكل الإيرادات العامة : .2

ختلالات الإحيث أن هناك أطروحات في الأوساط الاقتصادية تنصب على أنه ليس في الوسع إصلاح     

 حث فيوالب، ع هيكل الإيرادات على وجه الخصوصالمالية بمجرد خفض المصروفات بل في إعادة بواق

، يكليح الهالكلية وسياسات الإصلا واقع النظم الضريبية بوصفها أمرا حيويا لنجاح كل من السياسات

 حيث أن زيادة الإيرادات العامة يكون من خلال :

 .رفع معدل الضريبية والزيادة من حصيلتها، وإعادة تنظيمها وإيجاد أوعية ضريبية أخرى -أ

 الإعفاءات الضريبية وتطوير طرق التحصيل الضريبي.زيادة قاعدة الممولين والحد من  -ب

 :ثانيا : إصلاح هيكل تمويل عجز الموازنة العامة 

حيث أن معالجة العجز تقتضي البحث في مسبباته فضلا عن البحث في طبيعة وهيكل النفقات الإيرادات    

الاقتصادية من ناحية أخرى ، من ناحية ومحاولة لخلق نوع من التفاعل بين السياسة المالية مع السياسات 

وإن تقليص عجز الموازنة يعني انخفاض تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج ، وهناك خيارات أساسية 

لمعالجة عجز الموازنة العامة ، تمثل مصادر تمويل ذلك العجز منها : التمويل من الجهاز المصرفي ، 

 .1التمويل غير المصرفي ، التمويل الخارجي

 يض الدعم:تخف ثالثا :

يوصي صندوق النقد الدولي بتخفيض كل أشكال الدعم سواء الدعم الموجه إلى الخدمات الاجتماعية أو    

ة الإنتاجية أو الخدماتية ودعم القروض أو دعم بعض الأنشط ،ودعم الصادرات ،المواد الغذائية الأساسية

وهو ما يؤدي إلى تدهور مستوى الكفاءة يؤدي لاختلال هيكل الأسعار والنفقات الأخرى، لأن هذا الدعم 

                                     
 .21-20، ص .ص ذكرهمرجع سبق إكرام عبد العزيز ،  -1
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الاقتصادية ، وبالتالي انخفاض الدعم في الميزانية العامة له آثار إيجابية على مستوى الكفاءة الاقتصادية 

 .1وتقليل معدل التضخم

 

 

 :تمانإصلاح هيكل الأسعار والائ رابعا:

الحكومات في السوق النقدية والمالية ومن لقد أشارت العديد من الدراسات المختصة إلى أن تدخل     

خلال تحديد أسعار عوامل الإنتاج والسلع بصورة عامة أدى إلى تضخم القطاع العام ومؤسساته الحكومية 

التي تعمل من دون مستوى الكفاءة الاقتصادية المطلوبة ، والذي كان سببا في تفاقم العجز المالي ، وعجز 

 : 2ن سببا في لجوء العديد من الحكومات إلى إصلاح ما يليالميزان التجاري ، وهو ما كا

 إصلاح هيكل أسعار الفائدة: .1

ون يكبغي أن بتحرير أسعار الفائدة وتركها تعمل بفعالية، حيث أن تحرير أسعار الفائدة ين وذلك    

ؤثر في ينه تدريجي خاصة إذا كان مناخ الاقتصاد الكلي غير مستقر والمؤسسات المصرفية غير فعالة لأ

لفجائي غاء اربحية القطاع الخاص ، والهدف من عملية التدرج هي تجنب الآثار السلبية المحتملة للإل

ب حالة دة حسلأنظمة سعر الفائدة ،كما يوصي صندوق النقد الدولي بوضع إستراتيجية محددة لسعر الفائ

ي اتخاذ تقتض ير أسعار الفائدةالاقتصاد ، فالاقتصاد الذي يتسم بمعدلات تضخم مرتفعة فإن عملية تحر

لائم مرافي خطوات ملائمة لجعل أسعار الفائدة تتحدد وفق قوى السوق مقترنة بوجود إطار تنظيمي وإش

فائدة ار الللأسواق المالية ، أما الاقتصاد الذي يتسم بمعدلات تضخم منخفضة فإن عملية تحرير أسع

ن دوق أية في حالات المفاجآت ،كما يؤكد الصنتقتضي وجود نظام مصرفي قوي بقواعد الحيطة المال

جيع خارج وتشلى المسألة تحرير أسعار الفائدة وتركها تعمل بفعالية تمنع المدخرات الداخلية من الهروب إ

من  قيق حالةلى تحإتدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الداخل ، وتزيد من الاستثمارات الداخلية التي تدفع 

لى عيجابيا المدفوعات ، وتعزز من عملية الادخار والاستثمار ، ومن ثم التأثير إميزان  التحسن في

 الحساب الجاري لميزان المدفوعات .

 :إصلاح سعر الصرف .2

 تعد مسألة تعديل سعر صرف العملة بوصفه حالة مهمة لمواجهة أوضاع الاختلال بين جانبي العرض    

ذ سياسات اقتصاد كلي لا ينسجم وقدرة الاقتصاد على الإنتاج ولعل هذا الاختلال قد ينجم عن تنفي،والطلب 

                                     
،ص  1989، الطبعة الأولى، بيروت ، دار الرازي للطباعة للنشر والتوزيع، السياسات التصحيحية في الوطن العربيرمزي زكي وآخرون ،  -1
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، الأمر الذي يدفع نحو تصاعد حدة الإختلالات بين الأسعار والتكاليف المحلية وابتعادها عن مثيلاتها 

العالمية مما يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية وتشوه الأسعار ، ومن هنا كان إصلاح سعر الصرف 

 اء على هذه الإختلالات .ضرورة حتمية للقض

 :ئتمانيةة الاإصلاح السياس .3

لسيطرة ل متعددة امية عادة باستخدام أدواتحيث تقوم السلطات النقدية )البنك المركزي( في الدول الن   

شأنه  مر منعلى الحجم الكلي للنقود ، ومن بينها أسلوب تحديد سقوف ائتمان لكل بنك تجاري ، وهو أ

ج برنامالتشجيع على تعبئة الودائع ، وتشير بعض الدراسات المتخصصة أن ل إعادة المنافسة وعدم

 الماليةواعية الائتمان الموجه دورا في إحداث عيوب لسوق السلع وآثاره ضارة على مستوى التنمية الصن

داد استع وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من الحكومات لا تبدي وفي إحداث تشوهات سعرية وغيرها ،

ص طاع الخاان للقلإزالة الدعم الموجه بالكامل ، ولكنها في ذات الوقت تتجه نحو زيادة منح الائتمتاما 

 جه.المو تخصيص الائتمان وتعطي اهتماما بمسألة إعداد وتصميم برامج للائتمان يوتحد من دورها ف

 الاقتصادية في الجزائر: الإصلاحات:المبحث الثالث

قيق ا إلى تحتعتمد على إجراءات وطرق علاجية تهدف من ورائه انتهجت الجزائر برامج إصلاح ذاتية    

جع الترا إلا أن ،من خلال تطبيق هذه البرامجتنمية شاملة ، فرغم ما سجله الاقتصاد من إيجابيات 

إلى  دولةدفع بال 1986الاقتصادي الذي سجل منذ منتصف عقد الثمانينات خاصة بعد انفجار أزمة 

دعم  على وبعد حصولها، الاقتصاديضرورة تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي بهدف استعادة النمو 

ج دعم رنامبفي  ة، بدأت في تنفيذ برامجها التنموية والمتمثلالمؤسسات المالية لسياستها الإصلاحية

ة إلى بالإضاف (،2009-2005)والبرنامج التكميلي لدعم النمو  (،2004-2001)الإنعاش الاقتصادي 

 (.2014-2010المخطط الخماسي )

 الاقتصادية خلال مرحلة التخطيط للتنمية : الإصلاحات:  الأول المطلب

 (:1969-1967والمخطط التجريبي الأول) الاستقلالالفرع الأول : الاقتصاد الجزائري عشية 

 الانتظار(حرجا أطلق عليه تلك الفترة بمرحلة 1966 -1962خلال الفترة ) الاقتصاديلقد كان الوضع     

 اعتبرها، وهناك من  1كانت مترددة ومتأرجحة وغير محددة آنذاك اتخذت، لأن التدابير الاقتصادية التي 

 انتقاليةأولى فترات البناء الاقتصادي ، وهي أيضا فترة  اعتبرتالإستعجالية لأنها  الاستثماراتفترة 

 2.(الاشتراكيةقائم على خيارات ومبادئ  اقتصادإلى  استعماريمن اقتصاد  ت في الانتقال)تمثل

 :لسياسة الضريبيةاأولا : 

                                     
 .20، ص1999، مطبعة حلب، الجزائر ،  الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والسياسيةمحمد بلقاسم بهلول،  -1
 .22، ص1991، ديوان المطبوعات الجامعية ،  اقتصاد الجزائر المستقلةأحمد هني،  -2
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نتيجة رحيل المستوطنين الأوروبيين من  انخفاضالقد شهدت الإيرادات الجبائية خلال هذه الفترة     

الاقتصادي ، مما أدى بالسلطات المالية النشاط  انخفاضالذي أدى بدوره إلى  الاستقلالالجزائر غداة 

إلى البحث عن موارد مالية إضافية لإثراء خزينة الدولة ، وذلك بفرض إجراءات مالية جديدة تمثلت  آنذاك

على الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور  والاعتمادخاصة في الرفع من التعريفة الجمركية 

(ITS) عة مع تغريم الرواتب المرتف(THS)  من المتوسط من  %20حوالي ، إذ بلغت نسبة هذه الضرائب

، أما نسبة حاصل الجمارك خلال نفس الفترة فقد بلغت  (1969-1963إيرادات الدولة خلال الفترة )

في المتوسط من مجموع الإيرادات ، ولتعزيز خزينة الدولة ، قامت السلطات أيضا بفرض  %8حوالي 

مع رفع نسب الضرائب غير المباشرة على المواد الكمالية  (TUGP)ضريبة إجمالية وحيدة على الإنتاج 

وى مست انتقلفي حين  الإيرادات،في المتوسط من إجمالي  %22.6أين بلغت نسبة هذه الأخيرة حوالي 

بالنسبة للضغط الضريبي )نسبة  أما،  1969سنة  %27.9إلى  1963سنة  %11.9الجباية البترولية من 

 %26إلى  1963سنة  %19من  انتقلتالجبائية إلى الناتج المحلي الخام ( فنجد أن هذه النسبة  الاقتطاعات

 .19691سنة 

 : السياسة الإنفاقية: ثانيا 

-1962سياسة المخططات ) مخططات إستعجالية ) وانتهاجهاالدولة  لاقتصادنتيجة للتخطيط المركزي     

تتناسب مع  الاقتصاد( كمحاولة لوضع قواعد تسيير 1969-1967( والمخطط الثلاثي الأول )1966

، أصبحت نفقات  والاجتماعية الاقتصاديةفي التنمية  للانطلاقالأوضاع السائدة في ذلك الوقت والإعداد 

 الاستهلاكيرة ودعم ق، ودعم الطبقة الف الاستعمارة خلال هذه الفترة موجهة للتكفل بضحايا التسيير موجه

فكانت موجهة لإنشاء مؤسسات عمومية منها شركة  الاستثمارالعمومي ،أما نفقات التجهيز ونفقات 

لصندوق ،الشركة الوطنية للصناعات النسيجية وتوفير السكنات وبناء المدارس ، إنشاء ا1963سونطراك 

، وإنشاء أول بنك تجاري عمومي وهو البنك الوطني  1967ائري الوطني لتنمية القرض الشعبي الجز

 .13/06/1966الجزائري في 

  1969إلى غاية  الاستقلالمنذ والجدول التالي يوضح تطور الإنفاق العام في الجزائر 

 (1969-1962) الجزائر خلال الفترة(: تطور الإنفاق العام في  01الجدول رقم )

 1964 1963 1962 السنة
 النفقات العمومية

فرنك  310

 فرنسي

315.345.909 328.921 2623.193.813 

                                     
،اطلع عليه يوم 5 شيبي عبد الرحيم، ابن بوزيان محمد، الآثار الاقتصادية الكلية لصدمات السياسة المالية في الجزائر، تلمسان ، 2006، ص1-

23/04/2013،  www.erf.og.eg/cms 
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 1969 1986 1967 1966 1965 السنة
 النفقات العمومية

دينار  310

 جزائري

3.797.791 3200000 4707000 5676200 6356500 

  http://www.mf.gov.dz موقع وزارة المالية :المصدر

، دينار الجزائرينك الفرنسي بدل ال( أنه كان التعامل يتم بالفر1964-1962ما يلاحظ أنه خلال الفترة ) 

لى نفقات نية كانت تصنف إكما أن نفقات الميزا ،10/04/1964إلى إن تم إصدار العملة الوطنية في 

  الاستثمارهيز و ، التجالتسيير

ي ، د الفرنسقتصاولقد عرفت هذه المرحلة إرادة الدولة الجزائرية في القضاء على التبعية الاقتصادية للا

 ،كزي قوي ام مرولكن لعدم توفر القوة الاقتصادية لقطاع الدولة فإنه كان غير ممكن الشروع في بناء نظ

،  %25ى إل 20 العام من الناتج المحلي الخام عند حدودويمكن ملاحظة ذلك من خلال ثبات نسبة الإنفاق 

نما عرفت نفقات من مجموع الإنفاق العام بي %80إلى نفقات التسيير بنسبة فاقت ث توجه هذا الإنفاق يبح

 من هذا المجموع . % 25إلى  15نسبا محتشمة تراوحت ما بين التجهيز 

ويمكن إرجاع ذلك إلى نمط التسيير المنتهج في هذه الفترة وهو التسيير الذاتي الذي تم تطبيقه في الميدان 

، أين كانت مساهمته في الناتج القومي  آنذاكالفلاحي نظرا لسيطرة هذا القطاع على الاقتصاد الجزائري 

وقلة الموارد المالية ، حال ، وكذلك ضعف القطاع الصناعي بعد رحيل الأطر الفرنسية  %16.4تمثل 

أما  1966سنة  %-4.8مما أدى إلى تحقيق معدلات نمو بلغت  الاقتصاددون التدخل الكبير للدولة في 

 1.%32.9نسبة البطالة فقد بلغت في نفس هذه السنة 

 

 

 العمومية : الاستثماراتثالثا : 

 :(1966-1963الفترة ) .1

 المادية ف الإمكانياتضعيفة جدا نظرا لضع هذه الفترةلقد كانت الاستثمارات الاستعجالية في    

ة العمومي سلطاتالكبير لل الانشغالذلك أن نموذج التنمية لم تكتمل أبعاده بعد ، إضافة إلى والبشرية،

-1963ترة )ل الفولقد لقيت الاستثمارات المنتجة والغير منتجة خلامشاكل التنظيم الإداري والإنتاجي،ب

 :را من طرف الدولة، وهذا ما يوضحه الجدول التالي( اهتماما كبي1966

 :(1969-1962خلال الفترة) (: الاستثمارات المنتجة وغير المنتجة 02الجدول رقم )

 الوحدة :مليون دينار جزائري()                                                                                 

                                     
 .5، صمرجع سبق ذكرهشيبي عبد الرحيم، ابن بوزيان محمد،  -1

http://www.inf.gov.dz/
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 الإجمالي 1966 1965 1964 1963 السنوات

 الاستثمارات

الاستثمارات 

 المنتجة

 645.7 338.8 98.2 147.9 60.8 الزراعة

 810.3 370.9 156.8 131.6 151 الصناعة

 6442.8 2404.8 1562.7 1829.7 1179.2 الاستثمارات الغير منتجة
Source: Mohamed Elhocine, Économie du développement de l’Algérie, office des 

publications universitaire, Alger, 2eme éditions, 1981, p 44. 

 

ليون م 60.8بحصة قدرها  1963ويتضح من الجدول السابق الأهمية التي حظيت بها الزراعة سنة   

و ، كذلك حضي قطاع الصناعة ه1966مليون دينار جزائري سنة  338.8لتصل إلى ،دينار جزائري

دج  مليون 370.9تصل إلى مليون دينار جزائري ل 151، 1963حيث كانت حصته سنة بأهمية  الآخر

قتصادية عات الا، وبما أن الجزائر كانت تتبع النظام الاشتراكي في هذه الفترة لم تهمش القطا1966سنة 

ى إل 1966مليون دج ، لتصل سنة  11792.2،  1963والاجتماعية الأخرى حيث كانت حصتها سنة 

انخفضت حصة كل من قطاعي  1965مليون دينار جزائري ، مع الملاحظة أنه في سنة  2404.8

 اعي.الاهتمام أكثر بالقطاع الصن الزراعة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية  الأخرى بسبب

 

 

 

 (:1969-1967)المخطط الثلاثي الأول  .2

يه فووضع نيع في قطاع التص للاستثماراتالأولوية  أعطيت فالسياسة الاستثمارية في ظل هذا المخطط  

  استثماريبرنامج 

حيث قدر  ،1، ووزارات الدولة  والاجتماعية الاقتصاديةمكثف ، حيث هيأت جميع الجهود لتكييف الهياكل 

مليار دج ،  9.124الحجم المنجز بلغ  مليار دج ، أما 11.081المخصص لهذا المخطط ب  الاستثمارحجم 

، تم التركيز على الصناعة وأنشطة المحروقات بالدرجة التي سمحت  %82أي نسبة الإنجاز بلغت 

أما الزراعة فكان  ،1963سنة  %13مقابل  1967لسنة  الاستثماراتمن إجمالي  %18.2بتخصيص 

، وهذا ما يوضحه 19632سنة % .517مقابل  1967لسنة  %12.5الاستثمارات نصيبها من إجمالي 

( حصة قطاعي الصناعة والزراعة من الإنتاج الداخلي الخام خارج المحروقات خلال 03الجدول رقم )

 .المخططهذا 

                                     
 .66، ص1991، ديوان المطبوعات الجامعية ، سياسة تمويل التنمية وتنظيمها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول،   -1
نسانية،دورية ،دولية،محكمة ،جامعة خيذر ،بسكرة، الجزائر، ،مجلة العلوم الإنظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائركربالي بغداد،  -2

 .56-55، ص.ص2005، سبتمبر، 8العدد
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خلال  قاتالمحرو(: حصة قطاعي الصناعة والزراعة من الإنتاج الداخلي الخام خارج 03الجدول رقم ) 

 (1969-1967الفترة)

                   

 السنوات 

                         القطاعات     

1967 1988 1969 

 17.6 19.9 19.3 الزراعة

 18.2 17.5 18.1 الصناعة

 Source: Abed arahman hasi , Les mutations des structuration Agraires en Algérie de puis 

1962, office publicacation universitaires , Alger , 2eme  édition , 1981,p 137. 

 

لذا  اضحا ،بالزراعة في السنوات الأولى من المخطط كان و الاهتماممن خلال الجدول يمكن القول أن 

اعي الصن طاعى القكانت النسب متفاوتة بالمقارنة مع الصناعة ، أما في السنة الأخيرة تأرجحت التكلفة إل

ء جل إرساأالجزائر وهو التصنيع من  اختارتهوهذا ما يوضح التوجه الإنمائي الذي كما هو ملاحظ ، 

 ز عليها أهداف المخططات اللاحقة .قاعدة صناعية ترتك

 

 

 

  (:1989-1970فترة التخطيط )المخططات التنموية  الثاني:الفرع 

 الضريبية:أولا:السياسة 

من مجموع  % 24.7من  انتقلتالبترولية التي  الجبايةالجزائر بشكل كبير على  اعتمدتخلال هذه الفترة  

سنوات  %60مع تجاوزها لنسبة  ،1985من هذا المجموع سنة  %50إلى حوالي  1970الإيرادات سنة 

،  دولار 35.93أسعار النفط خلال هذه السنوات أين بلغت  لارتفاعنظرا  1981 ،1980 ،1974

 انتقلت إذ الانخفاضعلى التوالي ، بالمقابل عرفت لجباية العادية نوعا من ، دولار46.04،  دولار36.83

 ع، م1985ا المجموع سنة من هذ %50إلى حوالي  1970من مجموع الجباية الكلية سنة  %75.3من 

بنفس هيكل الجباية خارج  الاحتفاظا ما أدى إلى ، وهذ%33.6بنسبة  1981تحقيق أدنى مستوى لها سنة 

قطاع المحروقات ، مع الرفع النسبي لنسب الضرائب المطبقة ، خاصة الضريبة الإجمالية على الإنتاج 

(TUGP)  وتعديل سلم حساب قيمة الضريبة المفروضة على الرواتب والأجور ،ITS  وأيضا تعديل ،

في الأسواق العالمية أسعار النفط  انخفاض، غير أن  (BIC )الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية

( أدى إلى 1968للبرميل سنة  دولار 14.85إلى  1985للبرميل سنة  دولار 27.56 )من 1986سنة 

(،أي 1968سنة  %30إلى  1985سنة  %50)من  %20البترولية بحوالي إيرادات الجباية  انخفاض
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مليار دولار  726مليار دولار إلى أقل من  12270إيرادات الجزائر المالية من المحروقات من  انخفضت

من صادرات الجزائر ،  %97، مع العلم أن وزن المحروقات في الميزان التجاري جد مرتفع الذي يمثل 

من  %38هي الأخرى من  انخفضتحيث مباشر على إيرادات الدولة الكلية ،  انعكاسوهذا ما كان له 

من هذا الإجمالي خلال الفترة  %28( إلى 1985-1981)إجمالي الناتج المحلي الخام خلال الفترة 

(1986-1989. ) 

ولأنه لا يمكن تخفيض الإنفاق العام الذي كان في معظمه مكونا من النفقات الرأسمالية ، فقد تحول الرصيد 

( إلى عجز 1985-1981لخام في الفترة )من إجمالي الناتج المحلي ا %3.5الموازني من فائض بنسبة 

 1.(1986-1989من هذا الإجمالي في الفترة ) %2.7يبلغ حوالي 

 

 

 : لسياسة الإنفاقيةانيا : ثا

ركزت فيه على   الاقتصاديةكمنهج للتنمية  الاشتراكيقامت الجزائر خلال هذه الفترة بتبني الخيار    

تدخلا قويا للدولة في الحياة الاقتصادية  استدعىالقطاع الصناعي بغرض إحداث تنمية شاملة ، وهذا ما 

من الناتج المحلي  %25.98هذا الأخير من  انتقلالإنفاق العمومي خلال هذه الفترة ، إذ  ارتفاععبر عنه 

المبني على نظرية ، وقد تطلب هذا النموذج للتنمية 1986من هذا الناتج سنة  %43إلى حوالي 1967سنة 

 %9.21ضخمة حققت معدلات نمو اقتصادي جد إيجابية إذ بلغت نسبته  استثماراتالصناعات المصنعة 

، وهذا ما دفع الدولة خلال هذه  1983سنة  %13.28كما انخفضت نسبة البطالة إلى حوالي ،1978سنة 

ذلك  نحو هذا المجال بالرفع من إنفاقها الاستثماري معتمدة في تمويل  الفترة إلى توجيه سياستها المالية

على الجباية البترولية التي مثلت أهم مصدر للتمويل أنذاك ، بالمقابل عرفت مستويات التضخم نوعا من 

( 01.فمن خلال الملحق رقم )2 1981سنة  %14.65، و 1978في  %17.52الارتفاع إذ بلغت نسبته 

 :نلاحظ ما يلي

 :(1976-1970خلال الفترة ) .1

تستحوذ  كانتر تزايد نسبي لجميع النفقات وبنفس المعدلات ، حيث أن نفقات التسيي ت هذه الفترةشهد 

 دائما على نسبة 

، وبعد هذه السنة لوحظ تزايد  %71.6إلى  1975كبيرة من الإنفاق الإجمالي لتصل أكبر نسبة لها في 

 تفسيره بما يلي:كبير في حجم الإنفاق خاصة في نفقات التجهيز ، ويمكن 

                                     
 .6ص ، مرجع سبق ذكره،شيبي عبد الرحيم، ابن بوزيان محمد -1
 .7، صنفس المرجع -2
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 :(1973-1970المخطط الرباعي الأول) -أ

خلال هذه الفترة مضاعفة المصادر مستقل ، لذلك كان لابد  إشراكيالذي كان الهدف منه بناء اقتصاد     

الدولة ، حيث أحدثت السلطات المركزية في هذه الفترة إصلاحات المالية على مستوى الخزينة وبنوك 

عميقة على شكل التمويل القديم ، حيث أجبرت المؤسسات العمومية على فتح حسابين : أحدهما للاستغلال 

والآخر للاستثمار ،وكان يتم تمويل نفقات الاستثمار بقروض متوسطة أو طويلة، ونفقات الاستغلال 

  1.ل من قبل البنوك التجارية والخزينة العمومية ، بالإضافة إلى القروض الخارجيةبقروض قصيرة الأج

 

مليار دينار  28الضخمة حيث قدرت بحوالي  للاستثماراتكما تم فرض المراقبة على التنفيذ الحسن 

جزائري ، بالإضافة إلى التوسع في المشاريع ، حيث بلغت حصة قطاعي الزراعة والصناعة خلال هذا 

، لتصل سنة للصناعة في نفس السنة % 18.5مقابل بالنسبة للزراعة  1971في سنة  %14.6المخطط 

، هذه النتائج خارج قطاع  1972راعة خلال للز %13.5بالنسبة للصناعة مقابل  18.6%،  1972

 2 .حصة الصناعة من الناتج الوطني الخام ارتفاع، وبالتالي  تروقاالمح

 :(1977-1974مخطط الرباعي الثاني )لفترة ا -ب

ان ة في ميدالاستثمارية خاصإلى زيادة النفقات  ضخمة أدت استثماريةشهدت هذه المرحلة مشاريع  

 المحروقات ، ويرجع 

إلى الظروف الدولية المساعدة والسوق الطاقوية ، الشيء الذي دفع بالحكومة إلى اختيار صناعة ذلك 

،وهذا ما يفسر الارتفاع المستمر والمتزايد لنفقات التجهيز بصورة تتماشى مع نفقات التسيير حيث *التمييع

من النفقات  %40أصبح الاقتصاد الوطني يعتمد بصورة كبيرة على المحروقات من خلال تخصيص 

 3 .الاستثمارية لصناعة المحروقات

  (:1979-1978المرحلة التكميلية ) -ج

دة تقييم كما تم إعا،  دجمليار  190.07كبيرة الحجم والمقدرة ب  استثماريةفقد تم وضع برامج 

 بسبب الاستثماريةالبرامج 

                                     
 . 356، ص1999لبنان، ، مركز دراسات الوحدة العربية، التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصاديةعبد الله بن دعيدة،  -1
 .3، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص ، التنمية الصناعية في الجزائرجمال الدين لعويسات -2

 ع.عي المميوهي صناعة طاقوية ، تتميز باستعمال رؤوس أموال عالية ، الغرض من إنشائها هو التحكم في عملية تصدير الغاز الطبي *
 .72، ص 15،2011، الأردن ، العدد والإحصاء التطبيقيمجلة الاقتصاد  - 3
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المسجلة والمعاد  الاستثماراتالتغيرات التي طرأت على الأسعار والناتجة عن الأزمة الدولية ، حيث أن  

 54.78فكانت إنجازاتها المالية قد بلغت  1979مليار دج ، أما سنة  5.63هي  1978تقييمها خلال سنة 

 1.مليار دج  64.77مليار دج من مجموع الترخيص المالي المقدر ب 

 

 

 

 

 

 (:1979-1970الجزائرية ) الاستثمارات( :04الجدول رقم ) 

  (الوحدة : مليون دينار جزائري)                                                                                          
                        

 المخططات 

 القطاعات 

المخطط الرباعي الأول 

1970-1973 

-1974المخطط الرباعي

1977 

1978-1979 

 التقديرات  الانجازات  التقديرات  الانجازات  التقديرات 

 3.259 8.913 12.005 4.350 4.140 الفلاحة 

 66.864 63.100 48.000 20.803 12.400 الصناعة 

 106.759 93.200 110.210 36.297 27.740 مجموع القطاعات 

ة العالمي تطوراتسياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل العبد القادر بابا،  : المصدر

لجزائر، اير، التسي ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الراهنة

 .203ص، 2003/2004

 

 36.297السنوي الذي ينطلق من  الاستثماراتنلاحظ من خلال الجدول السابق نموا سريعا في حجم 

اعي الثاني مليون دج خلال المخطط الرب 93.200مليون دج ، خلال المخطط الرباعي الأول ، ليصل إلى 

 لاستثماريا، إذ أن هذا النمو السريع في الإنفاق  1978مليون دج ، خلال عام  106.759، ليصل إلى 

 لعام.طاع اعاملين الخواص الذين يتداخلون مع القيقتضي رقابة يقظة وصارمة في مستوى الإنجاز للمت

 :وفي الفترة الموالية واصلت الجزائر في مسيرتها التنموية من خلال

 :(1984-1980لمخطط الخماسي الأول )ا -

 وارتفاع لذلك سجل تزايد، سجلت الجزائر فائض في الميزانية 1986في هذه المرحلة وقبل أزمة  

 مستمر للإنفاق العمومي

الأول يتعلق بمجمل الباقي تنفيذه في الفترة  الاستثماراتحيث أن هذا المخطط تضمن برنامجين من  

 الاستثمارمن مجموع  %14وبنسبة  %37.7 بنسبةمليار دينار جزائري ، أي  79.5السابقة المقدرة ب 

                                     
 .275، ص  المرجع السابقمحمد بلقاسم بهلول،  -1
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لفترة فقد بلغت المخصصة ل الاستثماراتأما بالنسبة للبرنامج الجديد الذي تضمنه المخطط أي  المسطر،

أي بنسبة مليار دج ،  318.6لجديدة المقدرة ا الاستثماراتمليار دج من إجمالي  132.2حصة الصناعة 

بقطاع الفلاحة التي  الاهتمامبالإضافة إلى  ،% 49.3بلغت حصة المحروقات نسبة ، في حين  41.49%

 1.دجمليار  41.6 الاستثماراتبلغت هي الأخرى من إجمالي 

 

 

 :(1989-1985المخطط الخماسي الثاني ) -

وذلك حسب تطور الأوضاع الاقتصادية الدولية ،توسع حقيقي للموارد الخارجية شهد هذا المخطط   

من النفقات لإنهاء البرنامج الجاري إنجازه ، حيث كان للصناعة الحصة  %55،حيث خصص نسبة 

، ويمكن توضيح توزيع 2عية الأساسية بالإضافة إلى المؤسسات الاجتما الاستثماراتالأكبر من 

 على مختلف القطاعات عبر المخطط الخماسي الثاني من خلال الجدول الموالي : الاستثمارات

 (1989-1985)(:توزيع الاستثمارات المخطط الخماسي الثاني  05الجدول رقم )

الوحدة مليار  )                                                                                                              

 (دج
المتراكمة  المصاريف تكاليف البرنامج البرنامج

1985/1989 

توزيع 

برنامج  القطاعات المصاريف

 التجهيزات

 المجموع البرامج الجديدة

 31.6 174.20 251.60 198.70 52.90 الصناعة

 14.4 79.00 115.42 81.08 34.34 الفلاحة والري

 3.5 19.00 33.20 25.00 08.20 الإنتاجوسائل 

المؤسسات الاجتماعية 

 الأساسية

196.05 130.28 246.33 149.45 27.2 

 23.3 128.35 182.13 86.89 95.28 قطاعات أخرى

 100 550.00 828.68 521.91 306.77 المجموع

وزارة التخطيط والتهيئة  ،1989-1985التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني  المصدر:

 .77العمرانية،ص

على  %49.5خلال هذه الفترة توزعت بنسبة  الاستثماريةأن إجمالي النفقات لنا الجدول يظهرمن  

 عات الأخرى .ة والاجتماعية والقطابالنسبة للمؤسسات الأساسية الاقتصادي %50.5، والقطاعات المنتجة

 الفرع الثالث: مضمون الإصلاحات الاقتصادية الأولية :

 أولا: إصلاح سياسة التخطيط:

                                     
 . 50، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ص1984-1980، التقرير العام للمخطط الخماسي الأول -1
 . 168ة العمرانية، ص، وزارة التخطيط والتهيئ1989-1985، التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني -2
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ومة نقطة تحول كبيرة في منظ 1988عن طريق تعديل التخطيط السابق، حيث اعتبرت سنة  وذلك   

 ديدة، حيث تمثلت المنظومة الج1988-01-12المؤرخ في  02 -88 التخطيط، وذلك بموجب قانون

 للتخطيط بالفعالية والمرونة.

 

 :ثانيا :إصلاح النظام الجبائي

 الجبائي القائم آنذاك فيما يلي : تمثلت التعديلات التي أدخلت على النظام     

 تجة .تثمارات المنضمان مرودية الجباية العادية مع تخصيص الجباية البترولية لتمويل الاس .1

 تبسيط قانون الضرائب وتطوير الآليات الجبائية والتنظيمية . .2

 تشجيع الأنشطة الاقتصادية. .3

 ومنه أصبحت الجباية أداة لتوجيه وتحفيز وتطوير المؤسسات الوطنية .

 :ثالثا : إصلاح القرض والبنك

فترة الثمانينات ، حيث نص المخطط لقد شهد ميدان النقد والقرض تطبيق العديد من الإجراءات خلال     

الخماسي الأول على لا مركزية العمليات المصرفية ، بالإضافة إلى تجنيد وتوجيه الادخار الأعوان 

في فترة كما أدخلت إجراءات تنظيمية على الجهاز المصرفي ،في تمويل التنمية  الاقتصاديين لمساهمته

، والذي حدد مهام  1986أوت  19المؤرخ في  12-86وذلك من خلال قانون المخطط الخماسي الثاني 

ؤول الأول عن تنفيذ وتجسيد سواختصاصات المؤسسات المصرفية ، كما أصبح البنك المركزي الم

على دور البنك المركزي أين أصبح مستقلا عن  1988السياسة النقدية ، كما أدخلت تعديلات أخرى سنة 

  1.خزينة العمومية

 الأسعار:رابعا: إصلاح نظام 

 :2والذي قسم الأسعار إلى صنفين 12-89تم وضع قانون جديد والمتمثل في قانون    

ا نها مسبقلان عوهذا عن طريق الأسعار المضمونة عند الإنتاج التي يتم الإع نظام الأسعار المقننة: .1

 وذلك بهدف حماية فئة 

 اجتماعية معينة أو تنمية مناطق محددة.

 لتي تحدد حسب ميكانيزمات السوق أي وفقا للعرض والطلب .: انظام الأسعار الحرة  .2

 :إصلاح سياسة التجارة الخارجية:خامسا 

                                     
 .72، صمرجع سبق ذكرهأحمد هني،  - 1

2 -Youcef DEBOUB, Le nouveau économique en Algérie, office des publications universitaires ,Algérie,1993,p99. 
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حيث أن سياسة التجارة الخارجية لم تعرف أي تغيير منذ الاستقلال إلى غاية التعديلات التي جاء بها   

والذي مفاده تأميم التجارة الخارجية ، بهدف حماية الاقتصاد الوطني ، تنويع العلاقات مع  02-78قانون 

الدولة للتجارة الخارجية اعتبر  الخارج ، مراقبة حركة رؤوس الأموال ، وما  يكن الإشارة إليه هو احتكار

)مرحلة تحرير التجارة الخارجية  1990الصفة الأساسية لنظام التجارة في الجزائر ، وهذا إلى غاية سنة 

).1 

 :سادسا : إعادة هيكلة المؤسسات العمومية

وهكذا تم إلغاء التنظيم  ،1982قامت السلطات المركزية بإعادة هيكلة أولى لمؤسسات القطاع العام سنة     

د من الشركات الفرعي الذي كان يتجسد في منشآت كبرى ، وتقرر تقسيم الشركات الكبرى إلى عد

وذلك بالموازاة مع القيام بتطهير مالي للمؤسسات ، 2، وأسهل إدارة وأكثر تخصصا العمومية أصغر حجما

الإجراءات التي تتخذها الدولة ،وذلك بتحويل مجموع لية التي تشمل في إطار ما يعرف بإعادة الهيكلة الما

، وذلك حتى تنطلق لتجنب اللجوء لإعانة الدولاتجاه البنوك المؤسسات إلى التزامات على عاتقها ديون 

 3 .الشركات العمومية في نشاطها على أسس مالية سليمة

 سابعا: استقلالية المؤسسات العمومية:

العمومية خاصة في  مية " إعطاء حرية أكثر في تسيير المؤسساتنقصد باستقلالية المؤسسات العمو     

، وذلك من أجل محاولة  1987ولقد جاء استقلالية المؤسسات العمومية في الجزائر سنة نشاطها الدولي،

إعادة المؤسسة العمومية الاقتصادية إلى مسارها ومكانتها الحقيقية والمرتبطة أساسا بوظيفتها الإنتاجية 

لتجسيد محاولة جدية لإرساء وتفعيل الآليات العلمية والتقنية للتسيير في المؤسسات بعد تطهيرها وكذلك 

  4.ماليا ، وبهذا أصبحت المؤسسات العمومية مطالبة بالكفاءة الإنتاجية والكفاءة المالية

 :الداخليةالجزائري على ضوء الإصلاحات  الاقتصاد: وضعية الفرع الرابع

لالات الإختعض رغم الايجابيات التي حققتها الجزائر خلال هذه الفترة إلا أنها لم تخلو من وجود ب   

 فها نظام التسيير في هذه المرحلة، والتي تكمن في:التوازنية التي عر

حتى  1967سير التنمية في المرحلة الأولى من التخطيط  اتكأ :أولا: الخلل التوازني في تسيير التنمية

بقواعد التسيير الاقتصادي لحساب قواعد التسيير الاجتماعي ، أما  واستخف،  الاستثمارعلى  1979سنة 

سيير تحت شعار تثمين على تحسين مستوى الت فارتكزت 1989حتى سنة  1980المرحلة الثانية من سنة 

 .الإنتاجي الاستثمارمال واضح لحركة الطاقة مع إه

                                     
 .141، صمرجع سبق ذكرهكربالي بغداد،  - 1
 .62، ص1989العامة، الجزائر،، دار المحمدية إقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  -2

3- Abdelhamid Brahimi, L’économie Algérienne hier a demain , Edition Dahlab ,Alger ,p299. 
 .19، ص1994، جامعة الجزائر، استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصاديةعلاوي علاوي وآخرون،  -4
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 :التجارة الخارجيةثانيا :الخلل التوازني في تسيير 

حيث كانت هيمنة المحروقات على الصادرات واضحة حتى أصبحت المورد المالي الخارجي الأحادي    

، وتعتبر هذه النسبة على عجز السياسة  %97الجانب ، حيث بلغت نسبة المحروقات من الصادرات 

تبعية التنمية للخارج بنسبة  فاستمرتالاقتصادية في تنويع الإنتاج الوطني ، أما فيما يخص الواردات 

 . 1ومن المعرفة التقنية والتكنولوجيا الاستثمارمن وسائل  80%

 :احةية المتالخلل التوازني في إستراتيجيات التنمية المطبقة في مجال تعبئة المواد الوطن: ثالثا 

لي لوطني المحاالخاص كانت مادية أو مالية أو بشرية وهذا راجع إلى سوء تقدير أهمية القطاع  سواء    

ات مكانيإ، واعتمدت كثيرا على وية أهملت إمكانيات القطاع الخاصوالخارجي ، وهي إستراتيجية تنم

 القطاع العام .

عندما انهار سعر البترول  1986ولقد صاحب هذه الإختلالات في التسيير أزمة خانقة تفاقمت منذ سنة 

لية ، مما أثر على ميزان الموارد الخارجية الذي تضاعف أدت إلى الانخفاض المفاجئ للإيرادات البترو

،  1985مليار دولار سنة  1.27عجزه عن تغطية المستحقات للخارج من الواردات وخدمات الدين من 

، ولتمويل هذا العجز استوجب اللجوء السنوي المتكرر إلى الاقتراض  1987مليار دولار سنة  5إلى 

 27،  1988ما إلى تزايد المديونية الخارجية للبلاد والتي بلغت سنة الخارجي قصير الأجل ، وأدى حت

 2.مليار دولار

 :المؤسسات المالية الدولية من طرفالمطلب الثاني:الإصلاحات المدعمة 

التي شرع  الاقتصاديةفي أواخر عشرية الثمانينات من القرن الماضي ، وبالموازاة مع الإصلاحات      

السوق خاصة مع صدور  اقتصادنحو  الانتقالتمهيدا لأرضية  اعتبرتوالتي  1988فيها إبتداءا من سنة 

( بدأ دور صندوق النقد الدولي يتعاظم بالنسبة لعلاقاته مع الجزائر 88/01المؤسسات ) استقلالية"قانون 

  3:إلىوالتي كانت  تهدف   by–Stand"ستاند باي "  اتفاقياتمن خلال القيام بإبرام 

 أن تحصل الجزائر على موارد مالية عن طريق صندوق النقد الدولي. -

وازنات لجزائر في السوق الدولية لرؤوس الأموال خاصة مع تدهور التاوضعية العمل على تحسين  -

 (.1991-1990المالية الخارجية )

                                     
 .293، ص1999، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تنظيمها في الجزائرسياسة تخطيط التنمية وإعادة محمد بلقاسم بهلول،  -1
 .297، ص2006دار النشر للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،الطبعة الأولىمحاضرات في الاقتصاد الكلي، محمد العربي ساكر،  - 2
 .116، الجزائر ، ص1996، دار هومة ، أفريل،  ، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليالهادي خالدي  -3
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مؤسسة دى اللرقية النمو الاقتصادي التقليص من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي مع العمل على ت -

اشة هش تقويةالعمومية والخاصة ولاسيما الأخيرة التي يجب عليها تنويع صادراتها من خلال 

 التوازنات المالية الخارجية .

 رف.الصعن طريق الضبط الإداري لأسعار السلع والخدمات وأسعار  والادخار الاستهلاكترشيد  -

ع الدعم مع رف وكذلك تحرير الأسعار بهدف تقليل عجز الميزانية والداخلية،تحرير التجارة الخارجية  -

 الواسع. الاستهلاكفي ذلك السلع ذات عن أسعار كافة السلع والخدمات بما 

 :(1990ماي 30-1989ماي 30) ”Stand by01“الأول  ئتمانيالإ الاستعدادبرنامج :للأوالفرع ا

سحب خاصة ،  مليون وحدة حقوق 155.7التثبيت على تقديم  اتفاقوافق صندوق النقد الدولي في إطار    

ظرا ن( اصةخحب سقوق ححدة مليون )و 315.2مبلغ بالجزائر من تسهيل تمويل تعويضي  استفادتكما 

فيف من ويستخدم هذا التسهيل في التخ ،1988أسعار الحبوب سنة  وارتفاعأسعار البترول  لانخفاض

 .سنواتفحدد بين ثلاث وخمس  الاستحقاقأما  ،الديونعبء المديونية وخدمة 

وء ذلك ض، وعلى 1989مع البنك العالمي في سبتمبر  اتفاق أولوبالموازاة مع ذلك أبرمت الجزائر  

ول خطوة نحو أ 1989الوطني ، فبدأت خلال سنة  الاقتصادسمح للمؤسسات المالية الدولية بإعادة هيكلة 

ط شاأي ن على تخلي الدولة عن ممارسة الاتفاق، حيث تم الاقتصاديالعولمة الاقتصادية والانفتاح 

 ،ليةالانتقا لمرحلةبالقيام بدور البناء خلال ا استمرارها، وانحصار دورها في تنظيم الاقتصاد مع اقتصادي

اءات ومن أجل تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي شرعت الجزائر في مجموعة من الاجر

ير ، تحرنارالدي ، وتخفيض قيمةخم، الحد من التض، مراقبة توسع الكتلة النقديةرير الأسعارتحتمثلت في :

 .التجارة الخارجية ، وإلغاء عجز الموازنة

 :1991 جوان 03 (Stand –by 02ئتماني )الإ الاستعدادالفرع الثاني : برنامج 

" الأول Stand by" اتفاقوالأمنية بالتدهور رغم إبرام  والاجتماعية الاقتصاديةالأوضاع  استمرت   

ددا لطلب خدمات الصندوق ، حيث تم التوقيع على ل ذلك رجعت الحكومة الجزائرية مجمن أج FMIمع 

" Stand by 02 " مليون  300، وبموجبه تحصلت الجزائر على قرض بقيمة  1991جوان  03في

 75أقساط حدد كل قسط منها بمبلغ  مقسمة على أربع مليون دولار ، 400و.ح.س.خ  أي ما يساوي 

 :2ت التاليةحيث ارتكزت شرطية الصندوق على إجراء التصحيح في المجالا، 1مليون و.ح.س.خ

                                     
، باتنة ، ديسمبر ،  07، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ، العدد  الآثار الاقتصادية لبرنامج التعديل الهيكلي في الجزائر، بن عيسى ناصر - 1

 142، ص2002
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الجزائر السياسة النقدية والموازنتية والانتعاش الاقتصادي فيعياري أمال،  -2

 .97، ص2010/2011التسيير،جامعة عنابة،
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 التخفيض المستمر لقيمة العملة ؛ -

 تحرير الأسعار بما فيها أسعار الصرف وأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع؛ -

 لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العمومية؛تحقيق فائض في الميزانية  -

 التحكم في التضخم ؛ -

 تحرير التجارة الخارجية مع تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات؛ -

 إصلاح النظام الضريبي والجمركي. -

الحكومة  احترامأقساط فقط من القروض دون سحب القرض الرابع لعدم وقد سجلت الجزائر ثلاث    

عليها ، والتي أدت إلى تحميل  الاتفاقلأغراض أخرى غير التي تم ، حيث وجه القرض  الاتفاقيةلمحتوى 

فيها  اتخذتمتأزمة  انتقاليةوالدخول في مرحلة  الانتخاباتخزينة الدولة أعباء جديدة بسبب إلغاء نتائج 

 الاجتماعية، وسن الشبكة دج كحد أدنى 700رفع الأجور إلى  إجراءات معاكسة لشرطية الصندوق منها

التشريعية  الانتخاباتللعائلات التي تتقاضى رواتب، حيث دخلت الجزائر في أزمة سياسية جراء إلغاء 

، ك برنامج حكومة بلعيد عبد السلاموكما ينص على ذل ،الطاقم الحكومي بحكومة أخرى واستبدال

 :1فالسياسة الجديدة تعتمد على

  ؛الاقتصاددورا حيويا في تنظيم إعطاء الدولة  -

 ؛ترشيد الإنفاق من العملات الأجنبية وتأسيس لجنة خاصة  -

 ؛سعر صرف رسمي مرتفع وسعر صرف حر مزدوجة،إتباع سياسة صرف  -

 تجنب إعادة الجدولة وتقليص الواردات . -

 :2وقد أسفر هذا البرنامج رغم غياب الاستقرار السياسي على مايلي

 ؛1991الخارجية في فيفري صدور المرسوم الخاص بتحرير التجارة  -

 صدور تعليمة لبنك الجزائر المتعلقة بقابلية التحويل التجاري للدينار؛ -

لذي وا 1990أفريل  14المؤرخ في  10-90المتعلق بالنقد والقرض بموجب الأمر  90/10إصدار  -

  إعطاءيهدف إلى 

مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل  وإيجاداستقلالية للبنك المركزي في تسيير النقد والقرض 

  3ملة بما يخدم الاقتصاد الوطني.عتقييم ال إعادةالبنوك ، والعمل على 

                                     
 .201-200ص .، صذكرهق بمرجع س خالدي،الهادي  -1

 
 .98، صمرجع سبق ذكرهعياري أمال،  -2
 .188-186ص .ص ، 2004الجزائر، ، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، بلعزوز بن علي -3
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المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي مثلت أزمة المديونية أخطر الأزمات خاصة  وإزاء تدهور

قتصادية سوءا سنة ازدادت وضعية المؤسسات الا سدادهاالقروض قصيرة الأجل وقرب أجل 

تج الوطني الخام امن المداخيل( كما عرف الن %73.9حيث بلغت المديونية مستوى خطير جدا )،1991

 استلزملم تجد السلطات الجزائرية سبيلا إلا إعادة جدولة شاملة لديونها مما  ، %0.1نموا سلبيا مقداره 

 .1الدوليمجددا العودة إلى تطبيق وصفة صندوق النقد 

أفريل  10 صاديالاقت)برنامج التثبيت "Stand by03الثالث"  الائتماني الاستعداد اتفاقالفرع الثالث : 

 (:1995مارس  31 -1994

 باقتصادهالجأت الجزائر للمرة الثالثة إلى طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي من أجل النهوض    

لمدة سنة  Stand by03 اتفاقولهذا أبرمت حكومة "رضا مالك "  اوز الأزمة الحادة التي تمر بها،وتج

جديدة والتي من شأنها تسريع عملية التحول نحو  اقتصاديةوالذي يتضمن إستراتيجية  مع الصندوق،

وهذا يتطلب تدعيم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من حدة مشاكل  السوق الحر، اقتصاد

وتحقيق التوازنات الداخلية والخارجية عن مو الديموغرافي المطرد ، ثرت بالنالبطالة والسكن التي تأ

 2:طريق

 يل،والطو التي من شأنها تخفيف عبء الدين الخارجي على المدى المتوسطتحرير التجارة الخارجية  -

 ؛1995سنة %6إلى  1994سنة  %3رفع معدل النمو الداخلي الخام من  -

فرينة )ال اءباستثنإعادة توازن الأسعار ومراجعتها ورفع الدعم عنها  باستخدامتخفيف معدل التضخم  -

 ؛والسميد والحليب ( 

 ؛الخاص الأجنبي والمحلي  الاستثمارترسيخ قواعد اقتصاد السوق وتشجيع  -

ديد دور ادة تجالوطني ، ومنها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإع للاقتصادتعميق الإصلاحات الهيكلية  -

 ؛الدولة 

زان أسعار البترول أدى إلى عجز في المي انخفاضع الصادرات خارج المحروقات ، إذ أن تنوي -

بالإضافة  مما تطلب معونة مالية للتخفيف من خدمة الدين ، 1993مليار دولار سنة  2.1التجاري ب

 ؛في ميزان المدفوعات  الاختلالإلى تسهيلات أخرى موجهة لعلاج 

لناتج من ا %5.9ني المقدر بجز الموازوالع %0.2الخزينة المقدر ب ترشيد النفقات وتخفيف عجز  -

 ؛1993الداخلي الخام سنة

                                     
 .99، صمرجع سبق ذكرهعياري أمال، - 1
-1989، كماسي محمد الأمين ، الاقتصاد الجزائري من منظور متغيرات حساب النتائج وحساب الإستغلال للفترة )شعو بن محمود فوزي  -2

 .8، ص2003أفريل ،  22/23، الملتقى الوطني حول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد ، ورقلة ،  (1999
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 دعم سعر صرف الدينار للحد من التضخم . -

  1:تطبيق هذه الإجراءات فتتمثل فيأما أهم النتائج التي تم التوصل إليها بعد 

 ؛%29,05كبح معدل التضخم في حدود  -

 ؛من الناتج الداخلي الخام  %5,7إلى  1994تخفيض عجز الميزانية سنة  -

ادل تخفيض دج ، وهذا ما يع 35,1دج للدولار الواحد إلى  23,4تخفيض قيمة الدينار الجزائري من  -

 ؛% 50,2قدره 

لي يصل إلى مما جعل المخزون الك 1994مليار دولار نهاية  1,5مخزون العملات الأجنبية ب  ارتفاع -

 مليار دولار تحرير سعر الصرف الذي أصبح يتحدد سعره في إطار جلسات التسعير . 2,6%

عادة إعلى  تفاقالامع صندوق النقد بإعطاء مؤشرا إيجابيا للدائنين ، حيث تم  الاتفاقولقد سمح هذا    

ذلك من  ئر بعدمليار دولار في إطار نادي باريس ، وتمكن للجزا 14,5جدولة الديون الرسمية المقدرة ب 

 29رخ في المؤ 74/99عرف القطاع البنكي صدور الأمر رقم ثنائية ، ومن جانب آخر  اتفاقياتإبرام 

مة رقم ا التعلي، والمتعلق بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية  وكذ 1994نوفمبر 

 الإجباري . الاحتياطيالمتعلق بنظام  1994في نوفمبر  73/94

 :(1998ماي  21 – 1995ماي  22رابع : برنامج التعديل الهيكلي )الفرع ال

مليون وحدة حقوق سحب  1169,28لقد وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض للجزائر بقيمة   

ويمتد إلى غاية  1995ماي  22الموسعة للقرض وذلك بتاريخ  الاتفاقياتيندرج في إطار  DTSخاصة 

، وذلك بعد أن قدمت الحكومة الجزائرية كما جرت العادة من قبل على إرساء خطاب  1998ماي  21

تنفيذه خلال السنوات الثلاث القادمة ،  نامج التصحيح الهيكلي الذي تنوي النوايا الذي تضمن محتوى بر

خطي مرحلة التحول إلى تمن جهة والوطني  للاقتصاد الاستقرارمن في إعادة والهدف من وراء ذلك يك

السوق الحر بأقل التكاليف من جهة أخرى ، ويمكن تلخيص محتوى هذا الخطاب في المحاور  اقتصاد

 2 :الرئيسية التالية

  أولا : إرساء نظام الصرف و تحرير المبادلات:

إبتداءا من الفاتح من جانفي حيث تضمن إنشاء سوق بين البنوك بالعملة الصعبة ،و إنشاء مكاتب للصرف  

، كما ستعمل السلطات النقدية على تحويل الدينار الجزائري لأجل المعاملات الجارية الخارجية ، 1996

                                     
 .116، صمرجع سبق ذكرهالهادي خالدي ،  -1
ادية ة ماجستير ، كلية العلوم الاقتص، مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهاد ، السياسة المالية والنقدية وأثرهما على الاستقرار الاقتصاديسبتي رجاء  -2

 .144-143.ص ، ص2009،جامعة عنابة ،
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هيكلة الضريبة على إعادة  أما الإجراءات الخاصة بتحرير التجارة الخارجية والمبادلات فإن الخطاب ركز

 الجمركية بما يتناسب مستويات الدول المجاورة .

 :ثانيا : تحرير الأسعار

،  ل ثلاثيتضمن الخطاب إجراءات خاصة بتحرير الأسعار وذلك من خلال مراعاة تكاليف المنتج بشك   

لبرنامج اركز  وكذلك مراعاة دعم الأسعار الخاصة بمنتجات الطاقة والمواد الغذائية ، وفي هذا السياق

 على إعادة إصلاح أسعار دعم الفلاحة .

 :ثالثا :المالية العامة والسياسة النقدية

وتقليص  (TVA )على مستوى المالية العامة تم إقرار توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة    

جهة  ة ومنمجال الإعفاءات الضريبية ، كما تم إقرار ترشيد النفقات وإصلاح هيكل الضرائب الجمركي

رية ت جوهإصلاحا اعتمادأخرى تضمن خطاب النوايا تقليص الأجور الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال 

 ؛التي تحد من الزيادة في العمالة في الوظيف العمومي 

كن ، مجال السبتعلقة فقد تم إقرار تطبيق أسعار فائدة موجبة ماعدا تلك المأما على مستوى السياسة النقدية 

وك وتطرق الخطاب أيضا إلى ضرورة تطوير السوق النقدي ، وكذلك توسيع وزيادة رأس مال البن

 ي سيتمبالقطاع الخاص الذ اهتماماإنشاء سوق رأس مال ، وفي هذا السياق أولت الحكومة  وضرورة

لال خمن  رالادخافي تمويل البنوك لاسيما في رأس المال ، كما تم التركيز أيضا على جانب  اشتراكه

ة وضع ورة ضر، وفي نفس الوقت تضمنت السياسة النقدي والادخارإعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير 

 نظام للتأمين على الودائع ، وذلك بغية حماية بنوك الودائع في معاملاتها مع الزبائن.

 وسوق العمل والسكن: الاجتماعيةكة رابعا :الشب

تشغيل الوطني لل ، حيث تم برمجة إنشاء الصندوق الاجتماعيبالجانب  الاهتماملقد أولى خطاب النوايا    

ضع ورمجة الخاص بالشباب ، وذلك بالتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين ، بمختلف فروعه كما تم ب

يدة ، أما ة المتزالبطالومعدلات ا ة تسريح العمال والتقاعد المبكرفكر اعتمادنظام لتأمين البطالة لاسيما بعد 

 ستثمارالاشجيع من ناحية وت الاجتماعيةفإن البرنامج ركز على الطفولة والتغطية  يالاجتماعفي المجال 

 درج .الخاص بالسكن من ناحية أخرى ، وذلك بالتنسيق مع البنك العالمي ومراجعة الإيجار بالت

 :خامسا : إستراتيجية إصلاح القطاع العام

مؤسسة عمومية ومحلية ،  88الحكومة في إصلاح القطاع العام ، وذلك بعد أن قررت تصفية  استمرت   

أو توسيع رأسمالها ، وفي نفس السياق يؤكد المؤسسة  استقلال اتجاهكما أقرت إنهاء عملية التطهير 

القانوني لخوصصة  الإطارتم توسيع  1995عملية الخوصصة، ففي سنة  استمرارالبرنامج على 
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ؤسسات العامة بإصدار قانون الخوصصة الذي سمح بالملكية الخاصة التامة لمعظم مؤسسات القطاع الم

 . 1لإضفاء بعض المرونة على القانون السابق وإزالة معظم العراقيل 1997العام ، والذي تم تعديله سنة 

يبرز نتائج يمكن وصفها بالمقبولة على  الاقتصاديفالواقع  الهيكلي،أما فيما يخص تقييم نتائج التعديل 

 : 2وأهمها الكلي، الاقتصاديمستوى مؤشرات التوازن 

ة بنسب ارتفعت( أي 1996دولار سنة  13أسعار المحروقات ) ارتفاعالصرف نتيجة  احتياطي ارتفاع -

 ؛63,63%

 ؛ 1998مليار دولار سنة  30,47إلى  1994مليار دولار سنة  29,49المديونية الخارجية من  ارتفاع -

 على التوالي % 30.3و% 30.9، فمن1997-1996نسبة خدمات الدين بالقياس إلى سنتي  ارتفاع -

ج من مجموع الديون الخارجية خلال مدة برنام %50،رغم إعادة جدولة 1998في سنة %48بلغت 

ية لمديونا وارتفاعموارد الصادرات  انخفاضالإصلاح الموسع مع نادي باريس ولندن ، وهذا نتيجة 

 ؛الخارجية 

ولار د 1500إلى  1993دولار سنة  1822,8نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من  انخفاض -

 ؛1999سنة 

ة سن %4,4إلى  1993سنة  %8,7العجز من  انخفضحيث  مستمرا،تحسنا سجلت الميزانية العامة  -

لثلاث االمحلي الإجمالي خلال السنوات من الناتج  %2,4،  %3لتسجل الميزانية فائض بلغ  1994

 ؛الأخيرة للبرنامج 

سنة  %29على إلى أكثر من  1993سنة  %23من  انتقلتوالتي  البطالة،المستمر لنسبة  الارتفاع -

 ؛1999

سنة  %10,5، في حين بلغت نسبة النمو %19,1بنسبة  1998في نمو الكتلة النقدية سنة  ارتفاع -

 ؛1995

 معدل إعادة انخفض، ونتيجة لذلك  1998سنة %5إلى  1994سنة  %29معدل التضخم من  انخفاض -

 ؛1998في سنة  %9,5إلى  1994سنة  %15الخصم من 

 أي 1998دج للدولار سنة  58إلى  1994دج للدولار سنة  36سعر صرف الدينار من  انخفاض -

 ،%61بنسبة  انخفض

                                     
،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، شعبة تنظيم الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوقعوني مليكة،  -1

 .87، ص2004/2005نقود وتمويل، جامعة باجي مختار عنابة،
الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد  الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر،غياط شريف ، روابح عبد الباقي ،  -2

 .5، ص2002الجزائري في الألفية الثالثة ، البليدة ، ماي ، 
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ر أن لية ، غيالك ةالاقتصاديتؤكد النتائج الميدانية لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر تحسن المؤشرات 

 لاقتصاداليها التي يفتقد إ الاقتصاديةهذا التحسن يرجع إلى عوامل خارجية متعددة أكثر من الفاعلية 

الفقر ،  مليون جزائري يعيشون تحت مستوى 17) الاجتماعيةالوطني ، أما بالنسبة لتدهور الأحوال 

للتحسن  الباهظة، تراجع المستوى التعليمي والصحي ( فكانت بمثابة الفاتورة  %30مستوى البطالة 

 . الاقتصادي

 (:2014-2001) الاقتصاديالمطلب الثالث : برامج الإنعاش 

 ،لجيل الأول في إطار برامج ا الانتعاشالهيكلية التي وعدت بتحقيق  الإصلاحاتبرامج  انتهاءبعد    

شر دار ععملت الجزائر على وضع برامج تنموية هذه البرامج تعمل على تدارك التأخر المسجل على م

 قتصادللايد همة في إعطاء دفع جد، وإلى تخفيف تكلفة الإصلاحات المنجزة ، والمسا الأزمةسنوات من 

 :النتائج المحققة على مستوى التوازنات الكلية ، وتتمثل هذه البرامج في واستدامة

 

 

 :(2004-2001) الاقتصاديالفرع الأول : برنامج الإنعاش 

ية عبارة عن مخصصات مال 2001الذي أقر في أفريل  الاقتصادييعتبر مخطط دعم  الإنعاش     

يار دج ، أي مل 525بنسب متفاوتة ، وتبلغ قيمته الإجمالية حوالي  2004-2001موزعة على طول الفترة 

نة سل إقراره الصرف الذي سجل قب باحتياطيمليار دولار ، وهو يعتبر برنامجا ضخما قياسا  7ما يقارب 

زائر بدأت الج وقد جاء هذا المخطط في إطار السياسة المالية التي ،دولار مليار 11,3، والمقدر ب2000

 ادالاقتص المالية قصد تنشيطفي شكل توسع في الإنفاق العام مع بداية تحسن وضعيتها  انتهاجهافي 

 الوطني .

 :الاقتصاديأولا : أهداف مخطط الإنعاش 

الشغل ، وضمان التوازن الجهوي وإحياء  يهدف مخطط دعم الإنعاش إلى مكافحة الفقر وخلق مناصب  

 : 1الفضاء الإقليمي ، حيث أن تحقيق هذه الأهداف الرئيسية يكون عبر تحقيق أهداف وسيطة والمتمثلة في

 ؛رفع الطلب الداخلي وإعادة تحريكه عن طريق الإنفاق العمومي  -

تشجيع وحي ، لفلاا ستغلالالادعم الأنشطة المنتجة للقيمة المضافة والشغل لا سيما من خلال تنمية  -

 المؤسسة المنتجة

                                     
 .2001أفريل  25، المنعقد في  بيان إجتماع مجلس الوزراء -1
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 ؛الصغيرة والمتوسطة الحجم خاصة المؤسسة المحلية 

تنمية شية ولمعيللمنشآت القاعدية ، وتقوية الخدمات العمومية ، وتحسين الظروف ا الاعتبارإعادة  -

 الموارد البشرية.

 :الاقتصاديثانيا : مضمون مخطط الإنعاش 

بالأساس حول تدعيم الأنشطة  2004-2001الممتد على طول الفترة الإنعاش  يتمحور مخطط

 الخاصة بالإنتاج الفلاحي

خص ما ي والصيد البحري ، البناء والأشغال العمومية ، دعم الإصلاحات في مختلف القطاعات وكذا 

 :التنمية المحلية والبشرية ، كما يوضحه الجدول التالي

 

 

 (2004-2001الإنعاش الاقتصادي) عم(: مضمون مخطط د07لجدول رقم ) ا

ة ، مذكريةالنام موازنات العامة في الدولأثر برامج التنمية الاقتصادية على ال، بوفليح نبيل المصدر :

 .107ص، 2005، ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، شلفماجستير

وعا مشر 15974بلغ عدد المشاريع المدرجة في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي حوالي لقد و

  التالي:وزعت على النحو 

 (:2004-2001) الاقتصادي(:التوزيع القطاعي لمشاريع مخطط دعم الإنعاش 08الجدول رقم ) 
 عدد المشاريع القطاعات

 6312 الري ، الفلاحة والصيد البحري

 4316 العمران والأشغال العموميةالسكن ، 

تربية ، تكوين مهني ، تعليم عالي وبحث 

 علمي
1369 

 1296 هياكل قاعدية ، شبابية وثقافية

 982 أشغال المنفعة العمومية والهياكل الإدارية

 623 وصناعة اتصالات

 653 صحة ، بيئة ونقل

 223 اجتماعيةحماية 

 السنوات

 القطاعات   

المجموع)مبالغ  2004 2003 2002 2001

 مليار دج(

المجموع 

 (%)نسب

 40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغال كبرى وهياكل قاعدية

 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 تنمية محلية وبشرية

دعم قطاع الفلاحة والصيد 

 البحري
10.6 20.3 22.5 12.0 65.4 12.4 

 8.6 45.0 / / 15.0 30.0 دعم الإصلاحات

 100 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4 المجموع
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 200 طاقة ودراسات ميدانية

مذكرة  ،لناميةاأثر برامج التنمية الاقتصادية على الموازنات العامة في الدول ، بوفليح نبيل :المصدر

 .106ص ،2005عة حسيبة بن بوعلي ، شلف ، ، جامماجستير

الهياكل برى وومن خلال الجدولين السابقين يتجلى لنا أنه ومن ناحية القيمة ، فإن قطاع الأشغال الك

ي ما نسبة أ  210,5ب الأكبر من مشاريع مخطط الإنعاش الاقتصادي بمبلغ على النصي استحوذالقاعدية 

ت إلى يبا وصلمن القيمة الإجمالية ، ويليه جانب التنمية المحلية والبشرية بنفس القيمة تقر % 40,1

مليار  65,4لغ ثم يأتي كل من قطاع الفلاحة والصيد البحري بمب % 38,8مليار دج ، أي ما نسبته  204,2

من القيمة  % 8,6مليار دج أي ما نسبته  45ثم جانب دعم الإصلاحات بقيمة  % 12,4دج ، أي ما نسبته 

  .الإجمالية

 

 (:2004-2001) الاقتصاديثالثا : نتائج برنامج الإنعاش 

الأمن عبر  استعادةرافق  الاقتصاديةش مكثف للتنمية بإنعا 2004إلى  2001تميزت السنوات من     

  1:ربوع بلادنا ، وتجسد هذا الإنعاش من خلال نتائج عديدة هامة نذكر منها ما يلي

 ؛تماعيإج استثمار -

 ؛2003في سنة  % 6,8طوال السنوات الخمس بنسبة  %3,8نمو مستمر يساوي في المتوسط  -

 ؛% 24إلى  %29تراجع البطالة من  -

 .مسكن 700000إنجاز الآلاف من المنشآت القاعدية وكذلك بناء تسليم  -

ققت وح جعتاسترالكلية ، قد  الاقتصاديةهذه التجربة إذ أن التوازنات  حيث خرجت الجزائر بسلام من

يادة مليار دولار في ز 39,9صرف قدرها  واحتياطات %6,8نسبة نمو قدره  2003الجزائر في سنة 

مليار دولار  22مليار دولار إلى  28,3من  انخفضتل فإن ديون الجزائر الخارجية قد مستمرة ، وبالمقاب

 911إلى  1999في سنة  زائريجينار مليار د 1059، كما تقلصت الديون العمومية الداخلية للدولة من 

 . 2003في سنة   زائريجينار مليار د

 478ب 2003إلى ديسمبر  2001في الفترة من سبتمبر  الاقتصاديحيث قدرت تكلفة برنامج الإنعاش 

ينار دمليار 155تحسين ظروف المعيشة) : كالآتيالمكلفة  الاستثماراتوكانت هيكلة زائري جينار مليار د

(، حماية ائريزجينار مليار د 74(، الأنشطة المنتجة)زائريجينار مليار د 124(، البنى التحتية)زائريج

 (.زائريجر ينامليار د 76(، الموارد البشرية والحماية الاجتماعية )زائريج ينارمليار د 20الوسط )

                                     
 .180، ص2006مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر،  – دراسة تقييمية –، إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر زروخ ياسمينة  -1
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  (:2009-2005الفرع الثاني : البرنامج التكميلي لدعم النمو )

طار إنفيذها في جاء هذا البرنامج في إطار مواصلة وتيرة البرامج والمشاريع التي سبق إقرارها وت     

عد ( ، وذلك بعد تحسن الوضعية المالية للجزائر ب2004-2001) الاقتصاديمخطط دعم الإنعاش 

ج عنه تراكم دولار ، مما نت 385حدود  2004الذي سجله سعر النفط الجزائري والذي بلغ سنة  الارتفاع

ل بخصوص السنة ذاتها ، ومع تزايد التفاؤ زائريجينار مليار د ,43الصرف إلى ما يقارب  احتياطي

ك أنه تحريشذي من لمتوقع تحصيلها والوضعية المالية المستقبلية أقرت الدولة هذا البرنامج الا المداخيل

 الاقتصاد الجزائري. بازدهارتسمح  اقتصاديةعجلة الاقتصاد وخلق ديناميكية 

 :أولا : أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو

 : 1الأهداف منهاجاء البرنامج التكميلي لدعم النمو لتحقيق جملة من    

راد ة الأفالمؤثرة على نمط معيش الجوانبتحسين الظروف المعيشية للسكان ، وذلك من خلال تحسين  -

  ؛، سواء كان الجانب الصحي ، الأمني أو التعليمي

 العامة؛تحديث وتوسيع الخدمات  -

  ؛تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية -

  ؛الاقتصاديرفع معدلات النمو  -

 ؛م (ة الإقليتهيئ منشآت الأساسية )قطاع النقل ، قطاع الأشغال العمومية ، قطاع الماء ، قطاعتطوير ال -

ومية ت العم)الفلاحة والتنمية الريفية على نطاق واسع ، وتطوير الخدما الاقتصاديةدعم التنمية  -

 .(  للاتصالوتحديثها ، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيات الجديدة 

 ::مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو ثانيا -

                                     
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، كلية 2009-2001دراسة حالة الجزائر  -أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصاديبودخدخ كريم،  -1

 .202، ص 2009/2010صادية وعلوم التسيير ، الجزائر ، العلوم الاقت
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يمته قمن حيث  ديالاقتصاالتكميلي لدعم النمو برنامجا غير مسبوق في تاريخ الجزائر  يعتبر البرنامج    

هضاب العليا مليار دج ، وآخر بمناطق ال 55مليار دج أي ما يقارب  4203والتي بلغت في شكله الأصلي 

 1071ب قدرة والم الاقتصاديالإنعاش  مالموارد المتبقية من مخطط دع زيادة على ،مليار دج 668بقيمة 

لخزينة بقيمة والتحويلات الخاصة بحسابات ا ،مليار دج 1191والصناديق الإضافية المقدرة بمليار دج، 

 :وذلك ما يوضحه الجدول المواليمليار دج ،  1140

 (2009-2005والمخصصات المضافة له ) ( : البرنامج التكميلي لدعم النمو 09الجدول رقم )

 الوحدة )مليار دينار( 
 البرنامج    

 

 السنوات 

مخطط دعم 

الإنعاش 

 الاقتصادي

البرنامج 

التكميلي لدعم 

 النمو

برنامج 

 الجنوب

برنامج 

الهضاب 

 العليا

تحويلات 

حسابات 

 الخزينة

المجموع 

 العام

قروض 

 ميزانية

 الدفع

2004 1071 / / / / / / 

2005 / 1273 / / / 227 862 

2006 / 3441 250 250 277 304 1979 

2007 / 260 182 182 391 244 2238 

2008 / 260 / / / 205 2299 

2009 / 260 / / / 160 1327 

 8705 1140 668 432 432 5394 1071 المجموع

Sourse:World bank ,a public expenditure review, report n  36270,vol 1,2007,p2, (reviewed on 

22/03/2013),http //siteresources.world bank, 

org/INTALGERIA/resources/ALGERIAPER.ENG.Volume1 

فية من الأل ر بدايةالمالي الذي عرفته الجزائ الانفراج استغلالوجاء هذا البرنامج الضخم في إطار محاولة 

 الثالثة ، حيث يشمل في مضمونه خمسة محاور رئيسية كما يبرزه الجدول التالي :

 (2009-2005): مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو(10)الجدول رقم

 (%)النسب )مليار دج(المبالغ القطاعات

تحسين ظروف معيشة 

 السكان

1908.5 45.5 

 40.5 1703.1 تطوير المنشآت الأساسية

 8 337.2 دعم التنمية الاقتصادية

 4.9 203.9 تطوير الخدمة العمومية

تطوير تكنولوجيات 

 الاتصال

50 1.1 

 100 4202.7 المجموع

من ،2013/03/22،اطلع عليه يوم 2البرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير الأول ، ص المصدر :

 الموقع

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/pdf/texte reference/texte  

essentiels/ prog bilan/prog croissance. 

 

 

 (:2014-2010العمومية  الاستثماراتالفرع الثالث : برنامج التنمية الخماسي )برنامج 
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و ما يعرف أ 2001سنة  انطلقتيندرج هذا البرنامج ضمن إستراتيجية إعادة الإعمار الوطني التي     

مشاريع امج وال، وتواصلت وتيرة البر آنذاكعلى قدر الموارد المتاحة  الاقتصاديببرنامج دعم الإنعاش 

رصدت  ة التي( الذي تدعم هو الآخر بالبرامج الخاص2009-2004بالبرنامج التكميلي لدعم النمو )

وات السن لصالح ولايات الهضاب العليا والجنوب ، وبذلك بلغت جملة عمليات التنمية المسجلة خلال

 . قيد الإنجاز مليار دج من بينها بعض المشاريع المهيكلة التي مازالت 17500الخمس الماضية ما يقارب 

من النفقات  2014-2010العمومية الذي وضع للفترة الممتدة ما بين  الاستثماراتيستلزم برنامج 

 :1مليار دولار ( ، وهو يشمل شقين إثنين هما  286مليار دج )أو ما يعادل حوالي  21.214

رق طالمشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية وال استكمال -

 مليار دولار 130ا يعادل م مليار دج  9700والمياه بمبلغ 

 مليار دولار ( . 156مليار دج )أي ما يعادل  11534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ  -

 :: وتتمثل فيما يلي أولا :أهداف المخطط

 ؛تحسين التنمية البشرية والتنمية الصناعية  -

 ؛مواصلة تطوير المنشآت القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية  -

 ؛الوطني وتشجيع إنشاء مناصب شغل  الاقتصاددعم تنمية  -

 ؛المعرفة  اقتصادتطوير  -

 ؛غاء البيروقراطية الخاصة بالملفات التي تمثل عائق أمام المستثمرين لإ -

 الاستثمارية.تسهيل إمكانية الحصول على العقارات المخصصة للمشاريع  -

 :ثانيا :مضمون مخطط

 من موارده لتحسين التنمية البشرية ، وذلك على %40أكثر من  2014-2010يخصص برنامج    

مهني ين الوالمتوسط والجامعي والتكو الابتدائيالخصوص من خلال تحسين التعليم في مختلف أطواره )

اف ما تضك، (، والتكفل الطبي النوعي ، وتحسين ظروف السكن والتزويد بالمياه والموارد الطاقوية 

لى هذه اهدين إوالتضامن الوطني والمج والشؤون الدينية  والاتصالة قطاعات الشبيبة والرياضة والثقاف

 . والاجتماعي الاقتصاديللإنعاش  امتداداالتي تأتي  الدينامكية

 من موارده لمواصلة تطوير المنشآت %40العمومية ما يقارب  الاستثماراتويخصص برنامج  -

 القاعدية الأساسية وتحسين 

                                     
 .2010ماي  24، المنعقد في بيان مجلس الوزراء -1
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بكة شالخصوص في قطاع الأشغال العمومية لمواصلة توسيع وتحديث الخدمة العمومية ، وذلك على 

ل النق الطرقات وزيادة قدرات الموانئ في قطاع النقل بتحديث ومد شبكة السكك الحديدية وتحسين

دمات ات وخالحضري ، تحديث الهياكل القاعدية بالمطارات ، تهيئة الإقليم والبيئة ، تحسين إمكاني

 ع العدالة وإدارات ضبط الضرائب والتجارة والعمل .الجماعات المحلية وقطا

ية ، ترق الوطني على الخصوص من خلال دعم التنمية الفلاحية الاقتصادبالإضافة إلى دعم تنمية  -

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ة يالصناع لتنمية،والدعم العمومي لتأهيل ولتسيير القروض البنكية ، دعم امن خلال إنشاء مناطق صناعية 

يث وتحد من خلال القروض البنكية الميسرة من قبل الدولة من أجل تطوير الصناعة البتروكيمياوية

 المؤسسات العمومية .

ني ، المه تشجيع إنشاء مناصب الشغل ، مرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين -

 ودعم المؤسسات المصغرة ، 

المعرفة من خلال البحث  اقتصادالتشغيل ، وعلى صعيد آخر تطوير  انتظاروتمويل آليات إنشاء مناصب 

وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية للتعليم كلها وفي المرافق  واستعمالالعلمي وتعميم التعليم 

  1.العمومية

 (:2014-2010سياسات تنموية في إطار المخطط الخماسي )ثالثا :

الجزائر سياسات تنموية في ظل هذا المخطط وذلك للتسيير الفعال وتطوير الصناعات  انتهجت    

  2:ومن بين هذه السياسات نذكر ما يلي الملائمة،والتكنولوجيا 

 الإستراتيجيات الصناعية: .1

ل لجيد بنقا لالهااستغتتمثل هذه السياسات في تثمين الموارد الطبيعية بواسطة ترقية الصناعات ، يسمح   

صناعي يج الالجزائر من مرحلة مصدر للمواد الأولية نحو منتج ومصدر للمواد إضافة إلى تكثيف النس

 تطويروبتشجيع الصناعات المساهمة في عملية إدماج النشاطات الموجودة في مؤخرة سلم الإنتاج 

 متطورة.صناعات جديدة غير موجودة وغير 

 

 الإستراتيجية الفلاحية : .2

الصحراوية ، تكثيف المنتجات ، تطوير الفلاحة ت إعادة تأهيل المستثمرات الفلاحية من بين السياسا    

الفلاحي ذا التحصيل القوي ، خلق مناصب  الاستغلالوالشبه صحراوية ، تعيين ومضاعفة أراضي 

                                     
 نفس المرجع السابق . -1
 21/03/2013www.andi .com voie le. -الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 2
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سكان الريف وتحسين الأمن الغذائي للبلاد بالتكيف مع القحط الدائم ) التسيير الفعال  واستقرارشغل 

 للجفاف(.

 :الإستراتيجية السياحية .3

تحديد ك لسياحيالنشاط تعمل على تثمين القدرات الطبيعية ، الثقافية والتاريخية للبلاد ، وإعادة تنظيم ا  

 . لادللب يالواقع السياح نئية والسكانية ، وتحسيقواعد التهيئة على أساس مستويات الأعباء البي

 :إستراتيجية تطوير الصيد وتربية الحيوانات والنباتات المائية  .4

طوير تلصيدية ، االسوق بالموارد  مصادر تمويلالعقلاني للقدرات الصيدية ، تنوع  الاستغلالتقوم على   

ياكل اله لاستغلانشاطات الصيد وتوسيع  لاستقبالصناعة تربية المائيات وتهيئة وإنجاز هياكل قاعدة 

 لقطاع .اطات ا، القانون العلمي ، التقني والمهني لنشالموجودة ، إضافة إلى تحسين التأطير الإداري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة:

تخصيص العائد المحقق من صادرات النفط على  ارتكازهاهو المركزي أهم ما ميز مرحلة التخطيط إن    

والقيام  والاستهلاكتوفير الخدمات المدنية بالإضافة إلى التحويلات العامة لكل من الإنتاج من أجل 

وما نتج عنها من إختلالات مالية  سنة1986غير أن أزمة  ،ببرنامج ضخم من الاستثمارات العمومية

ثر قوة في إطار برامجها الإصلاحية بمساندة المؤسسات أجبرت الحكومة على القيام بإصلاح مالي أك



الموازنة العامة والإصلاحات                                              الفصل الثاني

 الاقتصادية في الجزائر

 

 
113 

من تقليص في عجز التي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج ايجابية بالنسبة للتوازنات المالية الدولية 

الموازنة وتحويله إلى فائض عن طريق زيادة إيرادات الميزانية بإتباع سياسة مالية تقشفية ،إلا أن تحقيق 

كان على حساب جهاز الإنتاج وتدهور الأوضاع الاجتماعية بسبب التزايد المستمر لمعدلات هذه النتائج 

توسعية في ظل انفاقية الجزائر لسياسة  ولقد عرفت وضعية الاقتصاد نوعا من التحسن بانتهاج البطالة ،

لية التي التي خصصت لها موارد مالية ضخمة في ظل الوفرة الماالاقتصادي  تنفيذها لبرامج الإنعاش

لعمومية المنفذة أو عرفتها نتيجة التحسن المستمر نسبيا  في أسعار النفط، وذلك عبر برامج الاستثمارات ا

  الجاري تنفيذها مستقبلا.
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 :تمهيد

لاته تفاع معدلعام وارمحل الدراسة بنمو الإنفاق اخلال الفترة  في الجزائر الاتفاقيةالسياسة ميزت ت       

قشفية في مجال سياسة ت 1998-1990سواء بالنسبة لنفقات التسيير أو التجهيز، فقد شهدت الفترة ما بين 

 اهر تدخلعودة مظأسعار البترول و ارتفاعفي مطلع الألفية الثالثة مع  الانتعاشالإنفاق العام ، ليعود 

اعد لعام وتصفاق انمو الإن ارتبطأن نطلق عليه بالسياسة الإنفاقية التوسعية، ولقد  الدولة  وهو ما يمكن

ث فترة، حيلك التمعدلاته ارتباطا وثيقا بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الجزائر خلال 

ة سواء لاقتصادياف اديشكل الإنفاق العام في الجزائر باعتباره سياسة اقتصادية الأداة المفضلة لتحقيق الأه

وازنة د المكانت تلك المتعلقة بمؤشرات التوازن الداخلي )النمو الاقتصادي ، معدلات التضخم ، رصي

العامة(، أو التوازن الخارجي )رصيد ميزان المدفوعات( ، أو تلك المرتبطة بالجوانب 

رشيد مان تتدعي ضرورة ضالاجتماعية)المستوى الصحي ،المستوى التعليمي، حجم العمالة (؛ وهو ما يس

رق إلى ف نتطأمثل لهذه النفقات العامة من أجل تحقيق مختلف الأهداف المسطرة ، ومن هذا المنطلق سو

: 

 

 

 

 :1990)ات العامة خلال الفترة تحليل تطور النفقات والإيرادالمبحث الأول-

 (؛2010

  اعية؛والاجتمالمبحث الثاني: أثر الإنفاق العام على الجوانب الاقتصادية 

 :1990)خلال الفترة رشاتهااسة الإنفاق العام ومدى سي تقييمالمبحث الثالث-

2010.) 

 

 

 

 

 

 

  (:2010-1990تحليل تطور النفقات والإيرادات العامة خلال الفترة ) المبحث الأول:
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ه من توفر وما إن تطور النفقات العامة يعكس تطور مسؤولية الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي    

ها تي تنازعئر الشروط صحيحة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في كافة دول العالم ومنها الجزا

مية ويل التنة لتمالتوجهات ما بين تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع انسياب رؤوس الأموال الأجنبي

ا تحقيق يكلي وكذل الهام اتفاقيات التثبيت والتعديوما يقتضيانه من تبني آليات السوق والوفاء بمتطلبات إبر

ية لتنمواالرفاهية للمواطن الجزائري ،ومن أجل ضمان سيرورة المصالح العمومية وتنفيذ المخططات 

ترولية ة البتعتمد الدولة في ذلك الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها على مصادر الجباي

 عرف عليه من خلال :والعادية، وهو ما سنحاول الت

 (:2010-1990المطلب الأول : تحليل تطور النفقات العامة خلال الفترة )

يا عن مبدئ باعاانطإن الوقوف على التطور الإجمالي للنفقات العامة خلال الفترة محل الدراسة يعطي     

لوضع ليجة امة نت، حيث يلاحظ تزايد وتيرة هذه النفقات العاحل التي مربهاوتيرة هذا التطور والمر

 : التالية لفتراتوالسياسي الذي شهدته البلاد، ولتوضيح هذا التطور يمكن إدراج ا والاجتماعي الاقتصادي

 :(9199-1990تطور الإنفاق العام خلال الفترة ) الأول: الفرع

 (.11الفترة من خلال الجدول رقم )الخاص بهذه ويمكن توضيح تطور الإنفاق العام 

 (1994-1990ق العام خلال الفترة )(: مؤشرات تطور الإنفا11الجدول رقم )

 (الوحدة :مليون دينار جزائري)
 %النفقات العامة /الناتج  الناتج الداخلي الخام %نسبة الزيادة  النفقات العامة السنوات

1990 142400 - 554388.1 25.6 

1991 235200 65.1 862132.8 27.2 

1992 308700 31.2 1074695.8 28.7 

1993 390300 26.4 1189721.9 32.8 

1994 461800 18.3 1487403.6 31 

1995 859300 27.6 2004994.7 29.4 

1996 724600 22.9 2570029.9 28.2 

1997 845200 16.6 2780165 30.4 

1998 876200 3.6 280999.8 31.2 

1999 961700 9.7 3212543.5 29.9 

http://www. mf.gov.dz    المصدر: موقع وزارة المالية 

 (:1994-1990أولا: خلال الفترة )

من جراء تسديد المديونية التي كانت تستحوذ  اختناقكان في  الاقتصادفما يلاحظ خلال هذه الفترة أن   

من المداخيل الخارجية وكانت الموارد الباقية تتوزع على واردات غير قابلة للتقليص كالأدوية  %67على 

 انخفضتنسب الإنفاق العام في بداية التسعينات بل على العكس  ارتفاع، وإن هذه الوضعية لم تؤدي إلى 

من الناتج سنة  %27.2إلى نسبة  1988سنة %34.42الداخلي الخام ب بالنسبة للناتج  نسبة الإنفاق

إلى اقتصاد السوق  والانتقال الاشتراكيويرجع هذا بالدرجة الأولى على تخلي الدولة على النهج  1991
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-1992إلا أن سنتي  ،خاصة فيما يتعلق بدعم الأسعار الاقتصادمن خلال التخلي التدريجي عن التدخل في 

% على الترتيب  32.8،  28.7تج بنسبة %إلى النافي نسب الإنفاق العام  الارتفاععرفت نوعا من  1993

، بحيث 1992إبتداءا من فيفري  الاجتماعية، ويعود هذا إلى رفع الرواتب والأجور وكذا نفقات الشبكة 

، بالإضافة إلى نفقات 1993مليون دينار سنة  390300إلى  1991مليون دينار سنة  308700من  انتقلت

 1.التطهير المالي للمؤسسات العمومية 

 (:1999-1994) الفترة خلالثانيا:

حيث يلاحظ في هذه الفترة تراجعا في الإنفاق العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وقدر خبراء    

من الناتج المحلي ويعود هذا  %9بحوالي  1999-1994صندوق النقد الدولي هذا التراجع في مابين 

والتي نصت على ضرورة  الاقتصاديالتراجع بالأساس إلى التدابير المتخذة في إطار برنامج الإصلاح 

فوائض تستخدم لعلاج العجز شبه المالي وتعزيز ، وبالتالي تحقيق ترشيد الإنفاق العام وتحرير الأسعار

؛ وما يلحظ أيضا خلال هذه الفترة هو التزايد الكبير وضبط التوازن المالي  الاجتماعيةشبكة الحماية 

، في حين شهد تراجع 1999من إجمالي النفقات في  %88.5لنفقات التسيير التي تضاعفت مرتين لتشكل 

الجوهرية التي مست  للإصلاحاتنفقات التجهيز نتيجة لتراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية نظرا 

غذائية والمنتجات البترولية وهذا ني كإلغاء إعانات الدعم العامة على السلع الجميع قطاعات الاقتصاد الوط

 2:بالرغم من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي

 تحرير الأسعار ودعم هوامش الربح باستثناء الأدوية والأغذية الأساسية ؛  -

ب في تخفيض تكاليف الاستثمار الذي تسبنتيجة ارتفاع  1998الارتفاع الطفيف لنفقات التجهيز سنة  -

 قيمة الدينار الجزائري؛

 6000ي بحوال 1996استطاعت الدولة التحكم في كتلة الأجور من خلال تحديد أدنى الأجور سنة  -

 دينار جزائري رغم 

 الارتفاعات المتتالية في الأسعار في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوي .

ت العامة يمكن توضيح تطور النفقا(:2010-2000العامة خلال الفترة ): تطور النفقات الثاني الفرع

 خلال هذه الفترة من خلال الجدول التالي:

 (2010-2000ة خلال الفترة ): تطور النفقات العام(12الجدول رقم )

الوحدة :مليون دينار  )                                                                                                 

 جزائري(

                                     
 .08ص ، مرجع سبق ذكره،شيبي عبد الرحيم، إبن بوزيان محمد -1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 2006-1990الجزائر، ، حالة السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصاديبوناب لطفي، -2

الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية ، تخصص إستراتيجية مالية، جامعة قالمة، دفعة 

 .160، ص2010/2011
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 النفقات العامة /الناتج % الناتج الداخلي الخام نسبة الزيادة % النفقات العامة السنوات

2000 1178100 22.5 40786675.3 28.9 

2001 1321000 21.1 4241800 31.1 

2002 1550600 17.3 4455300 34.8 

2003 1752600 13.3 5247500 33.4 

2004 1877780 07.1 6135900 30.6 

2005 195000 3.8 754400 25.8 

2006 2631435 34.9 8460500 31.1 

2007 3623758 37.7 9383700 38.6 

2008 4322861.7 19.3 11042837.9 39.1 

2009 5191458.5 20 10006839.7 51.87 

2010 6468860.8 24.6 12034399 53.75 

 من إعداد الطالبتين بالاعتماد على:                                      

 http://www. mf.gov.dz   لماليةاموقع وزارة  -

-ONS,les comptes économique de 2000 a2011,N609,p20. 

 .2009،2008،2007،2006،2010للسنوات  قوانين المالية-

(:2004-2000) : خلال الفترةأولا 

 1999أسعار المحروقات إبتداءا  من الثلاثي الأخير لسنة  ارتفاعفما يلاحظ خلال هذه الفترة هو عودة 

من خلال  الاقتصاديفي بعث النشاط  استغلالهاأضفى نوعا من الراحة المالية على هذه الفترة حيث تم 

حجم الإنفاق العام ضمن ما يسمى بمخطط الإنعاش الاقتصادي  ارتفاعبسياسة مالية تنموية عبر عنها 

سنة  %33.4ى، إل2000سنة  28.9%نسبة النفقات العامة من الناتج المحلي الخام من  ارتفعتبحيث 

2003.1 

حيث توزعت الإعتمادات في الموازنة العامة على مختلف القطاعات، حيث عرفت مثلا نفقات الخدمات  

من إجمالي الإنفاق، في حين سيطرت نفقات الأمن %17.5هذه الفترة استقرارا في حدود العامة خلال 

% من 33.7زيادة طفيفة لتستقر عند  الاجتماعية، في حين شهدت الخدمات % 22.29والدفاع على 

 2.%2.32عند  رفاستقالاقتصادي  الإنفاق ا، أمالعامإجمالي الإنفاق 

المالية المحققة من جراء ارتفاع أسعار النفط في السوق الوفرة  باستغلالكما تميزت هذه الفترة كذلك   

مليار دج على مدار أربع سنوات  7.5الدولية لبعث مشروع دعم الإنعاش الاقتصادي حيث تم تخصيص 

 %20، موجهة لمختلف المجالات، حيث وزعت الاعتمادات المالية على النحو التالي 2001-2004

 %18موجهة لتنمية الموارد البشرية ، %18لتقوية الخدمات العمومية وترقيتها ،  %40موجهة للتنمية ، 

 3.تخصص لدعم الإصلاحات الخاصة تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي والمؤسسات الصناعية

                                     
 .08، ص مرجع سبق ذكرهشيبي عبد الرحمان، بن بوزين محمد،   -1
 .317-316، ص. ص 2004، أبو ظبي، التقرير الاقتصادي العربيصندوق النقد العربي،  -2
 .309، ص، مرجع سبق ذكرهمحمد العربي ساكر -3
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 تطاعت أني واسلإنفاقي المعتبر استطاعت الجزائر تسيير وإدارة اقتصادها الكلوعلى الرغم من التوسع ا

 في نهاية الفترة (.% 3.56تحافظ على مستويات التضخم في حدود لا بأس بها )

قتصادي لنمو الاعزيز اومما سبق يمكن القول أن برنامج الإنفاق العام خلال هذه الفترة يمثل لبنة أساسية لت 

ية لشفافيضمن االذي  طار المؤسسيلتوازنات الاقتصادية كليا من جهة، كما يمثل الإفي إطار ضبط ا

 ب اقتصاديات الفساد من جهة أخرى.ويحار

 (:2010-2005الفترة ) ثانيا: خلال

التي شهدت زيادة  2007فما يلاحظ في هذه الفترة زيادة معتبرة بالنسبة لإجمالي النفقات العامة خاصة     

عكست بشكل كبير الزيادة في نفقات التجهيز الراجعة بالدرجة الأولى  2006مقارنة بسنة  %37.70ب 

للعمليات برأس المال ، حيث شهدت  %1.90من الاستثمار وانخفاض مقدر ب  %5.9إلى ارتفاع مقدر ب

زانية هذه الفترة انطلاق الإنجاز في عدة مشاريع كبرى مثل مشروع "ميترو الجزائر"، أما  بالنسبة لمي

، وهذا راجع إلى تنفيذ النظام الجديد لدفع 2007مقارنة بسنة %22.1ب 2008التسيير فقد ارتفعت سنة 

،كما واصلت النفقات العامة في الارتفاع لتصل نسبتها من الناتج المحلي 1العمومي فالأجور للتوظي

 على التوالي. 2010، 2009، سنة %53.75،  %51.87إلى  الإجمالي

 ني:تحليل تطور النفقات حسب طبيعتها:المطلب الثا

نسب  لتي عرفتإذا تتبعنا تطور النفقات العامة حسب طبيعتها أي نفقات التسيير ونفقات التجهيز وا   

مكن هذا ما ية ، ومتباينة نظرا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال فترة الدراس

 تخصيص وتوزيع نفقاتها بين التسيير والتجهيز . من معرفة توجهات الدولة في كيفية

ح تطور توضيويمكن :(1999-1990الفرع الأول: تحليل تطور نفقات التسيير والتجهيز خلال الفترة )

 التالي:الشكل الإنفاق العام خلال هذه الفترة من خلال 

 

                                     
 .164، صمرجع سبق ذكرهبوناب لطفي،  -1
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(1999-1990والتجهيز خلال الفترة )تطور نفقات التسيير  :(04)الشكل رقم 
 

.. ........... 
 (02المصدر: من إعداد الطالبتين بناءا على معطيات الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 :نفقات التسيير تطور تحليلأولا:

من خلال الجدول والمنحنى السابق نلاحظ أن نفقات التسيير ارتفعت بوتيرة متسارعة خلال الفترة    

مليون دينار، لتواصل  153800مليون دينار إلى  88800(، ففي ظرف سنة انتقلت من 1990-1999)

 ثلاث مرات، مع تسجيل نسبة زيادة 1999-1992الارتفاع بحيث تضاعفت نفقات التسيير بين عامي 

، ويرجع هذا الارتفاع في نفقات التسيير خلال 1998ضئيلة سنة 

 1:المرحلة رغم تبني برامج التعديل الهيكلي إلى الأسباب التالية 

 ؛ارتفاع مستوى الأجور والرواتب والمنح -

التي من منه و 113، وبالضبط المادة 1992إحداث برامج الشبكة الاجتماعية إبتداءا من قانون  -

 اء إعانات خلالها تم إنش

الفئات الاجتماعية المحرومة، وبموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة تم إنشاء صندوق خاص بفئات 

سالفة الذكر، ويشمل عديد المنح والإعانات، وينطوي الاتجاه التصاعدي لنفقات التسيير خلال هذه الفترة 

 2( على نمطين من الإنفاق هما: 1990-1999)

                                     
1-Ministere des Finances ,La situation Economique et Financier a fin 2002,p20. 

 .113-112، ص. ص 2003مشروع التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي لسنة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، -2
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ن دينار مليو 88800، 1990بلغت نفقات التسيير سنة  1995-1990ففي النمط الأول خلال الفترة  -

 بنسبة 

 473694، وقد قفزت إلى 1992مليون دج، سنة  276131من النفقات العامة ، ارتفعت إلى  65.05%

 من النفقات الإجمالية . % 62.35، غير أن نسبتها انخفضت إلى 1995مليون دج سنة 

لهيكلية المتفق ( والذي انعكس فيه أثر الإصلاحات ا1999-1995النمط الثاني والسائد خلال الفترة )أما 

م، فاق العاالإن عليها بين الحكومة الجزائرية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث استهدفت ترشيد

قات إجمالي النف من % 75.98مليون دج أي بنسبة  550596، 1996ولقد بلغت نفقات التسيير سنة 

 774965 أي 1999سنة  %80.55العامة، وارتفعت هذه النفقات إلى حدها الأقصى من إجمالي النفقات 

 مليون دج .

 تطور نفقات التجهيز:ثانيا: تحليل 

عرفت تزايدا مستمرا نتيجة  1995-1990المنحنى نلاحظ أن نفقات التجهيز خلال الفترة من خلال   

تنشيط النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الذي يتطلب توفير تجهيزات البنية التحتية مع إعطاء الأولوية 

 1مليار دينار  330ب 1994لإتمام البرامج الجارية والمقدرة في نهاية 

جة تدابير نتي 1996عرفت نفقات التجهيز تذبذبا حيث انخفضت سنة  1999-1996الفترة من أما خلال   

وذلك  1998-1997سياسية التي اتخذت لخفض الإنفاق وترشيده غير، أنها عادت للارتفاع مرة ثانية سنة 

لى إضافة نتيجة تشجيع الاستثمار وبالأخص في القطاعات الحساسة مثل الري والتربية ...إلخ، بالإ

 الاستمرار في البرامج الجارية والمقدرة في نهاية سنة

 جزائريمليار دج، ارتفاع تكاليف الاستثمار الذي تسبب فيه خفض قيمة الدينار ال 449.4ب  1997

 والإنفاق اللازم لإعادة

 نخفضت نفقاتا 1999إصلاح البنية التحتية التي لحق بها الضرر نتيجة الصراع المدني، أما خلال سنة 

 التجهيز مرة أخرى مقارنة

ط وق النفسويمكن تفسير هذا التراجع بالإجراءات الحذرة التي اتخذت بعد تقلبات  1998و1997بسنتي 

وقف ل، وبالإضافة إلى الإجراءات المتخذة  1999وخلال الثلاثي الأول من سنة  1998خلال سنة 

 استؤنفت عل إذاءات لم تكن ملائمة وبالفالأشغال الكبرى التي شرع في إنجازها   ، غير أنّ هذه الإجر

لجزائر ترو اذلك  ميأشغال المشروع المتوقف لذا فإن التكلفة الأولية تضاعفت مرتين وأحسن دليل على 

 ومطار الجزائر.

                                     
 .2، ص1996جانفي، ،1994تقرير عن تنفيذ المخطط الوطني لسنة -1
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عرفت زيادة محتشمة حيث  1999-1990ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن نفقات التجهيز خلال الفترة من 

ما يمثل نصف نفقات التسيير التي أخذت حصة الأسد لتنتقل إلى  1990مليار دينار سنة  45.6كانت تمثل 

،  PIBلداخلي الخام ، ولكن بالمقابل انخفضت نسبتها بالمقارنة مع الناتج ا1995مليار دج سنة  117.2

وذلك يمكن تفسيره بانخفاض  1998سنة  PIBمن  %7.36إلى  1993سنة  PIBمن% 15.6فانتقلت من 

وقد عرفت كل من قطاعات  1998في سنة  %24إلى  1993سنة  % 42.2نسبة النفقات الرأسمالية من 

1التربية والتكوين ، قطاع السكن، الكهرباء انخفاض في نفقات التجهيز. 

                                     
1-Rapport sur la situation économique et sociale en 1997, ONS, Edition , septembre,1998 ,p39. 
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يح تطور توضيمكن :(2010-2000خلال الفترة ) والتجهيز فرع الثاني : تحليل تطور نفقات التسييرال

 هذه الفترة من خلال الشكل التالي:خلال الإنفاق العام 

 (2010-2000تطور نفقات التسيير والتجهيز خلال الفترة )(:05الشكل رقم )

. 
 (02رقم )الملحق بالاعتماد على  تينمن إعداد الطالب:المصدر

 

 :تحليل تطور نفقات التسييرأولا:

لتجهيز اع نفقات ممن خلال الجدول والمنحنى السابق نلاحظ أن نفقات التسيير )الجارية ( بالمقارنة      

ها لفترة كللال ا)الاستثمار( نجد أن هناك اختلال هيكلي بينهما، قد بلغت نفقات التسيير نسبة متوسطة خ

ي حيث مثلت حوال2001النفقات العامة، وقد بلغت أقصاها خلال سنة من إجمالي %62.37حوالي 

إلى  ث وصلتمن إجمالي النفقات العامة، وبعدها أخذت في التناقص إلى غاية نهاية الفترة، حي70.94%

 ن هناك تضخماأما إذا نظرنا إلى نفقات التسيير كقيمة مطلقة نجد أ 2007كأدنى نسبة لها عام  41.83%

نها ، أي أ2007مليون دج سنة  1652700إلى  2000مليون دج،سنة  856193تفعت من كبيرا حيث ار

ياسية ، رات ستضاعفت مرتين تقريبا ، ويرجع هذا التزايد المتتالي لهذا النوع من النفقات إلى اعتبا

ارة دتظم للإالمن اقتصادية ، واجتماعية من خلالها تتحمل الدولة المهام الأساسية المنوط بها ،كالتسيير

 لتعليم المجاني، الصحة ....إلخ .العمومية المركزية منها والمحلية وا

 

 

 وإعانات**,FNDRA*FONALبالإضافة إلى التحويلات الجارية على شكل نفقات موجهة إلى كل من 
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إلى  2000مليون دج سنة  856193: انتقلت مبالغ نفقات التسيير من 2002إلى 2000وخلال الفترة 

، وكان هذا بعد الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد ، كما أعيد تقييم الحد 2001مليون دج سنة  963633

 الأدنى للأجر المضمون 

SNMG***2002.1مليون دج سنة 1097716تقريبا لتبلغ  %0.09يلة قدرها ، ثم زادت بنسبة ضئ 

 2003 مليون دج سنة 119042(: هنا نجد أن نفقات التسيير ارتفعت من 2005-2003وخلال الفترة )

ا النمو وقد تولد هذ 2005مليون دج سنة  1320238، ثم قفزت إلى 2004مليون دج سنة  1156635إلى 

 الزيادة في كل من:في نفقات التسيير أساسا عن 

 ؛(%14.2الرواتب والأجور )+ -

 ؛(%42.6الإعانات المقدمة للمنظمات ) -

 (.%10.4تحويلات أخرى )+ -

( 2004-2000) ونفسر تواصل نفقات التسيير في الارتفاع ولكن بوتيرة أقل تسارعا خلال الفترة ما بين 

 لإنعاش الاقتصادي.نظرا لإعطاء الأولوية لنفقات التجهيز، وذلك راجع لتطبيق مشروع ا

 2007ي جانف 01دج ، في  12000(: عرفت ارتفاع في الأجر القاعدي إلى 2010-2006وخلال الفترة )

 ، وتطور المنح الاجتماعية من خلال ارتفاع نفقات2004جانفي  01دج في  10000بعدما كان 

 %6.9مقابل  %16.6ية بنسبة المستخدمين التي تمثل ثاني أهم بند في نفقات التسيير بعد التحويلات الجار

والمصالح الإدارية %13.7، كما ارتفعت منح المجاهدين ب2006في سنة  %7، و2005في سنة 

 ؛%12.9والمستشفيات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ب 

سنة  % 53.93انتقلت من  فبالرغم من استمرارية انخفاض نسبة نفقات التسيير من سنة لأخرى ، حيث

، إلا أنها كانت مرتفعة الحجم مقارنة بنفقات التجهيز ، وعلى الرغم من 2007عام  41.83%إلى 2006

(، فإن الدولة تبذل الكثير من الجهود 2005مليار سنة  1التزايد المستمر في التحويلات الاجتماعية )تقريبا 

انخفضت نفقات  2008هلية بين السكان ، وفي عام بهدف الوصول إلى الكفاءة في توزيع معايير الأ

بالنسبة  %53.31من مجمل النفقات العامة مقابل  %46التسيير بنسبة 

                                     
 

 

*Fonds National de Développement et de Régulation Agricole. 

**Fonds National d’aide pour logement rual. 

*** Salaire Nationale Minimum Garanti. 
1-www.ONS,dz, Rapport sur la conjoncture économique et sociale du 1ersemestre 2004, p37. 
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،لترتفع إلى 1ترشيد الإنفاق العام عن طريق خفض النفقات التسييرية يستهدف لنفقات التجهيز ، وهو ما

لتسجل نسبة  2010،غير أنها عاودت الانخفاض سنة  2009من مجموع النفقات العامة سنة 54.66%

 من مجموع النفقات العامة.53.27%

 تحليل تطور نفقات التجهيز:ثانيا:

نت تزيد ثالثة كاية اليتضح لنا من المنحنى السابق أن نفقات التجهيز خلال الأربع السنوات الأولى للألف    

 رة فيا ما قورنت بنفقات التسيير وهذا ما يعكس ضعف الاستثمار خلال هذه الفتبنسب منخفضة إذ

مشاريع لى الالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية العمومية إلا أنها أخذت في التزايد في شكل إنفاق ع

 الإنمائية إبتداءا من النصف الثاني من العشرية .

ما حادا ت تفاقيسمح لنا بملاحظة أن هذه النفقات عرفوعند تفحصنا لنفقات التجهيز خلال فترة الدراسة 

كحد   %27.06 وكان لها الدور الرئيسي في زيادة النفقات العامة إذ استحوذت على نسبة تتراوح ما بين

قات ، ومما سبق يمكن تحليل نف2007كحد أقصى من إجمالي النفقات سنة %58.12و 2001أدنى سنة 

 التجهيز كما يلي:

 :(2002-2000ة )خلال الفتر -1

ن مجمل م %27.33، 2000طوال هذه الفترة عرفت نسبة نفقات التجهيز زيادة مستمرة حيث بلغت سنة  

ر دعم الإنعاش نتيجة انطلاق تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطا %28.21النفقات العامة لترتفع إلى 

 . 2001وفق لقانون المالية التكميلي لسنة  2001الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ عام 

 (:2005- 2003خلال الفترة )  -2

ة نسمليون دج  618665إلى  2003مليون دج سنة  553649نلاحظ أن نفقات التجهيز قد قفزت من  

ا يز تزايدمليون دينار، اذ أنه خلال هذه الفترة قد سجلت نسب نفقات التجه 872500لتصل إلى  2004

ي كرس ر الذمستمرا مقارنة مع نفقات التسيير وهذا نتيجة انطلاق تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثما

م رنامج دعمن بلجارية ضلتعزيز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتنفيذ البرامج ا

 (. 2009-2005الإنعاش للفترة من )

 : (2010-2006الفترة ) خلال   -3

وفي إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي ارتفعت نسبة نفقات التجهيز إلى إجمالي النفقات العامة من  

لتلعب الدور الرئيسي في زيادة الإنفاق العام، حيث أن  2009سنة  %64.13إلى  2008سنة  53.31%

( على مدى خمس سنوات من دولار مليار55مليار دج ) 420هذا البرنامج مغطى بغلاف قدر بأكثر من 

                                     
1-ONS,Note de conjoncture du 1er Semestre 2006,p03, page consultée le (02/04/2013), http://www.ons.dz 
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أجل تطوير البنية التحتية والمنشآت القاعدية وعلاج الوضع الاجتماعي استفادة من برنامجين جهويين 

 377مليار دج ( وولايات الجنوب ) 620مليار دج موجهة لتنمية الهضاب العليا ) 997تكميليين بمبلغ 

 من مجموع النفقات.%46.72لتصل نسبتها  2010، إلا أنها سجلت انخفاضا سنة 1مليار دج(

 (:2010-1990المطلب الثالث: تطور الإيرادات العامة خلال الفترة )

ي لبترول فاسعار عرفت الإيرادات العمومية في بداية فترة الدراسة نوعا من التحسن نتيجة لارتفاع أ لقد

 لي:يالإيرادات العامة خلال فترة الدراسة من خلال ما تطور الأسواق العالمية ويمكن توضيح 

 (:1999-1990الفرع الأول: تطور الإيرادات العامة خلال الفترة )

ازنة خلال هذه الفترة تطورا ملحوظا رغم اعتمادها بدرجة كبيرة على الإيرادات إيرادات الموشهدت  

العامة لعدة عوامل ضمن برنامج  الإيراداتالناتجة عن الجباية البترولية حيث يرجع هذا التحسن في 

 :2الإصلاح هي

ر إلى أمام الدولا حيث تم تخفيض سعر صرف الدينار 1994إبتداءا من أفريل تعديل سعر الصرف  -

 عن %42حوالي 

 ؛الحقيقيةالقيمة  

 ؛كية زيادة حركة الدوران نتيجة لتحرير التجارة الخارجية وبالتالي زيادة العوائد الجمر -

  IRG)مالي إصلاح النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية لرفع معدل الضريبة على الدخل الإج -

 القيمة المضافة . على الرسم علىوالتقليل من الإعفاءات (

مةن إجمةالي الإيةرادات سةنة  %60.94إضافة إلى العامل الأساسي وهو ارتفاع الجبايةة البتروليةة لتمثةل     

يرجةةع هةةذا كمةةا  ،1999مليةةون دينةةار سةةنة  874888إلةةى  1990سةةنة  %49.97، وبعةةد مةةا كانةةت 1997

الإيرادات خارج المحروقات كحصة من الناتج الداخلي الخام من مسةتويات متدنيةة فةي إلى إنتعاش  التزايد 

بفضل الأداء الجيد لحصة الضرائب المتعلقة بالتجارة إذ زادت حصيلة الرسوم الجمركيةة  1993 – 1992

و تخفةيض سةعر الصةرف، بالإضةافة واردات نتيجةة لزيةادة الةواردات و الرسم على القيمة المضافة على الة

المصادر غيةر و قد سجلت الضرائب من  ؛و تقليل نسبت التعريفة الجمركية إلى إلغاء العديد من الإعفاءات

بالرغم من التحسةينات التةي أدخلةت علةى النظةام الضةريبي و  1997 – 1993خلال الفترة البترولية تحسنا 

 :3التي شملت

 .%33إلى  %5زيادة معدل الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها من  -1

                                     
1-ONS, note de conjonction du 1erSemestre,2006,Ibid,p2. 

 .168، ص مرجع سبق ذكرهبوناب لطفي،  -2
،أطروحة مقدمة  لنيل (الصادرات )حالة اقتصاد صغير مفتوحالسياسة النقدية والجبائية لمواجهة انخفاض كبير في عبد القادر الجبوري،  -3

 .324،ص2006-2005دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، تخصص مالية وبنك، جامعة الجزائر، دفعة 
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 تغيير النظام الضريبي على المنتجات المستهلكة محليا. -2

صة فاع حتخفيض الإعفاءات على الرسم على القيمة المضافة و زيادة معدلات هذه الضريبة و ارت -3

، لمحليةا( إلى السلطات %15بينما تعود النسبة المتبقية ) %85الحكومة المركزية منها لتصل إلى 

 ندرج الجدول التالي وضيح ما سبق ولت

 (1999-1990تطور الإيرادات العامة خلال الفترة ):(13الجدول رقم )
 )الوحدة مليون دج(       

 بالاعتماد على:الطالبتين المصدر: من إعداد 

 http://www.amf.org.aearئيات من موقع صندوق النقد العربي إحصا                               -

 http://www.mf.gov.dzموقع وزارة المالية                         -

ا ، ويبين ( يوضح مدى أهمية تركيبته1999-1995حيث أن تحليل هيكل الجباية العادية خلال الفترة )

 استطاعتالأثر الذي 

 أن تحدثه الإصلاحات الضريبية على هذه البنية ، وهذا ما يوضحه الجدول التالي:

 (1999-1994العادية خلال الفترة )( : هيكل الجباية 14الجدول رقم )

 الوحدة : مليار دج

 السنوات                  

 البيان    

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

مجموع إيرادات الجباية 

 العادية

215.7 322.3 360.8 389.3 418.5 4263 

 158.3 162.7 17.8 131.8 130.0 79.3 الضرائب المباشرة

نسبة الضرائب المباشرة 

% 

364.8 140.3 36.5 38.0 38.9 37.1 

 286.0 225.5 241.4 229 192.2 136 الضرائب غير المباشرة

نسبة الضرائب غير 

 %المباشرة 

632 59.7 63.5 62.0 61.1 6219 

مجموع  نوع الإيرادات السنوات

 الإيرادات

الجباية 

 البترولية

نسبتها لإجمالي 

 الغير جبائية الجبائية الإيرادات

1990 147300 5200 152500 76200 49.97 

1991 244200 4700 248900 161500 64.88 

1992 302664 9200 311864 193800 42.14 

1993 300689 13262 313949 179218 57.08 

1994 398350 78831 477181 222176 46.56 

1995 578140 33591 611731 336148 54.95 

1996 786600 38557 825157 495997 60.10 

1997 878778 47890 926668 564765 60.94 

1998 7089384 66127 774511 378556 48.62 

1999 874888 75608 950496 560121 58.92 
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  http://www.ons.dz  الديوان الوطني للإحصائيات ر:المصد

لغير ضرائب االسابق يتضح أن هيكل إيرادات الجباية العادية بقيت تسيطر عليها المن  خلال الجدول  

لمباشرة ائب امباشرة خلال هذه الفترة والتي تميزت نسبتها بالتزايد من سنة إلى أخرى وذلك عكس الضر

 عاديةال جبايةالتي تتناقص نسبتها وهو ما بين عدم فاعلية الإصلاح الضريبي ، حيث تعود أسباب ضعف ال

 مقارنة بالجباية البترولية إلى :

 ؛الاستثماركثرة الإعفاءات والتخفيضات الرامية إلى تشجيع  -

أهيل تضعف  وجود توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن الحجم الكبير للقطاع الموازي، وكذا -

 الضريبية.الإدارة 

، لةميزانية الدولالمورد الرئيسي  ي يعتبرالبترولية الت الإيرادات( زيادة 1999-1995) شهدت الفترةوقد 

ر دولا 16.31بعدما كانت  1996سنة  %21.6أسعار النفط ، حيث انتقلت إلى لارتفاعوذلك راجع 

 . 1999للبرميل سنة  17.8طفيفا لتصل  ارتفاعاثم سجلت  ،1994للبرميل في سنة 

 

 

 

 

ور حصيلة أسعار النفط في تط ارتفاعسمح (:2010-2000الفرع الثاني : تطور الإيرادات العامة من )

 الإيرادات الموازنية بشكل معتبر خلال هذه الفترة وهو ما يوضحه الجدول التالي :

 (:2005-2000أولا: تطور الإيرادات العامة خلال الفترة )

 العامة خلال الفترة من خلال الجدول الموالي: الإيراداتيمكن توضيح تطور  

                                                                         (:                         2005-2000الإيرادات خلال الفترة )تطور (:15الجدول رقم )

) الوحدة                                                                                                                

 ار دج(:ملي

مجموع  الجباية العادية الجباية البترولية واتنالس

نسبتها إلى إجمالي  الحصيلة الإيرادات

 الإيرادات

نسبتها إلى إجمالي  الحصيلة

 الإيرادات

2000 720 63.21 418.9 36.78 1138.9 

2001 840.6 60 560.3 39.99 1400.9 

2002 916.4 58.35 653.3 41.64 1570.3 

2003 831.1 54.98 684.4 45.01 1520.5 

2004 862.2 53.91 737.1 46.08 1599.3 

2005 899 52.27 820.8 47.72 1719.8 

       http//:www.mf.gov.dz    موقع وزارة المالية: المصدر
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التي راسة ونلاحظ من خلال أن إيرادات الموازنة العامة للدولة عرفت زيادة مستمرة خلال فترة الد 

نميز في تحليلها  أن ارتأينا، لقد 2003الذي لحق بها سنة  التذبذبأسعار النفط ما عدا  ارتفاعتزامنت مع 

 لتطور الإيرادات بين الجباية البترولية الموارد العادية .

الشديد  بالارتفاع 2000هذه المرحلة تميزت بدايتها في سنة تطور الجباية البترولية في الجزائر:تحليل  -1

مستوى  ارتفاعمما أدى إلى  دولار28.5في أسعار المحروقات، حيث وصل سعر البرميل الواحد إلى 

أسعار  ارتفاعسا عن الإيرادات الناتجة عن الجباية البترولية ، إذن إزاء هذه الصدمة الخارجية الناتجة أسا

أنشأت  أثر إيجابيا على توازن الميزانيةالمحروقات والتي تعرضت لها الميزانية العامة للدولة مما 

أن يمتص آثار هذه الصدمة الإيجابية لإعادة التوازن لميزانية  استطاعالحكومة صندوق ضبط الموارد إذ 

نسبيا في أسعار  انخفاضاحيث شهدت هذه الفترة ، 1 2002-2001ماحدث خلال السنوات  الدولة وهذا

 على التوالي. 2001،2000دولار سنتي  25.24ولار ود 24.85النفط التي وصلت إلى 

 862.2لى إ 2004سنة  ارتفعتمليار دج ، ثم  836.1تراجعت الجباية البترولية إلى  2003في سنة  و  

ينار قد زادت ادرات من المحروقات المقومة بالدنجد أن نسبة الص 2003مليار دج ، وبالمقارنة مع سنة 

كي ، ويفسر ذلك بأثر التغيرات التي طرأت على سعر صرف الدينار على الدولار الأمري % 21.6ب

ليار م 899في التحسن لتصل إلى  واستمرت،  %7.6حيث زادت قيمة الدينار في المتوسط السنوي ب 

في  بتروليةالجباية ال استمرتالجباية العادية ، حيث  لتبقى مساهمتها أكبر من مساهمة 2005دج سنة 

 مليار دولار . 916،  2006النمو بوتيرة إيجابية إذ بلغت سنة 

 ور الموارد العادية في الجزائر:طتحليل ت-2

إلى  2000 مليار دج خلال سنة 418.9من  انتقلتشهدت إيرادات الموارد العادية تطورا ملحوظا إذ   

 ، حيث بلغت مساهمتها في الإيرادات2002سنة  653.9، ومنه إلى 2001مليار دج سنة  560.3

 18.3ب زيادة الضريبة العادية راجع إلىعلى الترتيب وهذا  %41.64، %39.99، %36.78الإجمالية 

 .2001سنة  %11.5مقابل  2002سنة  %

، وكان ذلك  %45.01نسبة  2003حيث بلغت سنة في الارتفاع إيرادات الموارد العادية ولقد واصلت    

من الإيرادات الضريبة  %96بفعل تطور الحصيلة الضريبة في مكوناتها الثلاث الأساسية التي تمثل 

زيادة حصيلة الرسم على الرقم الأعمال خاصة منها الرسم على المنتوجات المستوردة والرسم وتتمثل في 

الداخلي، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الجمركية سواء من ناحية الحقوق أو الرسوم فقد  الاستهلاكعلى 

                                     
صاديات شمال إفريقيا، مقالة منشورة ، مجلة اقت ، صندوق ضبط الموارد في الجزائر أداة لضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائر،بوفليح نبيل  -1

  .    251  -250ص .ص،2007، الأولالعدد
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ة (، والصادرات النصف مصنع والمنتجات الاستهلاكيةالواردات )السلع  ارتفاعسجلنا نموا ملحوظا نتيجة 

 IRGالمقومة بالدينار الجزائري بالإضافة إلى الزيادة المسجلة في حصيلة الضرائب المباشرة وبالأخص 

سنتي  %47.72و  %46.08النمو الإيجابي في الموارد العادية لتصل إلى  واستمر، %20.5بنسبة 

 .2005و 2001

 

 

 

 :(2010-2006) : تطور الإيرادات العامة خلال الفترة منثانيا

من إجمالي الإيرادات %50.09قد بلغت الموارد العادية ذروتها لتصل إلى  2006ونلاحظ أنه في سنة    

وتزامن ذلك مع سعي الدولة لتحديث الإدارة الضريبية بكل شبكاتها كشرط أساسي لتحقيق مبدأ توازن 

 .1الميزانية ومنه تحقيق التوازن الاقتصادي

الجزائر تكوين وفورات مالية مما  استطاعتالعالمي ،  المستوىأسعار البترول على  لارتفاعنظرا ف 

الجزائر من خلال  استطاعتفيها ، كما  الاستثمارساعد على تخصيص المزيد من الموارد لزيادة نسب 

مليارات خلال  3هذه الوفورات أيضا تخفيف نسب المديونية بصورة كبيرة وهذا التخفيض إلى أقل من 

عن طريق إعادة جدولة الديون وهذا ما يساعد أيضا على تحسين الوضعية الاقتصادية  2010ة سن

، كما ساعدت هذه الإدخارات على تقليص  الاستثماراتللجزائر والنهوض باقتصادها وجذب المزيد من 

 20102من الناتج المحلي الإجمالي في سنة  %11عجز الميزانية حتى يصل إلى 

 .(2010-2006الفترة) خلال تطور الإيرادات العامةوضح لنا التالي يوالجدول 

 (2010-2006لفترة)ا خلال العامة الإيرادات (: تطور16الجدول رقم )

 (الوحدة مليار دج )                                                                                                         

 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات 

صافي 

 الإيرادات 

3639.8 3687.8 5190.8 3676.0 4379.6 

موارد 

 المحروقات 

2799 2796.8 4088.6 24.127 2905.8 

نسبة 

 المحروقات 

7689 75.83 78.77 65.63 66.35 

 2010http://www.bank-of-algeria.dz,voie leالجزائر السنوي  بنك تقرير :المصدر

03/04/2013, 

                                     
1 -La situation économique et financière a fin 2002, op.cit,p18. 
2-http://www.bank-of-algeria.dz,voie le (03/04/2013).  
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 والاجتماعية:أثر الإنفاق العام على الجوانب الاقتصادية  الثاني:المبحث 

، فبين  الاقتصاديتباينت وضعية المؤشرات الاقتصادية قبل بداية تنفيذ مخطط دعم الإنعاش لقد   

يزان مؤشرات التوازن الخارجي كان هناك نوع من التناقض إذ شهدت مؤشرات التوازن الخارجي )م

لدولي لنقد ااسعر النفط الجزائري تماشيا مع برامج صندوق  ارتفاعاية تحسن ملحوظ بفعل مدفوعات ( بد

 ساس تهدفبالأ قابلها تواجد مؤشرات التوازن الداخلي في وضعيات متدنية بفعل تلك البرامج والتي كانت

سنحاول  و ماوه،إلى إعادة التوازن لميزان المدفوعات أكثر من سعيها لتحسين معدلات النمو الاقتصادي

لى عق العام لإنفااالتطرق إليه )أثر الإنفاق على مؤشرات التوازن الداخلي والخارجي(، بالإضافة إلى أثر 

 . الاجتماعيةالجوانب 

 المطلب الأول :أثر الإنفاق العام على مؤشرات التوازن الداخلي :

 :الاقتصاديالأول:أثر الإنفاق العام على النمو  الفرع

مية دف الأكثر أههو تحقيق زيادة في الدخل القومي عبر الزمن فهو اله الاقتصاديأن النمو  باعتبار     

لإنفاق تبر الدى الحكومات لتحقيق التوازن الاقتصادي والرفع من مستوى الرفاهية لدى المجتمع ، ويع

اسة أثر ن درمن الهدف العام أهم أدوات الميزانية في ذلك من خلال إتباع سياسة إنفاقية توسعية حيث أ

من مجالات ولف الالإنفاق العام على النمو الاقتصادي هو معرفة مدى إنتاجية المال العام المنفق في مخت

( 03رقم) من خلال الملحق الاقتصاديهذا المنطلق سوف نتطرق إلى مدى تحقيق الإنفاق العام للنمو 

 .(06الشكل رقم )و

(2010-1993ي خلال الفترة )العامة ومعدل النمو الاقتصادتطور النفقات :(06الشكل رقم )

 

 (.03على الملحق رقم) بالاعتماد تينالمصدر: من إعداد الطالب
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ويمكن تفسير النتائج الموجهة في الشكل السابق والخاصة بتطور كل من النفقات العامة والنمو الاقتصادي 

 :1من خلال مرحلتين هما

 :أولا: المرحلة الأولى

ح ي الإصلافنطلاق ي ضوء التدابير المتخذة في بداية التسعينات في إطار برنامج التعديل الهيكلي والاف  

علية )وهي الفترة الف 1998-1993المالي عرف النمو الاقتصادي تحسنا ملحوظا خلال الفترة من 

 4.1 إلى الارتفاعليواصل  1994سنة  %0.9ليرتفع إلى  1993سنة  2.2للإصلاحات( من معدل سالب 

 يل،للبرم دولار 21.69التي شهدت نمو قطاع المحروقات حيث ارتفع سعر البترول إلى  1996سنة 

 %30.8من  انخفضتحيث  الإجماليوبالمقابل هناك انخفاض في النفقات العامة بالنسبة للناتج المحلي 

يير نفقات التس لانخفاضوهذا راجع  1996سنة  28.2لتصل ل 1994سنة  %31و 1993من الناتج سنة 

ا سعار فيمم الأالناتج عن تقليص نفقات أجور الوظيف العمومي ونفقة التمويل الجارية وتقليص فاتورة دع

، 1995 سنة%7.2، و1993الناتج المحلي الإجمالي سنة من  %8.6عرفت نفقات التجهيز تذبذب ما بين 

 %80.4مة إلى نسبة النفقات العا فاعارتبالرغم من  %1.1معدل النمو إلى  انخفضفقد  1997أما في سنة 

التي  1998نة س باستثناءمن الناتج المحلي ، وبالتالي فإن معدل النمو الاقتصادي تأثر بعوامل خارجية 

هو ما و %31.2في نسبة النفقات العامة ب ارتفاع، وقابله  %5.1في معدل النمو إلى  ارتفاعشهدت 

 يترجم تحقق مضاعف الإنفاق العام .

 : المرحلة الثانية :ثانيا 

بعده و دولارمليار  7.7في مشروع الإنعاش الاقتصادي الذي خصص له  البدءهذه المرحلة تم  في 

ت مليار دولار ، فخلال سنوا 50مشروع دعم النمو الاقتصادي وهو الآخر خصص له مبلغ قدر ب

وتحسنت نوعيته لاسيما في قطاعات  2003-1990تعزز النمو وتسارعت وتيرته من  1999-2004

سنة  %6.8إلى أقصاها  1999سنة  %3.2نسبة النمو من  ارتفعتالفلاحة والمحروقات ...إلخ ، حيث 

 .2009سنة  %5.3و 2006سنة  % 4.9، وكانت ما بين 2004سنة  %5.2و ،2003

 : الفرع الثاني: أثر الإنفاق العام على التضخم

المستوى العام للأسعار هو ضمن أهداف السياسة الاقتصادية التي تسعى كل دولة إلى  استقرارأن  باعتبار

برامج كبح التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ، حيث عرف  اعتمادتحقيقها من خلال 

الجزائري نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ضغوط تضخمية شديدة كان لها بالغ الأثر على  الاقتصاد

                                     
 .84، ص2004، عصرنة الجزائر حصيلة وآفاقعبد اللطيف بن أشنهو، -1
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-1990( الذي يمثل تطور معدل التضخم خلال الفترة 03لوطني وهو ما يوضحه الملحق رقم )الاقتصاد ا

2010. 

 

 

 

 (2010-1990ل التضخم خلال الفترة)ادة النفقات العامة ومعد(:العلاقة بين معدل زي07الشكل رقم )

 ((04بالاعتماد على الملحق رقممن إعداد الطالبتين لمصدر:ا

 1990سنة  %17.9كبير في معدل التضخم الذي بلغ  ارتفاعيلاحظ الشكل السابق حيث أنه من خلال هذا 

)أقصى معدل تضخم خلال هذه الفترة (،وذلك لعدة  1992سنة  %31.7ثم إلى  %25.9ليرتفع إلى 

 :1أسباب منها 

 الطلب الكلي ؛ ارتفاعالركود الذي ميز مستويات العرض الكلي والذي قابله  -

 تخصيصات القروض الموجهة للاقتصاد وبدون مقابل إنتاجي؛ -

 السيولة.معدلات  ارتفاع -

ي سنت الارتفاعلكنه مؤقت ليعود إلى %20.5قدر ب انخفاضعرف معدل التضخم  1993في سنة  اأم

ر حلة الحرجة كانت الجزائر تموفي ظل هذه المر ،على التوالي %29.8و %29إلى  1995و 1994

 هدف كبحاستها الإنفاقية بعدة تغييرات جذرية في سي انتهجتحيث ق برنامج التعديل الهيكلي بتطي

 يلي:حيث شملت هذه التغيرات ما التضخم، 

 لأخرىتخفيض مشتريات الحكومة من السلع والخدمات ومدفوعات الحكومة التحويلية للقطاعات ا .1

 مما يجلعها ذات أثر مضاد 

                                     
 .160 -159ص ، ص.مرجع سبق ذكرهبن عزة محمد، - 1
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 التقلبات في إنفاق المستهلكين . لاتجاه

 29.5لي بحوا تقليص ميزانية النفقات الموجهة لدعم الأسعار التي بلغت ذروتها قبل هذه الإجراءات .2

 كانت مليار دج والتي 

 تشكل عبئا على الميزانية العامة .

 نفقات غير منتجة . باعتبارهاسياسة تقشفية خاصة فيما يخص نفقات التسيير  انتهاج .3

قاط مئوية ن 4العجز بأكثر من  انخفضوكانت هذه الإجراءات جد مؤثرة على عجز الموازنة العامة حيث 

إلى  ارتفعقد ف 2001، أما بالنسبة لسنة 1995 نقاط مئوية سنة 3و 1994سنة من إجمالي الناتج المحلي 

وح بين ، وبقي هذا المعدل في نطاق مقبول يترا2002سنة  %1.42إلى  انخفضلكنه سرعان ما % 4.23

 مة تتناقص، والملاحظ في هذه الفترة هو أن نسبة زيادة النفقات العا 2007-2002بين سنتي  %3.5و1

دل وما كان لذلك بالغ الأثر على مع 2005سنة  %3.8إلى  2001سنة  %21من سنة إلى أخرى من 

 2009 ،2008بين سنتي  اتسععلى مدى سبعة سنوات والذي سرعان ما  استقراراالتضخم الذي عرف 

دة في نسبة زيا لارتفاعكان ذلك نتيجة حتمية على التوالي و%5.7، %4.4وصلت نسبته إلى ث حي

 %3.9،لينخفض إلى  %20ب 2009وسنة  %37.7ب  2007النفقات العامة التي بلغت أوجها سنة 

 .2010سنة

 ة العامة :زنالثالث: أثر الإنفاق على رصيد الموالفرع ا

ضيح وضعية يمكن تو(: 1999-1990أولا: أثر الإنفاق العام على رصيد الموازنة العامة خلال الفترة )

 (:08( والشكل رقم )04في الجزائر من خلال الملحق رقم )العامة الموازنة 

 (1999-1990رصيد الموازنة العامة خلال الفترة )(:08الشكل رقم )  

 

 ((05على الملحق رقم بالاعتماد تينالمصدر: من إعداد الطالب

نية بالجزائر ازيتضح لنا أن أهم ميزة تتصف بها النتائج المو والشكل السابق ( 04فمن خلال الملحق رقم )

من الناتج المحلي  %3هي تبعيتها كليا لتقلبات أسعار النفط حيث شهدت معظم السنوات عجزا قدر ب
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الخام كمتوسط سنوي للفترة المذكورة حيث لعبت التعديلات الموازنية في تحويل هذا العجز إلى فائض 

حيث تم ضبط الموازنة العامة كما رافق هذا التحسن القضاء تماما على مصدر العجز  1997،1996سنتي

السياسة  استخدامى زيادة قدرة الدولة في إل أدىالشبه مالي ) خسائر المؤسسات والوكالات العامة (، مما 

  وسياسة الإنفاق لتوجيه الاقتصاد.الضريبية 

 (:2010-2000أثر الإنفاق العام على رصيد الموزانة العامة خلال الفترة ) ثانيا:

 :التاليالشكل هذه الفترة من خلال بيمكن توضيح أثر الإنفاق العام على رصيد الميزانية 

 (2010-2000العامة خلال الفترة ) رصيد الموزانة (:09الشكل رقم )

 

 (05بتين بالاعتماد على الملحق رقم )المصدر: من إعداد الطال

الراحة المالية في خفض  استغلالأدى إلى مما   2000سنة  (FRR)إنشاء صندوق ضبط الإيرادات تم    

من الناتج سنة  %16إلى حدود  1995سنة %89.9نسبة الدين العمومي الكلي من الناتج المحلي الخام من 

في  انخفاضالنفقات عن الإيرادات المحققة نتيجة وجود  ارتفاعنلاحظ  2009أما في سنة ، 2006.1

من الناتج المحلي سنة  %7.1أسعار البترول نتيجة الأزمة المالية العالمية حيث وصل عجز الميزانية إلى 

من  %40.2وفي نفس السنة تعززت قدرة الخزينة بالتمويل إلى  %0.95إلى  2010ليصل سنة  2009

PIB  ومواجهة  الاقتصاديوهنا ظهرت النفقات العامة كأداة فعالة أكثر من الإيرادات لتحفيز النشاط

 .المتوسط تقلبات المالية الدورية على المدىال

 

 المطلب الثاني :أثر الإنفاق على مؤشرات التوازن الخارجي:

                                     
 .6، ص مرجع سبق ذكرهشيبي عبد الرحيم، إبن بوزيان محمد،  -1
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 فترة  ت خلاليمكن توضيح تطور ميزان المدفوعاالأول:أثر الإنفاق العام على ميزان المدفوعات: الفرع

 كما يلي: الصادرات وجلب رؤوس الأموال الأجنبيةالدراسة وأثر سياسة الإنفاق في ترقية  

ئض ككل فا لقد حقق ميزان المدفوعات:(2010-1990)أولا: تحليل تطور ميزان المدفوعات خلال الفترة 

 ( .10( و الشكل رقم )05في أغلب سنوات فترة الدراسة وهذا ما يؤكده الملحق رقم ) 

 (2010-1990تطور ميزان المدفوعات خلال الفترة )(:10الشكل رقم )

 

 (06على الملحق رقم ) بالاعتماد تينطالبمن إعداد ال ر :المصد

سجل فائضا بسيطا خلال السنوات الأولى أن ميزان المدفوعات قد فما يلاحظ من خلال الشكل السابق   

ليتحول هذا الفائض  ،مليون دولار 32إلى  1993عة سنوات متتالية حيث وصل سنة من التسعينات في أرب

مليون دولار  5550مليون دولار وتطور هذا العجز إلى  399أين بلغ  1994إلى عجز إبتداءا من سنة 

،ويرجع هذا العجز في ميزان المدفوعات إلى 1998ي مليون دولار ف 1700، ثم تراجع إلى 1995في 

مليون دولار ،إضافة إلى عجز ميزان الخدمات  260بلغ  1997عجز الميزان التجاري حيث أنه في سنة 

الواردات  ارتفاعمليون دولار ) 700وحساب رأس المال ،حيث سجل الميزان التجاري عجزا قدر ب

فقد سجل ميزان المدفوعات عجزا قدر  1999في سنة (، أما %14.65الصادرات ب وارتفاع%19.8ب

 ارتفاعمليون دولار ) 20.59مليون دولار رغم تسجيل فائض في الميزان التجاري قيمته  2470ب

بحلول الألفية  هإلا أنمليون دولار من الواردات(؛  9166مليون دولار ، مقابل 12125الصادرات إلى 

جز حيث حقق فائض معتبر والراجع بالدرجة الأولى إلى تحسن الجديدة لم يشهد ميزان المدفوعات أي ع

مليار دولار نتيجة ارتفاع 11.14سجل الميزان التجاري فائض قدره 2000أسعار المحروقات ، ففي سنة 

مليار دولار ؛ كما ساهم تزايد  4.75مليار دولار ومستوى استيراد قدره  1106قيمة الصادرات إلى 
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مليار  32.9ن المدفوعات بدوره في تراكم احتياطات الصرف التي قدرت بفي تدعيم ميزا 2003فائض 

 2000.1احتياطات سنة  3أي حوالي  2003دولار مع نهاية 

مليار دولار رغم القفزة التي عرفتها  9.25سجل ميزان المدفوعات فائض قدره  2004أما في سنة 

، 2000مليار دولار سنة  9.35مليار دولار، في حين لم تتعدى  18.19الواردات التي وصلت إلى 

سن أسعار تح استمرالنمو وبين زيادة الواردات من الخدمات، كما  انتعاشوبالتالي كان هناك ترابط بين 

 54.74، الشيء الذي رفع حجم الصادرات إلى  2006دولار للبرميل سنة  65.85البترول والذي بلغ 

مليار دولار مما سمح بالتسديد المسبق للديون التي  20.68دولار ، وبقيت الواردات عند مستوى 

قدرت ب  ،حيث واصل ميزان المدفوعات تسجيل فوائض مالية2مليار دولار  5.603إلى  انخفضت

 على التوالي. 2008،2010سنتي  مليار دولار 20.06مليار دولار، 29.55

 ثانيا: دور سياسة الإنفاق العام في ترقية الصادرات وجلب رؤوس الأموال الأجنبية: 

إن سياسة الإنفاق العام تساهم في معالجة إختلالات ميزان المدفوعات من خلال النفقات الجبائية     

والمساعدات المالية الموجهة للمستثمرين لترقية الصادرات خارج المحروقات ، وتشجيع الاستثمار 

روقات لما لذلك من الصادرات الجزائرية كليا على المح اعتمادالأجنبي المباشر ، وذلك بغية التقليل من 

حيث ترمي هذه التدابير إلى توجيه النفقات الجبائية والإعانات للتحفيز على التصدير  ،عواقب وخيمة

أكتوبر  5المؤرخ في  1993لسنة  الاستثماراتخاصة القانون التعلق بترقية  الاستثمارالواردة في قوانين 

ويع الصادرات بالإضافة إلى إحداث قدرة بغية جلب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية ، وتن 1993

تنافسية للسلع الجزائرية في الأسواق إلا أن هذه الإجراءات المتعلقة بترقية الصادرات خارج قطاع 

المحروقات تبقى تسجل نتائج ضئيلة وغير مشجعة ،فقد شملت الصادرات خارج قطاع المحروقات لسنة 

، %0.16، المنتجات الغذائية%0.21الخامة ، المنتجات  %15المنتجات نصف المصنعة  2007

 3%0.04، مواد الاستهلاك غير غذائية %0.08التجهيزات الصناعية 

أما فيما يخص تشجيع الاستثمار الأجنبي فقد عملت الدولة على تسخير كافة الإمكانيات للعمل على جذب 

رؤوس الأموال الأجنبية لما لذلك من أهمية في معالجة إختلالات ميزان المدفوعات ، وذلك بتقديم الكثير 

قطاعات لعل أهمها :قطاع  من الإعانات والتحفيزات الخاصة  بالاستثمارات الأجنبية والتي شملت عدة

المحروقات ، قطاع الصناعة ، قطاع الاتصالات وقطاع الأشغال العمومية ؛ إلا أنه يمكن القول أنه رغم 

الأجنبية والوطنية من رصد لمبالغ مالية كبيرة سواء في  الاستثماراتالمجهودات المبذولة في مجال دعم 

                                     
، 01مجلة الباحث، العدد (،1990-2006السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائر خلال الفترة) بلعزوز بن علي، طيبة عبد العزيز، -1

 .38 -37ص  .،ص2008الجزائر، 
 .16-15، ص.ص 2010، جوان 10النشرة الإحصائية الثلاثية رقم بنك الجزائر، -2
 .26/11/2008، الصادرة بتاريخ 5486، جريدة الخبر،العدد 2009فيفري  23الجزائر تنظم الصالون الأول للصادرات  أمال عزيرية، -3
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ك يبقى غير كافي مما يطلب ضرورة تسهيل الإجراءات شكل نفقات جبائية أو إعانات مباشرة إلا أن ذل

 الإدارية ، وكذا تذليل العوائق ومنح المزيد من الضمانات للمستثمرين.

 الفرع الثاني:أثر التغير في سعر الصرف على ميزان المدفوعات:

يجة ات وذلك نتمستمرا مقابل الدولار منذ نهاية الثمانيات وخلال التسعين انخفاضاعرف سعر الصرف     

ستوى ملسياسة تخفيض قيمة الدينار المنتهجة تحت إشراف صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى 

ه من التوجتوازن الطلب الوطني على السلع والخدمات الأجنبية والوصول إلى السعر التوازني وذلك ب

 (.07، وهو مايوضحه الملحق رقم )توجهه آليات السوق  اقتصادإلى  مخطط اقتصاد

(، 2002-1990سعر الصرف من  ارتفاعالمستمر لقيمة الدينار مقابل الدولار ) الانخفاضحيث أن   

لدولي " تحت إشراف صندوق النقد اstand by" ويرجع ذلك إلى تخفيض قيمة الدينار في إطار مخطط

  1998-1996و 1996-1994للفترتين 

، 1995سنة  %32مسجلا  الانخفاضفي  استمر، ثم %60بنسبة  1994وقد عرف أكبر تخفيضا سنة 

 مسجلا 2002له سنة  انخفاضبنسب متفاوتة ليسجل أدنى  بالانخفاض، ثم أخذ 1996سنة %14.9و

خرى في ض مرة أمقابل الدولار لسنتين متتاليتين لينخف للارتفاععود ثم ي ينار جزائري/الدولار،د 79.6

 2007و2006مرة أخرى في سنتي  للارتفاع، ثم يعود الدولار/زائريجينار د 73.3مسجلا  2005

 انخفاض على التوالي، وقد أدى الدولار/زائريجينار د 69.38و  الدولار/زائريجينار د72.6مسجلا 

ينار د 64.58قيمة الدينار المقابلة له مسجلا  ارتفاعالدولار بسبب الأزمة المالية العالمية إلى 

 72.64 مسجلا 2009لتنخفض قيمة الدينار مقابل الدولار مرة أخرى سنة  2008سنة الدولار /زائريج

 .2010سنة  الدولار/زائري جينار د 73.94،والدولار/ينار جزائري د

 

 

 (:2010-1990تطور المديونية الخارجية خلال الفترة ) الفرع الثالث:

ية من الكاف تطلب من الجزائر في تطبيقها لبرامج الإصلاح الاقتصادي الحصول على وسائل التمويللقد 

ي لعجز الذاغطية أجل إنجاح هذه البرامج حيث وجدت صعوبة كبيرة في توفير الموارد المالية الكافية في ت

حيث  جية ،تصاد الوطني، فأكبر مشكلة كانت تواجهها هي مشكلة المديونية الخاركان يعاني منه الاق

ر دولار ، ثم مليا 29.48فقد سجلت  1994، أما سنة  1993عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا متتاليا منذ سنة 

ثم ليار دولار م 33.65مسجلة  1996تفاقم الأمر خلال السنتين المواليتين لتصل الديون إلى ذروتها في 

 :مليار دولار ، وهو ما يوضحه الجدول التالي 30.47لتبلغ  98عادت لتتراجع مرة أخرى في 

 (1998-1990(: تطور المديونية الخارجية )17الجدول رقم )
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 )الوحدة مليار دولار أمريكي(
 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

مجموع الديون 

 الخارجية 

28.37 27.87 26.67 25.72 29.48 31.57 33.65 31.22 30.47 

 بالاعتماد على : تينالطالب تم الإعداد:المصدر

،  السياسات النقديةمحاضرات في النظريات وبلعزوز بن علي،  -                                          

 .213،ص2008ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، 
-Banque d’Algérie,MEDIABANK-N 35,Avril/ Mai1998,p07.              

 

الراحة المالية  أضفى نوعا من 1999أسعار المحروقات إبتداءا من الثلاثي الأخير لسنة  ارتفاعوبعودة   

حجم  اعبارتفا من خلال سياسة تنموية عبر عنه الاقتصاديفي بعث النشاط  استغلالهاعلى هذه الفترة تم 

ن عمومي منسبة الإنفاق ال ارتفعتحيث  الاقتصاديالإنفاق العام ضمن ما يسمى بمخطط دعم الإنعاش 

لطلب ا، وذلك بهدف تنشيط 2003سنة %87.34إلى حوالي  2000سنة %28.31الناتج المحلي الخام من 

فت لتي عرارجية الديون الخا انخفاضالكلية لعل أهمها  الاقتصاديةالكلي بهدف تحسين بعض المؤشرات 

الي ليرتفع مليار دولار على التو 22.64مليار دولار إلى  28.32من  2002و1999مستمرا بين  انخفاضا

غاية  مليار دولار لتعاود الانخفاض مرة أخرى خلال السنوات القادمة إلى 23.35إلى  2003سنة 

ليار م 21.82دما كانت مليار دولار بع 5.61سجل مخزون الديون الخارجية  2006، ففي سنة 2007

عرفت  ، كما2006-2004، وهذا نتيجة لإستراتيجية تقليص المديونية المتبعة بين  2004دولار في 

مليار  5.41،3.67، 5.58،  5.6انخفاضا طفيفا مسجلة ( 2010-2007خارجية خلال السنوات )الديون ال

 لي:دولار على التوالي ، ويمكن توضيح ما سبق من خلال الجدول الموا

 (2010-1999المديونية الخارجية ) (: تطور18الجدول رقم )

مليار دولار أمريكي:الوحدة  
 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 السنوات 

مجموع الديون 

 الخارجية 

28.32 25.27 22.57 22.64 23.35 21.82 17.19 5.61 5.60 5.58 5.41 3.67 

 إنطاقا من :تم الإعداد                          

 .213، ص مرجع سبق ذكرهبلعزوز بن علي،  -
-Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2003,p33. 

-Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2005,p66. 

-Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2008,p72. 

-Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2009,p79. 

-Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, rapport 2010,p150  .  

 

 :  الاجتماعيالمطلب الثالث: أثر الإنفاق العام على الجانب 

 :: سياسة الإنفاق العام والجانب الصحيولالفرع الأ
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لال خطبقتها  فية التيفي مطلع الألفية الثالثة بعد السياسة التقش انتعاشاميزانية الصحة في الجزائر عرفت  

اع صصت لقطالإعتمادات المالية التي خ ارتفعتبرنامج التعديل الهيكلي الذي مرت به الجزائر، فقد 

 2002مليار دج في  49.1ثم إلى  2001مليار سنة  38.3إلى  2000مليار دج سنة  35.1الصحة من 

طاع الصحة ادي لق، وهذا راجع لأهمية التي أولاها مشروع الإنعاش الاقتص% 71.4بمعدل زيادة تقدر ب

ل من خلاالصحة ضمن الميزانية العامة في الجزائريوضح الإعتمادات المخصصة لقطاع ويمكن ، 

 الجدول الموالي.

 

 

 

 

لال خ المخصصة لقطاع الصحة ضمن الميزانية العامة في الجزائر  الإعتمادات(:19الجدول رقم )

 (.2008-2000الفترة)

 (الوحدة مليار دج)
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 129.2 93.5 70.3 62.5 63.8 60.7 49.1 38.3 35.1 نفقات الصحة 

نسبة نفقات 

الصحة للنفقات 

 %العامة 

4.2 4.6 4.7 5.3 5.3 5.2 5.5 - - 

رج كرة تخ، مذ ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف ،محمدالمصدر: بن عزة 

وعلوم  لتسييراتسيير المالية العامة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ص لنيل شهادة الماجستير ، تخص

 .169ص 2009/2010التجارية ، تلمسان ، 

 

 الصندوقحيث تم تمويل نفقات الصحة أساسا من ثلاثة مصادر أساسية تتمثل في ميزانية الدولة و  

ه يلاحظ لا أنإهذه المجهودات  الوطني للضمان الإضافة إلى مصادر أخرى ، إلا أنه يمكن القول أنه رغم

ارنة مق %5بة النس تدني نسبة نفقات قطاع الصحة في الجزائر بالنسبة للنفقات العامة والتي لم تتجاوز هذه

اصة خمن الخدمات الصحية  الاستفادةبدول أخرى ، مما يتطلب إعادة النظر من خلال تعديل طرق 

 لأصحاب الدخل المنخفض .

 :الإنفاق العام وهدف الرفع من المستوى التعليميالفرع الثاني : سياسة 

جزء مهم في الميزانية العامة ،حيث سجلت نسبة النفقات الجارية لقطاع التعليم  تمثل النفقات الموجهة  

من إجمالي ميزانية التسيير الكلية للدولة  %29.71المخصصة للقطاع في ميزانية التسيير، إذ سجلت نسبة 

البترول في الأسواق الخارجية وتوسع الدولة في رفع الأجور والرواتب  أسعارويرجع ذلك إلى تحسن 

في نسبة نفقات التسيير للقطاع  انخفاضا، فعرفت 2000-1995والشبكة الاجتماعية ،أما الفترة ما بين 
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نهاية هذه الفترة وذلك راجع للأوضاع % 13.75بالمقارنة لنفقات الدولة الكلية ، حيث وصلت إلى 

 1.العامة خلال فترة التسعينيات النفقاتالمزرية وإتباع سياسة التقشف في  الاقتصادية

شكلت  مليار دج ، حيث 49.207عرفت نفقات التسيير للقطاع زيادة ب 2004-2001أما الفترة من   

فقد شهدت  من نفقات الدولة خلال هذه الفترة ؛أما فيما يخص نفقات التجهيز %16.43نسبة لا تتعدى 

ي أدت إلى نتيجة الإصلاحات الهيكلية الت 1995سنة  %4.88مقارنة مع نفقات الدولة بنسبة  انخفاضا

مع  واضح انعطافنقص المشاريع الموجهة لقطاعات الدولة وخصوصا قطاع التعليم ، غير أنه حدث 

، رغم 1994تنازلي حتى تصل إلى مستواها الذي عرفته في  اتجاها، لتبدأ هذه النسبة 2001حلول سنة 

تي مابين سن انخفاض، كما عرفت هذه النسبة 2001مليار دج سنة  34.35مستواها الذي وصل إلى 

سطرة في المشاريع الم استكمالمليار دج والذي يرجع بالأساس إلى عدم  26.124بمقدار  2007-2008

 (.08حددة؛ وهذا مايوضحه الملحق رقم )الآجال الم

 اق العام في القضاء على البطالة:الفرع الثالث: دور سياسة الإنف

 ا يستلزمموهو  على البطالة من بين الأهداف الأساسية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة يعتبر هدف القضاء

لعام في اق افنتخصيص  الأموال العامة لصياغة برامج تشغيلية فعالة ، ويمكن توضيح توجهات سياسة الإ

 دول التالي:التقليل من ظاهرة البطالة من خلال الج

 (2000-1993خلال الفترة)(: نصيب قطاع الشغل من الميزانية العامة 20الجدول رقم )

نسبة الإنفاق العام من  السنوات

الناتج المحلي 

 الإجمالي

مجموع التحويلات 

 لقطاع التشغيل

نسبة تحويلات 

 التشغيل

المعدل السنوي 

لنمو تحويلات 

 التشغيل

معدل 

 %البطالة

1993 32.8 2000 2.12 - 23.15 

1994 31 2200 1.96 10 24.36 

1995 29.4 2550 2.09 15.9 28.10 

1996 28.2 2500 69.1 2 27.99 

1997 30.4 3000 1.82 20 27.96 

1998 31.2 3800 1.77 26.66 28.02 

1999 29.9 6050 2.64 64.47 28.71 

2000 28.9 7900 3.15 26.4 29.40 

 http://www.ons.dz    للإحصائياتالديوان الوطني المصدر:

فما يلاحظ من خلال الجدول أنه بداية من فترة التسعينيات كان هناك تطور ملحوظ في معدل البطالة   

كبير في عرض العمل وبالتالي زيادة معدل البطالة الذي  انخفاض 1995-1990بحيث سجلت الفترة من 

على التوالي، 1995و 1994سنتي %28.10و %24.36ليرتفع إلى  1993في %23.15وصل إلى 

وبالمقابل عرفت سياسة الإنفاق نهجا تقشفيا وهو ما يوضحه الجدول السابق من تدني نسبة الإنفاق العام 

                                     
، الملتقى الدولي حول برامج التصحيح الهيكلي  الصناعية على سوق العمل في الجزائر، أثر إعادة الهيكلة روابح عبد الباقي وعلي كمال -1

 .2000ماي  29/30والمسألة الاجتماعية ، جامعة قسنطينة 
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لتصل إلى  1994سنة  %31إلى  1993سنة  %32.8من  انخفضتبالنسبة للناتج الداخلي الخام حيث 

مليار دج في  2000من  انتقلتمخصصة للتشغيل حيث ،كما يلاحظ قلة التحويلات ال1992سنة  28.2%

 ارتفاع، ورغم 1998دج سنة  3800خلال أربع سنوات لتصل إلى  1997مليار سنة  3000إلى  1993

مليار دج  7900،  1999سنة  %64.47مليار دج بنسبة زيادة تقدر ب  6250هذه المخصصات إلى 

، 1999سنة  % 28.71إلى  الارتفاعة واصل ، إلا أن معدل البطال2000سنة %26.4بنسبة زيادة 

 ، بسبب الآثار السلبية لبرامج التعديل الهيكلي.2000سنة  %29.4و

ض معدل ي  تخفيتطبيق الدولة لبرنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو لتحقيق نتائج إيجابية فأن  كما

 البطالة، وهو ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:

 (2010-2001الجزائر خلال الفترة )(:تطور معدلات البطالة في 21الجدول رقم )

 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

معدل 

 %البطالة

27.3 25.7 23.7 17.7 15.3 

 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

معدل 

 %البطالة

12.3 11.8 11.3 10.2 10 

Source: banque d’Algérie ,rapport annuel de la banque d’Algérie 2008,p180, 

http://www.bank of algeria.dz/rapport.htm. 

 

رغم أن النتائج المحصل عليها في مجال التشغيل لم تكن عند الطموح المرغوب فيه إلا أن مستويات   

منصب شغل  728500حيث تم إنشاء  ،2004سنة  %17.7إلى 2003سنة  %23.7من  انخفضتالبطالة 

 الاستثماراتوتيرة  لارتفاعوذلك راجع  الاقتصادي،فترة برنامج الإنعاش  2004-2001من سنة 

إلى  1999مليار دج في  186.9من  ارتفعتحيث  التجهيزالعمومية ، وهو ما تترجمه زيادة نفقات 

من  2004و2000ا بين سنة ، وتضاعف م%72.7، بنسبة مرتفعة تقدر ب2000مليار سنة  321.9

إلى  1998مليار دينار، حيث بلغت الإسثمارات المحلية خلال الفترة من 698.4مليار دج إلى  321.9

،كما سار البرنامج التكميلي لدعم النمو على نفس 20021سنة % 28.2 وارتفعتPIBمن26.6% 2001

بين  انخفاضاالبطالة التي عرفت  وتيرة مخطط الإنعاش الاقتصادي من حيث التأثير الايجابي على حجم

، ويمكن توضيح ما سبق ن 2010سنة  %10، لتصل إلى %11.3، %10.2إلى  2009، 2008سنتي 

 الموالي: الشكل خلال

 

 

                                     
1-La banque africaine de développement en Afrique, paris,2003,p100. 
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 (.2010-2001(: تطور معدلات البطالة خلال الفترة )11الشكل رقم )

 

 .بالاعتماد على معطيات الجدول السابق تين: من إعداد الطالبالمصدر

 (:2010-1990) الفترة سياسة الإنفاق العام ومدى رشادتها خلال تقييم :المبحث الثالث

نة بترولية لسالجزائري مرحلة حرجة في نهاية الثمانينات بعد ظهور الأزمة ال الاقتصادشهد لقد      

ى النمو ى مستوالنظام المالي للدولة بصفة خاصة بحيث تدنو ككل الاقتصادالتي ألقت بظلالها على  1986

الناتج  جماليإ وانخفضنسب البطالة والتضخم وتفاقم عجز الميزانية العامة وميزان المدفوعات  وارتفعت

 دعىاستوزيادة المديونية الخارجية مما  1991و  1986في  %1.5المحلي خارج المحروقات بنسبة 

تقشفية  التي عرفت سياسة 1998-1990القطاعات وهذا في الفترة ما بين إجراء إصلاحات شملت جميع 

 دة مظاهرول وعوأسعار البتر ارتفاعفي مطلع الألفية الثالثة مع  الإنعاشفي مجال الإنفاق العام ليعود 

لال ج من خودعم النمو ومن هذا المنطلق سوف نعال الاقتصاديتدخل الدولة من خلال برنامج الإنعاش 

التوسعية في  ، ثم نلقي الضوء على المرحلة1998-1990مبحث إصلاح هيكل النفقات العامة ما بين هذا ال

 ي الفترةصادي فمن سياسة التقشف إلى سياسة الإنعاش ودعم النمو الاقت والانتقالسياسة الإنفاق العام 

صلاح الأول: إ المطلب  ، لنختم بتقييم مدى رشادة النفقات العامة في ميزانية الدولة  2010-1990مابين 

 .(1998-1990)هيكل النفقات العامة من 

بالتعاون مع  الاقتصاديةمجموعة من الإصلاحات  1998-1990عرفت الجزائر خلال الفترة من   

للقطاع العام لعل أهمها جانب النفقات  الاقتصاديةالمؤسسات المالية الدولية والتي شملت جميع المجالات 

ه من إختلالات وتفاقم عجز الميزانية العامة الذي وصل رشيده لما حدث بالعامة وذلك لإعادة توجيهه وت

0
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معدلات البطالة 
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هذا من جهة ، بالإضافة إلى ندرة  1995مليار دج سنة  138.375و 1993مليار دج سنة  168.450إلى 

 النفقات العامة خلال هذه الفترة.ق إصلاح هيكل مصادر التمويل وعليه سوف نتطرق إلى سيا

 

 :الاجتماعيةالفرع الأول: الإجراءات المتعلقة بإعادة توجيه نفقات الشبكة 

مجموعة من الإجراءات المتخذة من أجل تخفيض من الأزمة  الاجتماعيةلقد عرفت الشبكة      

نسب البطالة ، حيث كانت هذه الإجراءات بمثابة إعادة الدولة  ارتفاعالتي تصيب البلاد جراء  الاقتصادية

وتحديد أولوياتها بما يناسب الوضع المالي وذلك بهدف الرفع من  الاجتماعيةللنظر في توزيع نفقاتها 

المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للفئات المحرومة من المجتمع حيث قامت الدولة في هذا المجال بإنشاء 

التي لها  الاجتماعيةالفئات  استفادتويض الأسعار لدعم الفئات المحرومة والذي ينص على صندوق تع

بالإضافة إلى إنشاء صندوق مساعدة الفئات  دج والمنعدمة الدخل من الدعم  7000أجر يقل عن 

في إطار الحسابات الخاصة بالخزينة والذي يتلقى إراداته من  68-302المحرومة رقم  الاجتماعية

 CNAC1يزانية العامة ، كما تم إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالةالم

امج ومن جهة أخرى عرفت بعض المجالات الاجتماعية سياسة من التقشف التي فرضتها قيود برن  

حصائيات ن الإالتعديل الهيكلي أدت إلى تقليص دور الدولة في مجالات الصحة والتعليم والسكن ، حيث أ

ة ع التربيت قطاض في النفقات على هذه القطاعات بالنسبة للناتج الداخلي الخام انخفضت نفقاتوضح انخفا

ترة لنفس الف %1.5إلى  %1.7، وقطاع الصحة من 1996سنة  %6.4إلى  1993سنة  7.7والتكوين من 

همة و مة جد ونفس الشيء بالنسبة لقطاع السكن ، وقد كانت هذه الإجراءات الخاصة بالشبكة الاجتماعي

م رفع الدعلنظرا  الوضع المزري الذي عرفته القدرة الشرائية لمواطنين وارتفاع نسب الفقر احتواءبمثابة 

فية م تكن كابير للكن هذه التدا ،ديل الهيكليعلى السلع وتسريح العمال بسبب تداعيات وآثار برنامج التع

 نظرا لمبالغ المنح الزهيدة التي كانت تمنح للفئات المحتاجة .

 تخفيض النفقات الموجهة لدعم الأسعار )تحرير الأسعار(::  الفرع الثاني

على  ثار سلبيةآالواسع له  الاستهلاكلأسعار المواد ذات المالي  تخلي الدولة عن سياسة الدعم رغم أن  

 ي سبيلفالشرائح ذات الدخل المرتفع والمحدود إلا أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية  استهلاكمستوى 

 .ترشيد النفقات وتوجيه هذا الدعم إلى مستحقيه ، والذي كان يثقل كاهل ميزانية الدولة 

 1993ل سنة الطلب المرتفع دعما قبذات  الاستهلاكيةحيث أنه قبل إلغاء الدعم للأسعار شهدت السلع  

والبقول الجافة ، الحليب، السكر، الطماطم ...إلخ ، بالإضافة إلى المواد الفلاحية والتي تشمل : الحبوب 

                                     
الملتقى الوطني حول الإصلاحات الاقتصادية  –حالة الجزائر  –في الدول النامية العولمة والإصلاحات الاقتصاديةمداخلة حول حامد نور الدين،  -1

 .07، ص2004في الجزائر ،الممارسة التسويقية ،بشار،
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من نفقات الميزانية  %4الوسيطية ومواد البناء وبالتالي كانت تكلفة هذا الدعم جد ضخمة ، بحيث تمثل 

 ؛ 1العامة

لت الجزائر على تحرير معظم الأسعار من مواد غذائية وكذا مواد فلاحية ، وعلى أما بعد إلغاء الدعم عم

البترولية  بعدما كانت و أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت 1996و1994هذا الأساس نجد أنه بين سنتي 

يسودها نظام الأسعار المدعمة، حيث ساهمت إجراءات تخفيض الدعم لأسعار  1994قبل  المنتجاتهذه 

مساهمة كبيرة في تخفيف العبء على الميزانية العامة التي شهدت عجزا متواصلا  الاستهلاكيةالمواد 

ثر على نسبة العجز بالنسبة للناتج المحلي، ولكن بالمقابل كان لهذا الإجراء بالغ الأ انخفاضبحيث لوحظ 

القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة المحرومة التي كانت  انخفاضمن خلال  الاجتماعيالوضع 

 .2تعتمد على هذا الدعم 

 : الفرع الثالث: المجهود الإنفاقي للدولة من أجل إصلاح المؤسسات العمومية

 ايونيتهمدادة يدة تمثلت في زيعرفت المؤسسات العمومية الجزائرية في أواخر الثمانينات مشاكل عدلقد 

فيما  ذتاتخي وعرفت عجزا في ميزانيتها لازمها عدة سنوات، وما زاد من تعقيد وضعيتها الإجراءات الت

، ديلاقتصاا الانفتاحأسعار الفائدة وتخفيض قيمة الدينار وكذا سياسة  وارتفاعبعد كتحرير الأسعار 

 .ومية خلال فترة التعديل الهيكليالمؤسسات العموالجدول الموالي يبين لنا وضعية خزينة 

 (1998-1995خلال الفترة)(: وضعية خزينة المؤسسات العمومية 22الجدول رقم )

 الوحدة مليون دج()                                                                                                   

 1998 1996 1995 السنوات

 20.771 -113.288 -90.724 رصيد الخزينة

ولى عة الأالطب ،الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل )التجربة الجزائرية (، المصدر: مدني بن شهرة

 ،  دار حامد للنشر،

 .206،ص2003الأردن،

 

الجدول السابق نلاحظ تفاقم عجز خزينة المؤسسات العمومية والمشاكل التي كانت تعاني منها خلال فمن 

الشروع في إجراءات إصلاحية للتخفيف من هذا الوضع المالي، لعل أهمها لجوء  استلزمجراء الأزمة مما 

الية موجهة إجراءات م باتخاذوذلك  1991السلطات الجزائرية إلى عملية التطهير المالي إبتداءامن 

،وفي هذا الإطار تم إنشاء صندوق 3لإعطاء المؤسسة هيكل مالي متوازن لجعلها تعمل بوتيرة عادية

                                     
 .224مرجع سبق ذكره، ص ، الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل) التجربة الجزائرية(،مدني بن شهرة-1
 .130، 129ص .،مرجع سبق ذكره، ص الجزائر والمؤسسات المالية الدوليةسياسة الإصلاح الاقتصادي في مدني بن شهرة، -2
، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر، السياسة الميزانية للجزائر خلال مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوقمحمد طويلب،-3

 .107، ص1997
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تطهير المؤسسات العمومية ، والذي خصص له مبالغ ضخمة من أجل عملية التطهير المالي، وهو 

 مايوضحه الجدول الموالي :

  لعملية التطهير الماليية العامة (: المبالغ المخصصة من نفقات الميزان23الجدول رقم )

 (الوحدة دج)

المبالغ                  

 السنوات 

1991 1992 1993 

المبالغ المخصصة من خلال 

 قانون المالية الأساسي

12000000000 42500000000 83500000000 

المبالغ المخصصة من خلال 

 قانون المالية التكميلي

16000000000 68000000000 - 

 83500000000 110500000000 28000000000 المجموع 

لة ، رساقإلى اقتصاد السو الانتقالالسياسة الميزانية للجزائر خلال مرحلة المصدر :محمد طويلب،

 .110، ص1997ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر، 

 

لنفقات التجهيز يلاحظ زيادة في مرحلة التعديل الهيكلي ورغم الحصة الأولى لعملية التطهير  والمتتبع

بالإضافة  1995مليار دج في سنة 676إلى أنها لم تطفي لترتفع إلى  1993-1991المالي ما بين سنتي 

علق إجراءات تت اتخذت 1996كبيرا ، أما في سنة  ارتفاعاللنفقات الجبائية هي الأخرى عرفت 

مليار  122إيجابية من تخفيض نسبة الديون المترتبة عنها بمقدار  استغلالبالمؤسسات التي عرفت نتيجة 

مؤسسة التي مستها الترتيبات الجديدة منها :  768دج ، أو إعادة جدولة ديونها ، حيث نجد أن مجموع 

العمومية في شكل مؤسسة قامت بتحويل جزء من عجزها إلى قروض ومن دعم تقدمه الخزينة  339

، الاجتماعيمؤسسة تدخلت الخزينة في التخفيف عنها من حيث الجانب  138شراء ديونها ، إضافة إلى 

 1.سالبة استغلالمؤسسة لم تتم معالجتها وذلك لتقديمها نتيجة  193عالجتها البنوك و 138

 ديقتصاالا: أثر سياسة الإنفاق على النمو الاقتصادي في ظل برنامجي الإنعاش لب الثانيالمط

 :النمو ودعم

كبر ، بقيمة أ المحلي من المنظور الكينزي فإن الزيادة في الإنفاق العام تؤدي إلى زيادة الناتج انطلاقا   

ن مالفترة  خلال في الجزائروعلى هذا الأساس نحاول إبراز أثر البرامج العمومية للإنفاق العام المطبقة 

 على النمو الاقتصادي. 2001-2009

 (:2004-2001: أثر مخطط الإنعاش الاقتصادي على النمو الاقتصادي )الفرع الأول

الرفع من معدلات النمو الاقتصادي من بين أهم أهداف هذا المخطط حيث بلغ متوسط  استهداف يعتبر 

 2000-1995، وهو أعلى مما قد حقق في الفترة من %4.8معدلات النمو خلال الفترة المعنية حوالي 

                                     
 .218(، مرجع ساق ذكره، ص التجربة الجزائريةالإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل )مدني بن شهرة،  -1
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-2001، وقد قدرت مساهمة الإنفاق العام في النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترة من %3.2والذي بلغ 

يوضح لنا تطور الموالي ، والجدول 1كمتوسط سنوي  %1حسب دراسة أعدها البنك العالمي  0042

 (.2004-2001معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الفترة )

 (2004-2001الحقيقي ) الاقتصادي(: تطور معدلات النمو 24الجدول رقم)

 (%الوحدة )

 2004 2003 2002 2001 البيان 

خارج قطاع معدل النمو 

 المحروقات

5 5.2 5.9 6.2 

معدل النمو في قطاع 

 المحروقات

1.6- 3.7 8.8 3.3 

معدل نمو الناتج المحلي 

 الحقيقي

2.6 4.7 6.9 5.2 

Source: World bank ,a public expenditure review, report n 36270,vol 1,2007 ,p2, (reviewed 

on 22/03/2013), http //siteresources.world 

bank.org/INTALGERIA/resources/ALGERIAPER.ENG.Volume1. 

 

ترة ل الفنلاحظ من الجدول والمنحى السابقين أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسنا ملحوظا خلا 

، وذلك 2004سنة  5.2ا تراجعت إلى مستوى ، لكنه2003سنة  %6.9حيث قدرت ب 2001-2004

ي والت 2003-2001يرجع بالأساس إلى التحسن في معدلات النمو في قطاع المحروقات بين سنتي 

 في حين عرفت معدلات النمو % 4.10بحوالي  ارتفعت

 ويمكن توضيح ما.%1.2قدر ب 2004-2001خارج قطاع المحروقات تحسنا متواضعا طوال الفترة 

 سبق من خلال الشكل الموالي:

 

 (2004-2001الحقيقي خلال الفترة )تطور معدلات النمو الاقتصادي (:12الشكل رقم )

                                     
1-World bank,op,cit,p04. 
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 بالاعتماد على الجدول السابق.من إعداد الطالبتين المصدر:

-2001 ترة منأما من ناحية مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي خلال الف 

 الناتج المحلي للفترة المعنية كما يلي:يبرز لنا التوزيع القطاعي لمعدل نمو  2004

 (2004-2001دلات النمو القطاعية )(: مع25الجدول رقم )

 (%الوحدة )  
 السنوات

 القطاعات

2001 2002 2003 2004 

 3.3 8.8 3.7 -1.6 وقاترالمح

 3.1 19.7 -1.3 19.2 الفلاحة

 -1 0.6 6.1 -2.8 المناجم

 5.8 6.6 4.3 5 الطاقة والمياه

 -1.3 3.5 -1 -1 صناعات مصنعة

 2.5 2.9 6.6 3 صناعات القطاع الخاص

 8 5.5 8.2 2.8 بناء وأشغال عامة

 7.7 4.2 5.3 3.8 خدمات خارج الإدارة العامة

 4 4.5 3 2 خدمات الإدارة العامة

حقوق وضرائب على 

 الواردات

4.8 16.7 2.3 10.2 

Source: banque d’Algérie, rapport annuel de la banque dAlgerie2005,p176,)consulter le  

03/03/2013,http:// www.bank of Algeria.dz/rapport.htm( 

 

 

 :1إلى ما جاء في مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي نجد وبالاستنادمن خلال ماجاء في الجدول أعلاه 

 أولا: القطاع الفلاحي:

                                     
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، كلية 2001/2009 -دراسة حالة الجزائر –أثر سياسة الإنفاق على النمو الاقتصادي بودخدخ كريم،  -1

 .210،211، ص.ص 200/2010العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 

-4
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ادي مليار دج من مخصصات مخطط دعم الإنعاش الاقتص 55.3على ما قيمته  القطاع الفلاحي حصل 

ترة لك الفالتي يمتد خلالها المخطط وقد حقق هذا القطاع على مدار ت الأربعة،توزعت على السنوات 

ارب معدلات نمو متذبذبة صعودا وهبوطا ، وذلك راجع بالأساس لظروف مناخية ، حيث سجل ما يق

موجه حجم الإنفاق العام ال ارتفاعرغم  %-1.3إلى  2002سنة  انخفضلا أنه ، إ2001سنة  13.2%

اتج نمو الن غ معدلالدعم الفلاحي بل ازديادللقطاع تلك السنة ، ونظرا لتحسن الظروف المناخية إضافة إلى 

 .%3.1إلى مستوى  2004سنة  الانخفاض، لكنه عاود  2003سنة  %19.7في القطاع حوالي 

 :البناء والأشغال العموميةا:قطاع ثاني

غ ، حيث بلصصات المالية التي جاء بها مخطط الإنعاش الاقتصاديمخالصاحب أكبر  يعتبر هذا القطاع 

ج ، وهو دمليار  210.5(، 2004-2001حجم الإنفاق العام الذي خص به هذا القطاع على طول الفترة )

معنية لفترة الاخلال  في الناتج المحلي لهذا القطاع إيجابيا على نمو هذا القطاع إذ بلغت الزيادة انعكسما 

 مليار دج ، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع . 200

 ثالثا: قطاع الصناعة:

، %-0.4 ( ثباتا على العموم حيث لم يتغير إلا بحوالي2004-2001هذا القطاع خلال الفترة ) عرف 

الفترة  لال هذهخالمؤسسات العمومية من دعم معتبر في إطار هذا المخطط إذ أنه استفادة وذلك راجع لعدم 

رت رة قدمعتب ارتفاعاتشهدت كل من قطاعات الطاقة والمياه والصناعات الإستخراجية ومواد البناء 

 تدني ناتج مقارنة بالقطاعات الأخرى ، مما كان لها الأثر الكبير على %2.2،%1، %5.4على التوالي 

ي لتوالناعة خاصة قطاع المواد الغذائية والجلود والأحذية والخشب والورق ، إذ قدرت على االص

 .%5.6،%2.8، %16.9ب

 (،2004-2001الاقتصادي خلال الفترة )هذا القطاع دورا كبيرا في النمو يملك  رابعا: قطاع الخدمات:

لى عيازته حخارجها ، إضافة إلى من خلال المعدلات الموجبة والمحققة سواء في الإدارات العامة أو 

عامة دارات الي الإالنسبة الأكبر من الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات ، إذ بلغ معدل النمو للخدمات ف

 تنشيط بالنسبة للخدمات خارج الإدارات وذلك بالأساس إلى ما تضمنه هذا المخطط من %5.3و 3.3%

 .في تفعيل الإصلاحات بهذا القطاع  2001نة الذي ساهم تحريره س والاتصالاتلقطاع النقل 

على المتغيرات الاقتصادية التي تعتبر كقنوات  2004-2001وبإتباع أثر مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 

 :1بسيطة لأثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي فإنه يمكن تناول ما يلي

 :الاستهلاك .1

                                     
 .216-215، ص.ص المرجع السابق -1
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 2000-1998للفترة من %6.8مقابل  %10.88في المتوسط ب ارتفاعاالعام  الاستهلاكحيث شهد 

في  قتصاديالذي ولده مخطط الإنعاش الا الاستهلاكيوهو ما يوضح الدور الكبير الذي لعبه الطلب 

ا عرف القطاع مقارنة بالفترات السابقة ، كم 2004-2001تحقيق النمو الاقتصادي نسبيا خلال الفترة 

 ويمكن توضيح ما سبق من خلال الجدول الموالي: ارتفاعاالخاص 

 (2004-2001ائر )العام و الخاص في الجز الاستهلاكتطور :(26)رقم الجدول

 (%)الوحدة مليار دج ،

 السنوات                   

 الاستهلاك       

2001 2002 2003 2004 

 847.5 777.5 700.4 624.6 الإستهلاك العام

 2358 2124.9 1988 1847.7 الاستهلاك الخاص

التغير في الاستهلاك 

 العام

11.49 12.13 11 8.93 

التغير في الاستهلاك 

 الخاص

7.78 7.59 6.88 10.96 

Source: banque d’Algérie, rapport annuel de la banque d’Algérie 2005,p176,(consulter le 

03/03/2013,http www.bank of Algeria.dz/rapport, htm) 

 

 :والادخارومعدلات الفائدة  الاستثمار .2

وحظ قتصادي لالاومعدلات الفائدة خلال فترة تنفيذ مخطط دعم الإنعاش الاستثمار تطور حجم فمن ناحية  

والذي بلغ  لعام ،ا الاستثمارالصافي والذي يرجع بالأساس إلى تزايد  الاستثمارعلى العموم تزايد في حجم 

كمتوسط  %20 بمن إجمالي الناتج المحلي مقارنة  %10متوسط الزيادة السنوية في خلال الفترة المعنية 

لخام بشكل في الناتج المحلي ا الارتفاعإلى  الانخفاض، ويرجع هذا  2000-1996زيادة سنوي للفترة 

، 2001ة بسنة ، مقارن2004سنة %2.1بنسبة  ارتفعالعام ، هذا الأخير  الاستثمارقيمة  ارتفاعأكبر من 

حيث قدر متوسط  2001مقارنة بسنة %1.7ب 2004سنة  انخفاضأما الاستثمار الخاص فقد عرف 

ي كمتوسط زيادة سنو %8.92مقارنة ب %11.11( حوالي 2004-2001زيادته السنوية في الفترة )

 ص.الخا ثمارالاستئر لم يؤدي إلى إزاحة ، وهو ما يوضح أن الإنفاق العام في الجزا2000-1996للفترة 

الوطني  خارالادمتتالية بسبب تزايد  انخفاضات(: شهدت 2004-2001أما معدلات الفائدة خلال الفترة )

ى هو ما أدقات ، وته أسعار المحروالارتفاع الذي سجلمداخيل الجباية النفطية بعد  ارتفاعالمتراكم بسبب 

ن السوق م قتراضبالالأن الإنفاق العام ، لم يمول  الارتفاعتوجهها إلى  معدلات الفائدة بدل انخفاضإلى 

 الوطني. الادخارالنقدي بل عن طريق 

 (2004-2001الوطني ومعدلات الفائدة ) الادخارالعام والخاص ،  تطور الاستثمار(:27) الجدول رقم

 (%الوحدة )

 2004 2003 2002 2001 السنوات                         
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 المؤشرات 

 24.1 24 24.4 29.7 الصافي الاستثمارحجم 

 10 10.8 10 8.4 العام  الاستثمارحجم 

 13.6 13.2 14.4 15.3 الخاص  الاستثمارحجم 

 2865 2356 1812.7 1770.8 الوطني  الادخارحجم 

على  الاسميةمعدلات الفائدة 

 الاقتراض

9.5 8.5 8 8 

 2.5 5.3 5.3 6.3 معدلات الفائدة على الإيداع 

Source:- world bank, a public expenditure review, report n 36270,vol 1,2007 ,p24, (reviewed 

on 22/03/2013), http //siteresources.world 

-banque d’Algérie, rapport annuel de la banque dalgerie2005,p176,(consulter le 

03/03/2013,http:// www.bank of Algeria.dz/rapport.htm) 

 

 (:2009-2005: اثر البرنامج التكميلي لدعم النمو على النمو الاقتصادي)الفرع الثاني

 لأساسبا( وذلك يرجع 2009-2005معدلات النمو الاقتصادي انخفاضات متتالية خلال الفترة )شهدت 

لطلب خفاض االمحروقات نتيجة ان  أسعارتراجع  معدلات النمو في قطاع المحروقات  بسبب  تراجع  إلى

خرى  لانخفاض أ من جهة ؛ومن جهة 2007 أواخرالمالية العالمية  الأزمةعلى النفط و الغاز  بعد بداية 

 ج قطاعتتعلق بمنظمة الاوبيك ؛في حين شهدت معدلات النمو خار لأسباب حصة الجزائر من الإنتاج

يجابي وذلك راجع للأثر الإ %10.5قدرت ب أين 2009المحروقات  تحسنا ملحوظا وبلغت ذروتها سنة 

 . للبرنامج التكميلي لدعم النمو وبالخصوص في قطاعي الخدمات والبناء والأشغال العمومية

 

 (:2009-2005يوضح لنا معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الفترة)  مواليوالجدول ال

 (2009-2005الحقيقي خلال الفترة) (: تطور معدلات النمو الاقتصادي 28الجدول رقم )

 (%الوحدة )
 السنوات                  

 المؤشرات 

2005 2006 2007 2008 2009 

معدل النمو خارج قطاع 
 المحروقات 

4.7 5.6 6.3 6.1 10.5 

 - -2.3 -0.9 -2.6 5.8 معدل النمو في قطاع المحروقات

 2.1 2.4 3 2 5.1 معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي

Source:- banque d Algérie ,Rapport annuel de la banque d Algérie,  

2008,p190,)Consulterle03/03/2013,http://www.bank ofAlgeria.dz/rapport.htm) 

                                                                بة الوزير الأول:بوا -

-http//:www.premier – ministre.gov.dz/arable/index.Ph? option = com-content&task=view 

& id=735 itemid=1,( Consulter le03/03/2013( 

 

-world bank. Regional economic prospects,2010,p145,reviewed03/03/2013 ,http:// 

sitersources.world bank.org. 
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دا سنة اجع حانلاحظ من خلال الجدول والمنحنى السابقين أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي شهد تر 

ذي الحاد في معدل نمو قطاع المحروقات ال الانخفاضوذلك راجع إلى  2005مقارنة بسنة  2006

تيجة مجددا ولكن بشكل متواضع ن الانتعاش، ثم عاود 2005مقارنة بسنة  2006سنة  %8.3ب انخفض

وقات المحر معدل النمو قطاع خارج ارتفاعتراجع معدل نمو قطاع المحروقات ، رغم بقائه سالبا وكذا 

 .ب تدهور معدل نمو قطاع المحروقاتبسب الانخفاضولكنه عاود من جديد 

 (2009-2005الحقيقي خلال الفترة) (:تطور معدلات النمو الاقتصادي 13الشكل رقم )

 

 :من إعداد الطالبتين بالاعتماد على بيانات الجدول السابق.المصدر

 

 2009-2005ة خلال الفتر الاقتصاديفي تحقيق النمو  الاقتصاديةأما بالنسبة لمساهمة مختلف القطاعات 

 فيمكن إبرازها من خلال الجدول الموالي:

 (2009-2005ت النمو القطاعية )(: معدلا29الجدول رقم )

 (%لوحدة )ا                                                                                                     
 السنوات                 

 

2005 2006 2007 2008 

 -5.3 5 4.9 1.9 الفلاحة

 1.9 -3.9 -2.2 -4.5 صناعات عمومية 

 - 3.2 2.1 1.7 صناعات القطاع الخاص

 9.8 9.8 11.6 7.1 بناء وأشغال عمومية

 7.8 6.8 6.5 6 خدمات خارج الإدارات العامة

Source:banque d’Algérie, rapport annuel de la banque dAlgerie2005,p176,)consulter le 

03/03/2013 www.bank of Alegria ,dz/rapport, htm( 

 

إلى ما جاء في مخطط في المخطط التكميلي لدعم النمو من خلال ماجاء في الجدول أعلاه وبالاستناد 

 :1نجد

                                     
 .218-217، ص.ص مرجع سبق ذكرهبودخدخ كريم،  -1
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 : أولا:القطاع الفلاحي

ي مخطط فأضعاف ما خصص لهذا القطاع  5لقد خصص لهذا القطاع ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو 

لفلاحي بين ملياردج(، حيث ساهم هذا البرنامج في رفع معدلات نمو الناتج ا 300الإنعاش الاقتصادي)

 2008ينة %10.3بشكل حاد إلى ما يقارب  الانخفاض،لكنه عاود %1.3بما يقارب  2007-2005سنتي 

را بفعل ليشهد نموا معتب 2009،وذلك بفعل القحط والجفاف آنذاك ، لكنه تحسن سنة  2007مقارنة ب

في هذا  عامحجم الإنفاق ال ارتفاعمليون قنطار، فبالرغم من  612قطاع الحبوب الذي وصل ناتجه إلى 

 القطاع إلا أن الظروف المناخية تلعب دور كبير في عملية الإنتاج فيه.

 : ثانيا: القطاع الصناعي

ما أ، %3.2، لكنها تبقى دون المستوى كحد أقصى الصناعي الخاص معدلات نمو موجبة حقق القطاع

اجع ،وذلك ر2007إلى  2005بة طوال الفترة من القطاع الصناعي العام فقد سجل معدلات نمو سال

نشاءات والإ وة المؤشرات الإنتاجية خلال الفترة المعنية كصناعة المواد الغذائي انخفاضبالأساس إلى 

 %3.5،% 1.9بلغ لي 2009، ثم عاد معدل نمو الناتج في الصناعة العمومية لسنة الميكانيكية والكهربائية

ء  أن أدا، إلا ه والمواد الغذائية وغيرهانتيجة تحسن مؤشرات الإنتاج الصناعي في فروع الطاقة والميا

ة لمحليالقطاع الصناعي يبقى ضعيفا ودون المستوى المرغوب فيه رغم الفرص التي تتيحها السوق ا

 لتجهيزاتعلى ا الطلب في إطار برامجه ومشاريعه ازديادخاصة مع البرنامج التكميلي لدعم النمو ،إذ أن 

 مما أدى الخاص من طرف القطاع الصناعي المحلي ، سواء في شقه العام أو استجابةالصناعية ، لم يقابله 

 إلى زيادة حجم الواردات من المواد المصنعة والنصف مصنعة والتجهيزات الصناعية .

 ثالثا: قطاع الخدمات:

ي ف و ناتجهدل نمفي تكوين الناتج المحلي الخام ،إذ بلغ متوسط مع يعتبر هذا القطاع صاحب الحصة الأكبر

لدعم النمو  ، والذي كان نتاج البرنامج التكميليخارج الإدارات العامة%6.7و %5.2الإدارات العامة 

ن الخاص م لقطاعاالذي كان من أهدافه تطوير الخدمة العمومية وتحديثها، وكذا تهيئة المناخ أمام خدمات 

 .والاتصالاتخلال سعيه لتطوير قطاعي النقل 

 لال أثرهت من خخارج قطاع المحروقا الاقتصاديالإيجابي للبرنامج التكميلي لدعم النمو  وقد جاء الأثر

 الوسيطة من بينها: الاقتصاديةالإيجابي والمتغيرات 

 : الاستهلاك .1

 الاستهلاك ارتفعإذ  2008-2005بين سنتي  %9.6بنسبة  ارتفعقد  الاستهلاكنجد أنه من ناحية  حيث

في حين قدر معدل النمو الخاص في الفترة ذاتها بحوالي  %15.3بمعدل نمو قدرهخلال نفس الفترة العام 

 ، وهو ما يوضحه الجدول التالي:7.6%
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 (2008-2005العام والخاص خلال ) الاستهلاك (: تطور حجم30الجدول رقم )

 الوحدة )ملياردولار(
 السنوات                          

 الاستهلاك 

2005 2006 2007 2008 

 1464 1062.9 954.9 865.9 العام الاستهلاكحجم 

 3185.9 2984.1 2695.6 2593 الخاص الاستهلاكحجم 

 37.7 11.3 10.2 2.2 العام الاستهلاكالتغير في 

 8 9.3 5.5 7.6 الخاص الاستهلاكالتغير في 

Source: banque d’Algérie, rapport annuel de la banque dAlgerie2005,p176,(consulter le 

03/03/201 ,http:// www.bank of Alegria ,dz/rapport, htm) 

 

 

 

 

 

 

 :والادخار،معدلات الفائدة الاستثمار .2

، 2005قارنة م2008نجد أن حجم هذا الأخير قد تضاعف سنة  الاستثمارتأثير هذا البرنامج على فمن     

، وقد ساهم 2009-2005العامة الضخم الذي أقرته الدولة طوال الفترة  الاستثماراتوذلك بفعل برنامج 

رفت ع، في حين 2005مقارنة بسنة  %64ب2008الوطني سنة  الادخارذلك في التراكم الكبير لحجم 

-2007تي معدلات الفائدة الحقيقية على الإيداع تراجعا ملحوظا، حيث سجلت مستويات سالبة بين سن

معدلات لالنسبة بعلى الإيداع أما  الاسميةدل التضخم  مقابل ثبات معدلات الفائدة مع ارتفاعبفعل  2008

ترجع  ، حيث ، فقد سجلت تذبذبا صعودا وهبوطا خلال الفترة المعنية الاقتراضالفائدة الحقيقية على 

عن  مو ممولندعم العدم كفاءة القطاع البنكي حيث أن البرنامج التكميلي ل إلىالفجوة الكبيرة بين معدلات 

 . الاقتراضأسعار الفائدة على  ارتفاعالوطني ، ومن ثم يفترض عدم  الادخارطريق 

 ويمكن توضيح المتغيرات السابقة في الجدول التالي:

 (2008-2005طني ومعدلات الفائدة )، الادخار الو(: تطور حجم الاستثمار31الجدول رقم )

 (%الوحدة )ملياردج،

 السنوات                          

 المؤشرات 

2005 2006 2007 2008 

 4113.6 3220.4 2583.9 2395.4 حجم الاستثمار الصافي

 6434.8 5320.9 4657.9 3923 الصافي حجم الادخار

معدلات الفائدة الحقيقية  على 

 الايداع

0.15 0.2 1.7- 2.8- 

معدلات الفائدة الحقيقية  على 

 الاقتراض

6.35 6 3.5 3.3 

 1.6 1.8 2.7 1.7معدلات الفائدةالاسمية على 
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 الايداع

معدلات الفائدةالاسمية على 

 الاقتراض

8 8.5 7 7.7 

Source:- banque d’Algérie ,rapport annuel de la banque dalgerie2005,p176,(consulter le 

03/03/2013,http:// www.bank of Alegria, dz/rapport, htm) 

 

-Africain développement Bank group, recherche l’efficience et pouvoir de marche des 

banques en Algérie, conférence économique africain ,2009,p13,consulter 

le03/03/2013,http://www.afdb.org). 

 

 

 

 

 

 (:2009-2001الفرع الثالث: تقييم برنامج الإنفاق العام خلال الفترة )

 

( في تحقيق العديد من الإيجابيات ، 2009-2001برامج الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة )ساهمت 

لكن ذلك لم يخلو من العديد من السلبيات والتي كان لها الأثر الكبير في الحد من تأثير هذا البرنامج على 

 :1النمو الاقتصادي والتي يمكن إبرازها فيما يلي

( في تحقيق متوسط نمو قدر ب 2004-2001مخطط الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة ) ساهم -

 خارج قطاع 5.5%

ل الفترة لاخ %3.2يتجاوز  لاكمتوسط معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بعد أن كان %4.8المحروقات ، 

لسابقة االفترة الاقتصادي الذي ولده هذا المخطط مقارنة ب الازدهارلنا حجم  (، وهو مايبين1995-2000)

. 

أما البرنامج التكميلي فقد ساهم في تحقيق متوسط معدل نمو خارج قطاع المحروقات  -

 -2005خلال الفترة )%6.6قدرب

سن النشاط تح استمرارية(، وهذا مايؤكد على 2004-2001بنسبة أكبر مما قد حقق خلال الفترة )( 2009

 الاقتصادي في الجزائر مع تزايد الإنفاق العام .

يذ مواعيد تنف احترامشهد تطبيق برنامج الإنفاق في الجزائر عدة نقائص وعيوب فيما يخص  -

 المشاريع المقترحة إضافة 

حجم التكاليف بشكل أكبر مما قد خصص لها في الميزانية الأولية ، وهذا ما يدل على غياب  ارتفاعإلى 

الرشادة في الإنفاق العام وسوء التسيير والتنفيذ، حيث أن تنفيذ تلك البرامج لم يكن قائما على تحليل 

                                     
1-World bank,opcit, p.p 25-26. 
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ة الإنفاق العام على النمو التكاليف والإيرادات مما أدى إلى تبذير الموارد المالية بشكل أثر سلبا على فعالي

 الاقتصادي .

ا كاليفهت وارتفاعنوعية المشاريع  اختيارهشاشة نظام الاستثمار العام في الجزائر نتيجة سوء  -

 بالإضافة إلى ضعف الدراسات 

سيق بين ب التنروعات وكذا ضعف الأطر الرقابية والمؤسساتية والتنظيمية ، إضافة إلى غياللمشالتقنية 

 لجهات المكلفة بتنفيذ المشاريع بسبب تعدد المسؤولين عن تنفيذها.المصالح وا

دي ذلك قتصاإن تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو لم يؤثر بالشكل اللازم على النمو الا -

 لأن الزيادة في الطلب 

سرب إلى لمتب االمتولدة عن كلا المخططين تم تلبيتها عن طريق الواردات، وهو ما يبرز حجم الطلالكلي 

لى ضعف إأدى  خارج الاقتصاد المحلي نتيجة عدم كفاءة وقلة مرونة الجهاز الإنتاجي في الجزائر ، مما

 العام على النمو الاقتصادي بالرغم من مبالغه المالية المرتفعة . الإنفاقتأثير 

يص خصمجموعة من الأهداف المتعددة بشكل أثر على ت استهدافإن تطبيق برامج الإنفاق شهد  -

 وتوزيع الموارد بين 

أجهزة  وكذا القطاعات ، ومن ثم على فعاليتها في تحقيق ما هو مطلوب إذ أن غياب إستراتيجيات واضحة

برامج ذه المؤهلة لوضع دراسات تقنية وفي تنفيذ ومراقبة البرامج والمشاريع أدى إلى ضعف فعالية ه

 وهدر المال العام .، حيث طغى عليها سوء التسيير الاقتصاديعلى النشاط 

يق ى تطبتباطؤ مسار الإصلاحات الاقتصادية خلال فترات تطبيق البرامج ،إذ أن حرص الدولة عل -

 برامج الإنفاق التي تركزت 

لقطاع اعامة لم يرافقه نفس الحرص على تنفيذ عديد الإصلاحات سواء كانت في  استثماراتفي شكل 

، وعدم  دوليةع من عدم القدرة على التكيف مع التغيرات الالضريبي، البنكي، القانوني وهو ما خلق نو

 الفعالية في البرامج المقترح تنفيذها .

أو  لاستهلاكحية اإن الإنفاق العام المتزايد في الجزائر لم يؤثر على نشاط القطاع الخاص سواء من نا -

 الاستثمار ، وذلك لقلة

 ستهلاكللاجه الوعي المصرفي لدى الأفراد وكذا غياب سوق مالي نشط لذلك فإن زيادة دخول الأفراد تو 

ني وليس الوط رالادخاللسوق المالي ، كما أن تمويل الإنفاق العام كان عن طريق تراكم  للاستثماروليس 

 اص.الخ الاستثمارالذي يدفع إلى رفع معدلات الفائدة وخفض  الاقتراضعن طريق 

 :معوقات سياسة ترشيد الإنفاق في إطار الموازنة العامةالثالث: المطلب
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العامة  نفقاتعملية توظيف النفقات في الميزانية العامة من أهم الوسائل لضمان ترشيد أمثل لل تعتبر

الخطة  رة ضمنأن الميزانية العامة هي الأداة التي تنفذ بها الأهداف المسط باعتباروتحقيق أهدافها 

 ، أهم النقائص التنموية ، ومن هذا المنطلق سوف نتطرق إلى هيكل  النفقات العمة في ميزانية الجزائر،

ن مات علمعلوبالإضافة إلى تقنية ترحيل الإعتمادات ورخص البرامج وكذلك معيار الشفافية في تقديم ا

 برامج الإنفاق ، والإشكال الحاصل في تطبيق قانون ضبط الميزانية .

 

 

 

 

 

 :الفرع الأول : من حيث هيكل النفقات

مدونة الميزانية العامة للجزائر والنفقات العامة بصفة خاصة مدونة قديمة تستجيب بصعوبة  تعتبر 

انوني لم يعد يساير التطور الحاصل في العام فهي تعتمد على إطار ق الاقتصادالجديدة لتسيير  للاحتياجات

 :1مجال تسيير الجانب المالي للدولة من خلال تشريعين قانونيين هما 

 تمم.المتعلق بقوانين المالية المعدل والم 1984جويلية  7المؤرخ في  84/17القانون رقم  -

 المتعلق بالمحاسبة العمومية . 1990أوت  15المؤرخ في  90/21القانون رقم  -

حيث تتميز مدونة النفقات العامة بعدة نقائص تؤثر بشكل كبير على أداء النفقة العامة ورشادتها وذلك من 

 :2خلال 

 ؛عدم التجانس في التصنيف بحيث يشير الباب الواحد إلى عدة نفقات من طبيعة مختلفة  -

 بيعة النفقة في ميزانية التجهيز ؛الوثائق المقدمة لا تبين تصنيف بحسب ط -

 . صعوبة معرفة تكلفة معينة من الوظائف التي تقوم بها الدولة من خلال التصنيف الحالي -

ومة ريد الحكتي لا وإن تصنيف النفقات العامة بهذا الشكل في إطار الميزانية العامة لا يظهر الأهداف الت

ل على اف بلأهدتحقيقها في المستقبل ، أي أن الميزانية العامة في الجزائر غير موضوعة على أساس ا

 أساس الوسائل ، وبالتالي تتجلى في الإعتمادات المالية المرصودة لكل وزارة فقط.

بالإضافة إلى غياب عنصر المحاسبة عن الأداء من خلال غياب تطبيق قانون ضبط الميزانية والمعايير 

اني الحالي لا تستعمل فيه الحديثة المستعملة للرفع من كفاءة وفعالية النفقة العامة ،ذلك أن النظام الميز

                                     
 .60، مرجع سبق ذكره، صمنهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال، -1

2-Denideniyahia،opcit،,p315. 
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تقنية ترشيد الخيارات المالية ، بحيث أن تقدير النفقات العامة من طرف كل وزارة للإعتمادات التي 

تحصلها خلال الفترة المقبلة وترفع إلى وزارة المالية لتعديلها ، وهذا الأسلوب يدفع بكل وزارة إلى 

ة بعد نولويات وذلك ما يفسر تزايد نفقات كل وزارة سالمغالاة في طلب الإعتمادات دون الرجوع إلى الأ

 صر ترشيد الإنفاق في هذه الحالة.سنة وهذا ما يغيب عن

 

 

 الفرع الثاني: ترحيل الإعتمادات ورخص البرامج:

رحيل حكومة بتترحيل الإعتمادات المعتمدة لتجاوز قاعدة سنوية الميزانية وهو إجراء يسمح لليعتبر   

ائري شرع الجزن المالنفقات الغير مستعملة في السنة المالية الحالية لاستعمالها في السنة المقبلة ، ولك

اعي ، جتمصادي والايرخص باستعمال هذه التقنية إلا في حالة أبواب الميزانية الخاصة بالدعم الاقت

عمومية ات الوإعتمادات صيانة المباني والعتاد ،كما لا تنفق الإعانات والتخصيصات الممنوحة للمؤسس

ل في تستعملذات الطابع الإداري حسب إجراءات الميزانية المعمول بها ، ما لم تنفق بمجملها وترحل 

وال غير الأم رخصة المهمة في مجال حمايةالسنة المقبلة ، لكن هناك إشكال معين يتمثل في كون هذه ال

 اع نفقاتل أنوكالمستعملة في سنة مالية معينة أن ترحل إلى السنة المقبلة ، لا تطبق في الجزائر على 

ك عند ، وذل المذكورة سابقا،مما أدى إلى ظهور ممارسات غير شرعية في هذا المجال باستثناءالتسيير 

ينتج  لصور مماالأموال المتبقية بأي صورة من ا استعمالكل هيئة في السنة المالية تسارع  انتهاءقرب 

نفقات  ي حالةثم الأمر يكون محرجا ف استخدامهاعنه كثير من التبذير للموارد العامة ، فضلا عن سوء 

ل ياع المافي ض التسيير التي تتكرر بشكل دوري ، وهذا ما ينافي مبادئ ترشيد النفقات العامة ، ويساهم

ية ل لميزانالما ونفقات برأس والاستثمار، أما فيما يخص رخص البرامج فهي متعلقة بنفقات التجهيز  العام

سمى نوية تالبنية التحتية غالبا ، تجزأ إلى حصص س باستثماراتالدولة خلال عدة سنوات والمتعلقة 

 لبرامج، ومن خلال تعديل رخص ا الاستثماريةإعتمادات الدفع ، ومن أجل تسهيل إنجاز المشاريع 

زة في مة المنجالعا الموجهة لهذه البرامج أو تلك تستطيع الدولة في السنوات المقبلة تحديد مستوى النفقات

جاز دار الإنسب مقحهذا القطاع وبالتالي يمكن للحكومة أين تقرر الزيادة في الإعتمادات أو التقليل منها 

من  %80إلى  %70لة نفقات التسيير لأنها غير مرنة وتتكون من ولكن هذا الأمر غير ميسر في حا

 الأجور والمنح.

ا لا ة لكنهالقول أن تقنية ترحيل الإعتمادات ورخص البرامج هي جد مهمة في ترشيد الميزانيوخلاصة 

 كثير من التجاوزات سابقة الذكر. تطبق بحذافيرها وتتخللها
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 :لمعلومات عن النفقات العامةالفرع الثالث: الشفافية في تقديم ا

 :أولا:الوثائق المساندة للميزانية

بالنظر إلى الميثاق المتضمن الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة الذي أصدره صندوق النقد 

من الأموال العامة لمجموعة شاملة من القوانين  اتفاقأو  التزامالدولي والقاضي بضرورة أن يخضع أي 

الميزانية ولقواعد إدارية معلنة ، كما أنه يحب أن تتاح للجمهور معلومات كاملة عن الأنشطة الحكومية 

 .1السابقة والحالية والمتوقعة في مجال المالية العامة وخاصة جانب الإنفاق العام 

فالوثائق ،لعامة االجزائر هناك صعوبات كبيرة في الحصول على الوثائق المعلنة والمرافقة للميزانية وفي 

دائما في الميزانية  المتعلق بقوانين المالية لا تظهر 84/17من القانون  68الميزانية المذكورة في المادة 

التي  العادية لجداولا باستثناء،  قتصاديوالاالعامة خاصة فيما يتعلق بالملحقات التفسيرية والتقدير المالي 

 تظهر في كل قانون المالية السنوي 

 الجدول )أ(: الخاص بالإيرادات النهائية.

 الجدول )ب(: الخاص بميزانية التسيير .

 الجدول )ج(: الخاص بميزانية التجهيز.

فإنه  ا الدولةقوم بهبموضوع الشفافية في تقديم المعلومات عن كل عملية مالية ت الاهتماموبالتالي فإن عدم 

 يكون هناك غموض حول التصرفات الحاصلة في تسيير المال العام .

 ثانيا: شفاقية تقديم حسابات التخصيص الخاص: 

ة للسنة بقائم المتعلق بقوانين المالية إلى أنه "يرفق قانون المالية 84/17من قانون  68تشير المادة

 الحسابات الخاصة للخزينة تبين 

الخاصة ما عدا مبالغ الإعتمادات 2مبلغ الإيرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات"

الطلب الملح من الهيئة التشريعية  خصيص رغمتالمخصصة من طرف الميزانية العامة لفائدة حسابات ال

 وتطبيقا لأحكام القانون المتعلق بقوانين المالية العامة يجب أن تدرج جدول الإيرادات والنفقات التقديرية

                                     
 .2-1، ص. ص2001فبراير 28،  للمارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة، الميثاق المنفتح صندوق النقد الدولي-1
 المتعلق بقوانين المالية. 84/17من القانون العضوي  68المادة  -2
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كما أن صلاحية البرلمان في مراقبة حسابات التخصيص الخاص لكل حساب في مقترحات الميزانية 

 .المالية  من المصادقة على قانون انتهائهتنقضي عند 

 

 :الفرع الرابع: الإشكال الحاصل في تطبيق قانون ضبط الميزانية

لميزانية اا تنفيذ تم بهتأن قانون ضبط الميزانية يشكل بالنسبة للبرلمان فرصة لمتابعة الكيفيات التي  باعتبار

لرقابة نوع من اذا اله، وتقييم النتائج المترتبة لتصويته على قانون المالية وتحليل شروط تطبيقه ، غير أن 

ورة ة فمنذ دتواضعمناحية العلمية تبقى جد يحضى من الناحية النظرية بأهمية بالغة، إلا أن فعاليته من ال

ن برلماوهي أول سنة صادق المجلس الشعبي على قانونها للمالية ، لم تعرض الحكومة على ال 1978

سنة ءا من الإبتداسوى مشاريع قوانين ضبط الميزانية بالنسبة للأربع سنوات الأولى من حياة البرلمان ، و

ذلك بن ، فحرمته الحكومة من طرح قوانين ضبط الميزانية على البرلما امتنعتولغاية اليوم  1982المالية 

 الأموال العامة. استخدامحقه في الرقابة على كيفية  مإست خدامن 

وقات عن الفر محاسبةاليوم لا يوجد أداة فعالة لتقييم الحكومة في إنفاقها للمال العام والوبالتالي وإلى 

ط قانون ضبعمل بمصادقة عليه في الميزانية العامة من خلال إلغاء الالموجودة في عملية إنجاز ما تم ال

 الميزانية .

لأسلوب اعلى  وكخلاصة القول أن توظيف النفقات في ظل الميزانية العامة في الجزائر ، لا يزال يعتمد

نها تقلل التالي فإوب،  التقليدي ، ألا وهو أسلوب ميزانية الإعتمادات والبنود التي تشتمل العديد من النقائص

لدقيق ديد امن التخصيص الأمثل للموارد ، وبالتالي صعوبة تحقيق الأهداف المرجوة نظرا لغياب التح

صة لعامة خااانية للأهداف المراد تحقيقها ، وكذلك غياب معيار دقيق لتقييم أداء الحكومة من خلال الميز

 فيما يتعلق بقانون ضبط الميزانية الذي تم إلغاؤه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة:
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ث تمرار حيامة باسفي الجزائر تميزت بزيادة معدلات النفقات الع الاتفاقيةلنا السياسة مما سبق يتضح    

ن ت نوعا مي عرفأخذت نفقات التسيير حصة الأسد من النفقات الإجمالية لتأتي بعدها نفقات التجهيز والت

را على ا كبيالزيادة في السنوات الأخيرة من فترة الدراسة  في حين عرفت السياسة الايرادية اعتماد

 بة زيادة الإيراداتمن الإيرادات الإجمالية؛ فما يلاحظ أن نس %60لبترولية التي مثلت أكثر من  الجباية ا

إلى  وبالتالي راسةالعامة لم تعادل زيادة النفقات العامة مما أدى إلى عجز الميزانية في أغلب سنوات الد

 أما بالنسبة نفطية،ال الإيرادات بمتغيرات خارجية نتيجة الاعتماد على ارتبطاختلال التوازن الداخلي الذي 

زان مييق للتوازنات الخارجية فقد حققت الجزائر نتائج حسنة عموما خلال فترة الدراسة نتيجة تحق

 ادة صادرات الجزائر من المحروقات؛زيوالذي يرجع لالمدفوعات لفائض 

ي الت وقاتمعن الالعام في الجزائر لازلت تعاني من العديد م الإنفاقوعلى العموم يمكن القول أن سياسة 

 تمادهاكاعة بنمط إعداد الموازن معوقاتتحول دون نجاح عملية ترشيد هذه السياسة سواء تعلقت هذه ال

 اء قانونغللى إبالإضافة إ،لا يستجيب للتطورات الحاصلة في المجال المالي على الأسلوب التقليدي الذي 

ام نحو نفاق العيه الإلمعلومات عن النفقات العامة، أو نتيجة توجاية ، وعدم الشفافية في تقديم ضبط الميزان

 المشاريع الغير إنتاجية.
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 :الخاتمة   

ف الم باختلايتضح أن ظاهرة تزايد الإنفاق العام هي ظاهرة عامة تسود كل دول الع ومن خلال ماسبق       

مع  هرية خاصةأو ظا سواء كانت حقيقية منهانظمها السياسية والاقتصادية فهناك عدة أسباب لتزايد الإنفاق العام 

لتبني  الأساسبعاني من هذه الظاهرة بشكل مستمر والتي ترجع ، والجزائر من بين الدول التي تندرة الموارد 

 رعايةمجانية للمواطنين وخاصة في مجال الصحة والتعليم وال الخدمات المجانية والشبه الدولة شعار

يذ تصاد )تنفي الاقتنفيذ توجهاتها ف محافظة الدولة على القطاع العام بهدف استمرارالاجتماعية، بالإضافة إلى 

نفاق الإيستدعي ضرورة خلق توازن بين  الأمر الذي القاعدة الأساسية من طرقات وجسور ....( مشاريع

الذي  الأمر، وهو ما يثبت صحة الفرضية الأولى ترشيد الإنفاق العام الاستثماري والإنفاق الجاري من أجل 

عتبارها ويل، باح مصادر التمللخروج من مشكلة الندرة وشسياسة ترشيد الإنفاق العام السبيل الوحيد يجعل من 

اهر ل مظكجنب امها بما يعظم رفاهية المجتمع  وتالفعالية في تخصيص الموارد والكفاءة في استخد التزام

النفع  تعظيم أهمها ضرورة توجيه النفقات العامة نحو الضوابطالإسراف والتبذير، والتي تقوم على جملة من 

لك ام وذوضرورة فرض رقابة فعالة على كل عمليات الإنفاق الع العام،إعداد دراسات الجدوى للمشروعات،

 .اختلاسبالتأكد من صرفه في المجالات التي خصص لها وفي غياب كل إسراف أو تبذير أو 

ة ا خاصفالاقتصاد الجزائري يعاني من مشكل عجز الموازنة والذي يرجع إلى هيكل النفقات المبالغ فيه

الجباية  مبنية علىدات الالعادية ولا محدودية العائلإضافة إلى تراجع مداخيل الجباية والإدارية با منها الاجتماعية

هذه لالوحيدة  ية شبهالخزينة العامة، وهي تمثل الإيرادات السياد الأساسي لإيراداتالبترولية باعتبارها المكون 

 ، وهو ما يثبت خطأ الفرضية الثانية.البلاد

 ء بالنسبةسوا ةالاقتصاديياسة الإنفاق العام من شأنها تحقيق أهداف السياسة وبالتالي فإن التوجيه الجيد لس

ة موازنلمؤشرات التوازن الداخلي كالرفع من معدلات النمو الاقتصادي، محاربة التضخم، تخفيض عجز ال

ة نيلمديوالعامة للدولة ،أو مؤشرات التوازن الخارجي من خلال تحسين وضعية ميزان المدفوعات وتقليص ا

مد حيث تعتة كإرساءمبادئ العدالة الاجتماعي الاجتماعيةالأهداف جملة من الخارجية، بالإضافة إلى تحقيق 

ت أدوا تخداماسإن ، لذلك فبالاعتماد على العائدات النفطيةالجزائر لإنعاش اقتصادها على آليات الإنفاق العام 

اق لال الإنفمن خ قتصادية سواء كان ذلك بشكل مباشرساهم في إنعاش مختلف الوحدات الاالإنفاق العام لابد أن ت

ك الاستهلا طريق أو بشكل غير مباشر عنت الحكومية الأساسية والرأسمالية،الرأسمالي على المشاريع و المقتنيا

 .العائلي أو الخاص الممول من الرواتب والأجور المدفوعة من الحكومة

        

الجزائر إلا أنها تبقى محدودة الأثر بالنظر  اعتمدتهالية والاقتصادية التي فبالرغم من مجمل الإصلاحات الما     

نجاح م إحدى العوائق أما  باعتبارهلكونها لم تصاحبها جهود محسوسة في مجال محاربة الفساد الاقتصادي 

وإقامة  الإصلاح والحد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وهذا لن يتأتى إلا من خلال زيادة درجة الشفافية
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، وهو مؤسسات الرقابة المالية والجبائية لكي ترصد قضايا الرشوة والفساد كمدخل إجرائي لترشيد الإنفاق العام

 .ما يثبت صحة الفرضية الثالثة

 فيما يلي: النتائج نلخصهاالخروج بجملة من  سبق يمكنوانطلاقا مما 

تصادي الاق ذي يتأثر بدوره بطبيعة النظامللإنفاق العام دور هام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وال -

تأثره  فة إلىهذا التدخل وأساليبه بالإضا ى، ومدلاقتصادياللمجتمع وفلسفته في تدخل الحكومة بالنشاط 

 وغيرها.باعتبارات سياسية واجتماعية 

لابد أن  لباتهتي سياسية الإنفاق العام ثمارها المرجوة في توازن الاقتصاد وعلاج إختلالاته وتقؤلكي ت -

يد ة ترشتتكامل مع النظام الضريبي وأن يوجه الإنفاق بالقدر المطلوب وفي الوقت المناسب أي ضرور

 الإنفاق العام وفق مقتضيات التنمية وتوجهاتها.

ظل العامة ي تسيير النفقاتسوء  أن إلاالعام في الاقتصاد الجزائري  للإنفاقبالرغم من الحجم الكبير  -

و  داريالإيغلب عليها الطابع  ة في تحقيق التنمية الاقتصادية،والتينسبة ضئيلحيث تساهم  بقائما،

ذلك لالخام ، لداخلياتعزيز قيمة الناتج الاجتماعي و ليس الاقتصادي الاستثماري المولد للمداخيل الذي يتبعه 

 عية.لاجتماواالنظر في النفقات العامة و تحويلها بما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية  إعادةينبغي 

 تتمثل أهم الصعوبات التي تحول دون ترشيد الإنفاق العام في الجزائر فيما يلي: -

  ساماتعدم  إلى من خلال غياب قانون ضبط الميزانية ، بالإضافة الأداءغياب معيار فعال لتقييم 

 ميزانية ابة أبووعدم تعميم قاعدة ترحيل الإعتمادات على كاف، العمليات المالية بالشفافية التامة

 ؛التسيير

 اصل في ور الحقدم التشريع القانوني الذي تعتمد عليه الميزانية العامة الذي لم يعد يساير التط

 المجال المالي؛

 .عدم تقيد الميزانية العامة بالأهداف المسطرة 

جتماعي ن تزايدها كان بوتيرة متسارعة وذلك راجع للواقع الاوف على تطور الإنفاق العام اتضح أبعد الوق -

إجراءات تقشفية شملت إلغاء  اتخذتوالاقتصادي الذي تمر به البلاد ، فمن خلال برنامج التعديل الهيكلي 

التي والاقتصادي  الإنعاشم السلعي وتخفيض الأجور، لتتحول إلى إجراءات توسعية خلال برامج الدع

أن السلطات الحكومية ترى أن ترتكز على تخفيض معدلات البطالة والرفع من الدخل القومي ذلك كانت 

الزيادة في النفقات ستؤدي إلى خلق مناصب شغل جديدة وبالتالي مداخيل إضافية مما يؤدي إلى تشجيع 

استهلاك  المنتوج المحلي، غير أن القارئ الجيد للنظرية الكينزية يلاحظ أن الاقتصاد الجزائري قد أهمل 

دة في النفقات العامة تكون من أجل الاستثمار مما يساعد على عنصر مهم جدا وهو الاستثمار وبالتالي الزيا

خلق مناصب شغل جديدة وتوزيع مداخيل إضافية الأمر الذي يعطي فرصة للاستهلاك وامتصاص البطالة 

 .يةكينزالنظرية لنتيجة التوظيف وفقا ل
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 ي:وبعد تحليلنا لمدى تحقيق سياسة الإنفاق العام لأهم الأهداف الاقتصادية يتضح لنا ما يل -

 لنمواة في تأثر القطاعات المساهمضعف تأثير الإنفاق العام على النمو الاقتصادي وذلك نتيجة ل ،

 ؛والفلاحة والصناعة بعوامل خارجيةوخاصة قطاع المحروقات 

 ف انخفاضاذي عرتها الجزائر كان لها بالغ الأثر على معدل التضخم الالسياسة الإنفاقية التي اعتمد 

 %31.7ة له رتفعة )أكبر قيميبلغ أرقام جد م ن، بعدما كا2000سنة  % 0.34ملحوظا )أقل قيمة له 

 ؛2010سنة  %3.9 بلغ (،لي1992سنة 

  ميزان في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وتجنب هزاتالعامة لم تساهم النفقات 

 كير فيمما يتطلب من الحكومة التف،الكلي على قطاع المحروقات الاعتمادالمدفوعات من خلال 

لنفط ااديات غيير في اقتصت لأيتنويع مصادر الدخل خلال السنوات القادمة تحسبا  إستراتيجيةتبني 

 والطاقة؛

  حة كة هياكل الصتوسيع شبمن خلال كان للنفقات العامة دور كبير في تطوير القطاع الصحي

 للقطاعين ماليةصات العدم كفاية هذه المخص، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاع التعليمي رغم وتكثيفها

 ؛

  29من  انخفضتالاقتصادي ودعم النمو حيث  الإنعاشتدني معدلات البطالة في ظل برنامجي% 

 ، وإتباعةل هذه الفترمشاريع التنموية خلانتيجة لتزايد وتيرة ال 2010سنة  %10إلى  1999سنة 

عمل، وق الل تحسين وتحديث إدارة سالدولة لإستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة من خلا

 إصلاح وتحديث تسيير مصلحة التشغيل العمومية من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل؛

ع لى ارتفاول إالمقام الأإن النتائج الايجابية التي حققت من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي ترجع في  -

جهة  نمو منأسعار النفط وهو ما يسمح بالقول أن وجود هذا القطاع هو عنصر مهم في تطور معدلات ال

نمية وافز لتعف بدوره الحضأواعتباره معلم في تشكيل هيكل الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، إلا أنه 

 الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.

، ي الجزائرلموضوع  ترشيد الإنفاق العام في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة فو من خلال دراستنا    

 نستدرجها فيما يلي:لتوصيات جموعة من ايمكن التوصل إلى ممن النتائج سابقة الذكر  وانطلاقا

الغش  حاربةالعمل على نشر الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وم -

 هرب الضريبي بأي شكل من الأشكال .والت

لقضاء أجل ا والتخلي على الأسلوب التقليدي منضرورة إعادة النظر في طريقة إعداد الموازنة للدولة  -

 تي تحول دون إعداد الموازنة العامة على نحو دقيق؛لعلى العيوب والثغرات ا

ايير تقييم أداء البرامج الإنفاقية وإعادة تفعيل أدوات الرقابة على النفقات العامة والمؤسسات الرقابية ومع -

 العمل بقانون ضبط الميزانية ؛
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ف لأهداامن الخبرات والتجارب الأجنبية في مجال إدارة المال العام بما يحقق مختلف  الاستفادة -

 ؛لاجتماعية وفق آليات أكثر فعاليةالاقتصادية وا

كبر زء الأشاريع الكبرى التي تستنزف الجضرورة إعادة النظر بشكل جذري في عملية الإنفاق على الم -

 من الدخل الناجم عن الإيرادات البترولية ؛

ى وضع سياسة فعالة في تحصيل الضرائب بنوعيها مباشرة وغير مباشرة، والرسوم المفروضة عل -

 الخدمات التي تقدمها الدولة وتنفق عليها من الميزانية.

من  القطاع العام التي تستحوذ على جزء كبير إعادة النظر في مخصصات رواتب بعض الشرائح في -

 مخصصات الرواتب في الميزانية؛

ضرورة العمل على ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وذلك بوضع إستراتيجية مدروسة  -

على  الكلي لتوظيف النفقات الجبائية والإعانات الموجهة للمستثمرين من أجل التقليل من الاعتماد

 .متأتية من قطاع المحروقاتمويل المصادر الت

ت في حروقالإنتاج المتجدد بدل الاعتماد على المضرورة بناء الاقتصاد الجزائري على قيم العمل وا -

ج قطاع ية خارتمويل ميزانية الدولة كما هو قائم حاليا، والاهتمام بالقطاعات الحيوية والإستراتيج

يع على التشج نولوجيا المعلومات والاتصال وكذاالمحروقات كالفلاحة والسياحة والتنمية البشرية، تك

دات ورتلمسخلق مناخ استثماري جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد السواء ومراجعة فاتورة ا

 الغير ضرورية والعمل على تخفيضها.

ضه تخفي ام أيضرورة إتجاه السياسة المالية إلى تخفيض الطلب الكلي وذلك من خلال ترشيد الإنفاق الع -

ض في ة العرفي المجالات غير الضرورية مع توجيه الجزء الأكبر منه نحو القطاعات الإنتاجية لزياد

 مواجهة الإرتفاع المستمر في الطلب.

، حيث 2010مالية النظر في مجال تسيير النفقات والإيرادات والذي تم تأكيده في قانون ال من إعادةلابد  -

 لطاقاتالضغط الجبائي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع فيض اتقرر تطبيق إجراءات جديدة لتخ

 المتجددة وإعادة الأهمية النسبية للجباية العادية مقارنة مع الجباية البترولية.

إمكانية إتباع إستراتجية إحلال الواردات بالنسبة للجزائر متوفرة وكامنة في القدرات الإنتاجية، لكن ذلك  -

مارية تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء صندوق خاص يتطلب تبني إستراتيجية استث

بالاستثمارات الكبرى بهدف  ترقية هذا النوع من الشراكة الإستراتيجية الداخلية خاصة وأن فائض 

السيولة في البنوك الجزائرية بلغت سقفا غير مسبوق تجاوزت مليارات الدولارات، إضافة إلى ارتفاع 

، إلا أن هذا الادخار لم يقابله الاستثمار المناسب في قطاعات النجاعة %60سبة حجم الادخار العام بن

الاقتصادية، وهو ما يتطلب ضرورة تفعيل دور القطاعات المؤهلة للتنافسية الدولية والبدء في تنفيذ 
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الإستراتيجية الصناعية، ومتابعة برامج تأهيل المؤسسات وكذا معالجة ملف الخوصصة ومواصلة تدعيم 

 وهذا بهدف خلق ثروة متجددة.المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
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جامعية ، الإسكندرية ، ، الدار ال لعام وعجز ميزانية الدولةترشيد الإنفاق امحمد عمر أبو دوح ،  -64

2006. 

 .2006، ليبيا ، توحة ، منشورات الجامعة المف مبادئ المالية العامةمنصور ميلاد يونس ،  -65

 . 2004ديدة ، مصر ، ، دار الجامعة الج أصول الاقتصاد العامشهاب ، د وممجدي مح -66

ر والتوزيع ، الكويت ، ، عالم المعرفة للنش تقدم الاقتصادي والاجتماعيالتخطيط للمجيد مسعود ،  -67

1984. 

 .1998، الطبعة الرابعة ،  ةالمحاسبة الحكومية وإدارة المالية العاممحمد أحمد الحجازي ،  -68

 .1997 ، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر،علم المالية العامةمحمود إبراهيم الوالي،  -69

ة ، ديوان المطبوعات الجامعيالطبعة الثالثة ،،  اقتصاديات المالية العامةمحرزي محمد محرزي ،  -70

2008 . 

 ، ديوان سياسات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالية الدوليةمدني بن شهرة ،  -71

 .2008المطبوعات الجامعية ، 

، دار الحامد للنشر  سياسة التشغيل )التجربة الجزائرية (الإصلاح الاقتصادي ومدني بن شهرة ،  -72

 .2009عمان ، والتوزيع ، 

 . 1992تجارة ، جامعة طنطا ، ، كلية ال الإصلاح الاقتصادي وتحديات التنميةمحمد ناظم حنفي ،  -73

 .1999مطبعة حلب، الجزائر ،  ،الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والسياسية محمد بلقاسم بهلول ، -75

ن المطبوعات ، ديوا سياسة تمويل التنمية وتنظيمها في الجزائرمحمد بلقاسم حسن بهلول ،  -76

 1991الجامعية ، 

، الجزء الأول، ديوان سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيمها في الجزائرمحمد بلقاسم بهلول،  -77

 .1999المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2001، دار المحمدية،الجزائر،والمحاسبة العمومية المالية دروس فيمحمد الصغير،  -78
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 . 1998، الدار الجامعية ، بيروت ،  مبادئ المالية العامةمرسي السيد حجازي ،  -79

ر للنشر والتوزيع، دار النش محاضرات في الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى،محمد العربي ساكر،  -80

 .2006الجزائر، 

 .2005، يث في المالية العامةالمدخل الحدحمن الهيتي ، منجد عبد اللطيف الخشالي ، نوازد عبد الر -81

، منشورات سياسات الإصلاح الاقتصادي وبرامج التكييف والتثبيت الهيكلي ، ناصر عبيد الناصر -82

 .2001اب العرب ، دمشق ، إتحاد الكت

 .1989، الجزائر،حمدية العامة، دار المإقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  -81

دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية )بين النظام المالي هشام مصطفي الجمل،  -82

 –عي  الإسكندرية دار الفكر الجامالطبعة الأولى ،،دراسة مقارنة ( لإسلامي والنظام المالي المعاصر وا

 .2007مصر ،

 . 1984هضة العربية ، بيروت ، ،دار الن المالية العامةيونس أحمد بطريق ، -83

عات الجامعية ، ، ديوان المطبو المالية العامة وتطبيقها في القانون الجزائرييلس شاوش بشير ،  -84

 . 2007الجزائر ، 

 

 

 :ثانيا: المجلات

، مجلة البحوث تقدير إنتاجية النفقات العامة في الجزائر وتقييمهاالبشير عبد الكريم، ضيف أحمد،  -1

 .2007، 45اسات العربية ، العدد والدر

، السياسة النقدية وإستهداف التضخم في الجزائر خلال الفترة) بلعزوز بن علي، طيبة عبد العزيز  -2

 .2008، الجزائر، 01الباحث، العدد (، مجلة1990-2006

، مجلة العلوم الاجتماعية  الآثار الاقتصادية لبرنامج التعديل الهيكلي في الجزائربن عيسى ناصر ،  -3

 .2002، باتنة ، ديسمبر ،  07والإنسانية ، العدد 

، مقالة ، صندوق ضبط الموارد في الجزائر أداة لضبط وتعديل الميزانية العامة في الجزائربوفليح نبيل -4

 .01،2007 شمال إفريقيا، العدد اقتصادياتمنشورة ، مجلة 

دوق النقد الدولي والبنك الدولي للإصلاح الاقتصادي وتكييف برامج صنفتحي خليفة علي خليفة،  -5

، جامعة جنوب الوادي، كلية التجارة، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، البلدان الناميةالنمو في بعض 

 .1995، 01مجلد التاسع، العدد ال

دورية لإنسانية،،مجلة العلوم انظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائركربالي بغداد،  -6

 .2005، سبتمبر، 8بسكرة، الجزائر، العدد رض،دولية،محكمة ،جامعة خي
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، مجلة الدراسات  سياسات الاستقرار بين الطموح النظري وإشكاليات التطبيقمحمد أحمد الأقدي ،  -7

 .1996الاجتماعية ، جامعة علوم التكنولوجيا ، العدد الأول ، اليمن ، 

 .15،2011طبيقي ، الأردن ، العددحصاء التمجلة الاقتصاد والإ -8

،  10، مجلة المستقبل العربي ، العدد  حول تحديات الاتجاه نحو العولمة الاقتصادية، محمد لطرش -9

2000. 

 :و المؤتمرات ثالثا: الملتقيات

 – حالة الجزائر –في الدول النامية  الاقتصاديةمداخلة حول العولمة والإصلاحات حامد نور الدين،  -1

 . 2004في الجزائر ،الممارسة التسويقية ،بشار، الاقتصاديةالإصلاحات  الملتقى الوطني حول

، الملتقى  أثر إعادة الهيكلة الصناعية على سوق العمل في الجزائرعلي كمال، ،روابح عبد الباقي -2

 الدولي حول برامج 

 .2000ماي  29/30التصحيح الهيكلي والمسألة الاجتماعية ، جامعة قسنطينة 

نظور متغيرات حساب الاقتصاد الجزائري من م،  كماسي شعو بن محمود فوزي ، محمد الأمين -3

، الملتقى الوطني حول المؤسسة الاقتصادية  (1999-1989للفترة ) الاستغلال النتائج وحساب

  .2003أفريل ،  22/23يد ، ورقلة ، الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجد

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي في روابح ،  الباقي شريف غياط ، عبد -4

 . 2002الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة ، البليدة ، ماي ، ، الملتقى الوطني  الجزائر

 .1994جامعة الجزائر،  استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية،علاوي علاوي وآخرون،  -5

 :جامعيةسائل الالرالمذكرات  رابعا:

، مذكرة تخرج لنيل  ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهدافبن عزة محمد :  -1

 تخصجستير،شهادة الما

 .2009/2010م التجارية ، تلمسان ، تسيير المالية العامة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلو 

 2009-2001دراسة حالة الجزائر  -ة الإنفاق العام على النمو الاقتصاديأثر سياسبودخدخ كريم ،  -2

 ، مذكرة مقدمة 

 . 2009/2010لنيل شهادة الماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، الجزائر ، 

، رسالة ماجستير السياسة الميزانية للجزائر خلال مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوقمحمد طويلب، -3

 العلوم الاقتصادية  في

 .1997جامعة الجزائر، 
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، 2006-1990، حالة الجزائر، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصاديبوناب لطفي،   -4

الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مذكرة لنيل شهادة 

 .2010/2011إستراتيجية مالية، جامعة قالمة، دفعة قسم العلوم الاقتصادية ، تخصص 

، مذكرة ماجستير، أثر برامج التنمية الاقتصادية على الموازنات العامة في الدول الناميةبوفليح نبيل،  -5

 جامعة حسيبة بن 

 .2005بوعلي ، شلف ، 

-1990 -ئراحالة الجز –، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي دراوسي مسعود   -6

 .2005/2006كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر، ،، أطروحة دكتوراه 2004
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 الماجستير ، كلية 

والعولمة ، جامعة باجي مختار عنابة ، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، تخصص اقتصاد المعرفة 

2006/2007 . 

، مذكرة تخرج مقدمة لنيل السياسة المالية والنقدية وأثرهما على الاستقرار الاقتصادي  سبتي رجاء ، -8

 .2009الاقتصادية ،جامعة عنابة ،شهادة ماجستير كلية العلوم 

تخرج لنيل شهادة الماجستير،  ،مذكرةتنظيم الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوقعوني مليكة،  -9

 .2004/2005التسيير، شعبة نقود وتمويل، جامعة باجي مختار عنابة،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

، رسالة مقدمة لنيل السياسة النقدية والموازنتية والانتعاش الاقتصادي في الجزائرعياري أمال،   -10

 شهادة الدكتوراه، كلية

 .2010/2011جامعة عنابة،تخصص نقود وبنوك ،لتسيير،العلوم الاقتصادية وعلوم ا 

السياسة النقدية والجبائية لمواجهة انخفاض كبير في الصادرات )حالة عبد القادر الجبوري،  -11

وعلوم التسيير،  الاقتصاديةدكتوراه، كلية العلوم  شهادة ،أطروحة مقدمة  لنيلاقتصاد صغير مفتوح(

 .2006-2005عة تخصص مالية وبنك، جامعة الجزائر، دف

سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية عبد القادر بابا،  -12

 ، أطروحة الراهنة 

 .2003/2004مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 

مذكرة ماجستير ، جامعة  –دراسة تقييمية  – إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر زروخ ياسمينة ، -13

 .2006الجزائر ، 
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 :1989-1970:تطور نفقات الميزانية خلال (01الملحق رقم)

 )الوحدة:مليون دج(

نسبة نفقات  نفقات التجهيز نفقات التسيير إجمالي النفقات السنوات

التسيير 

لإجمالي 

 النفقات

نسبة نفقات 

التجهيز 

لإجمالي 

 النفقات

1970 5876 4253 1623 72.4 27.6 

1971 6941 4687 2254 67.5 32.5 

1972 8197 5365 2832 65.5 34.5 

1973 9989 6270 3719 62.8 37.2 

1974 13408 9406 4002 70.2 29.8 

1975 19068 13656 5412 71.6 28.4 

1976 20118 13170 6948 65.5 34.5 

1977 25473 15282 10191 60.6 40.0 

1978 30106 17575 12531 58.4 41.6 

1979 33515 20090 13425 59.9 40.1 

1980 44016 26789 17227 60.9 39.1 

1981 57655 34205 23450 59.3 40.7 

1982 72445 37996 34449 52.4 47.6 

1983 84825 44391 40434 52.3 47.7 

1984 91598 50272 41326 54.9 45.1 

1985 998441 54660 45181 54.7 45.3 

1986 101817 61154 40663 60.1 39.9 

1987 103977 63761 40216 61.3 38.7 

1988 119700 76200 433500 63.7 36.3 

1989 124500 80200 44300 64.4 35.6 

     http://www. mf.gov.dzوزارة المالية موقع : المصدر

 

 

 

 (2010-1990العامة حسب طبيعتها خلال الفترة ) (: تطور النفقات02الملحق رقم )

 )الوحدة مليون دج(

نسبة الزيادة  مجموع النفقات نفقات التجهيز نفقات التسيير السنوات

% 
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بالاعتماد على : تينمن إعداد الطالبالمصدر:                    

 http :www.ons.dz     الديوان الوطني للاحصائيات -

2009،202008،2007،2006،الجرائد الرسمية للسنوات  -                                         

نسبتها إلى مجموع  النفقات

 النفقات

نسبتها إلى مجموع  النفقات

 النفقات

1990 88800 65.05 47700 34.95 136500 - 

1991 153800 72.52 58300 27.48 212100 55.32 

1992 276131 65.72 144000 34.22 420131 96.08 

1993 291417 61.14 185210 38.86 476627 13.44 

1994 330403 58.34 235926 41.66 566329 18.82 

1995 473694 62.35 174013 37.65 759617 34.12 

1996 550596 75.98 201641 24.02 724609 4.60 

1997 643555 76.81 211844 23.86 845196 16.64 

1998 663855 75.81 186987 24.19 875739 3.61 

1999 774695 80.55 321929 19.45 961682 9.81 

2000 856193 72.67 321929 27.33 1178122 22.50 

2001 963633 72.94 357395 27.06 1321028 12.12 

2002 1097716 70.79 452930 29.21 1550646 17.38 

2003 1199042 68.41 553649 31.59 1752691 13.02 

2004 1156635 65.15 618665 34.85 1775300 12.08 

2005 1320338 60.21 872500 39.73 2192738 23.51 

2006 1424999 53.93 1217600 46.07 2642539 20.51 

2007 1652700 41.83 229400 58.12 3946700 49.53 

2008 2018000 46.69 2304900 53.31 4322900 9.53 

2009 2837999 54.66 3331952 64.18 5191458.5 20 

2010 3445999 53.27 3022861 46.72 6468860.8 24.6 
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 ت العامة و معدل النمو الاقتصاديتطور النفقا(:03الملحق رقم)

النفقات العامة)مليون  السنوات

 دج(
 النفقات العامةنسبة 

 PIBالى 

معدل النمو 

 الاقتصادي)٪(

1993 390300 32.8 2.2- 

1994 461800 31.0 0.9- 

1995 589300 29.4 3.8 

1996 724600 28.2 4.1 

1997 845200 30.4 1.1 

1998 876200 31.2 5.1 

1999 961700 29.9 3.2 

2000 1178100 28.9 2.2 

2001 132100 31.1 2.1 

2002 1550600 34.8 4.1 

2003 1752600 33.4 6.8 

2004 187780 30.6 5.2 

2005 1950000 25.8 4.2 

2006 2631435 31.1 4.9 

2007 3623758 38.6 4.09 

2008 4322861.7 39.1 4.1 

2009 5191458.5 51.87 5.36 

2010 6468860.8 53.75  
المصدر: من أعداد الطالبتين بالإعتماد على: :  

 http:www.mf.gov.dzموقع وزارة المالية         -

- ONS,les comptes économique de 2000 a2011,N609,p20. 

 .2009،2008،2007،2006،2010قوانين المالية للسنوات  -

 

 

 

 :(2010-1990خلال الفترة ) تطور معدلات التضخم في الجزائر(:04الملحق رقم)

الوحدة                                                                                                                    

(%) 

 معدل التضخم السنوات

1990 17.9 
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1991 25.9 

1992 31.7 

1993 20.5 

1994 29 

1995 29.8 

1996 18.7 

1997 5.6 

1998 5.0 

1999 2.6 

2000 0.34 

2001 4.23 

2002 1.42 

2003 2.59 

2004 3.56 

2005 1.64 

2006 2.53 

2007 3.51 

2008 44. 

2009 5.7 

2010 3.9 

Source : évolution global de l indic des prix a la consommation au nouveaux national de 

1990-2008, visite site :http://www.ons.dz/them-sta-htm. 

-Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2009,p132. 

-Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2010  ,p142. 

 

 

 

 

 

 

 

 (2010-1990)وضعية الموازنة العامة للدولة خلال الفترة(:05الملحق رقم)

 (الوحدة:مليون دينار)  

 الرصيد النفقات العامة الايرادات العامة السنوات

1990 152500 136500 16000 

1991 248900 212100 36800 

1992 311864 420131 108267- 

1993 313949 476627 162678- 

1994 477181 566329 89148- 

1995 611731 759617 147886- 

1996 825157 724609 100548 

1997 926668 845196 81472 

1998 774511 875739 101228- 

1999 950496 961682 11186- 
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2000 1125161 1178122 52961- 

2001 1505526 1321028 1844498 

2002 1432800 1550646 117846- 

2003 1517673 1752691 235018- 

2004 1618400 1775300 156900- 

2005 1653600 2192738 539138- 

2006 1667920 2642539 974619 

2007 0036878  3623758 64042 

2008 0051908  4322861.7 867938.3 

2009 3676000 5191458.5 1515458.5- 

2010 4379600 6468860.8 2089260.8- 

بالإيرادات والنفقات البتين الاعتماد على الجداول السابقة الخاصة الط:من إعداد المصدر

 العامة.

 

 

 

 

 )2010-1990((:تطور ميزان المدفوعات  خلال الفترة06الملحق رقم)

 )الوحدة:مليار دولار أمريكي(

 رصيد ميزان المدفوعات السنوات

1990 0.22- 

1991 0.50 

1992 0.23 

1993 0.01- 

1994 4.38- 

1995 6.32- 

1996 2.09- 

1997 1.16 

1998 1.53 

1999 2.38- 

2000 7.57 

2001 6.19 

2002 3.66 

2003 7.47 

2004 9.25 

2005 16.94 

2006 17.73 

2007 29.55 
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2008 29.55 

2009 3.86 

2010 20.06 

 بناءا على المعطيات الواردة بالمراجع التالية: تينالمصدر:من إعداد الطالب

- ONS,LAlgerie en quelques chiffres, résultat1998/1999 N30,édition 2000,p68. 

- Banque d’Algérie ,évolution économique et monétaire en Algérie .Rapport , juin 

2007,p61. 

- Banque d’Algérie ,évolution économique et monétaire en Algérie ,rapport ,2009,p204. 

- Banque d’Algérie ,évolution économique et monétaire en Algérie, rapport ,2011,p18. 

 

 

 :(2010-1990تطور سعر الصرف خلال الفترة ) (:07الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالاعتماد على : تينالمصدر:من اعداد الطالب

،الطبعة الثالثة ،ديوان محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبلعزوز بن علي، -

 .218-217ص.ص  ،2008الجامعية،الجزائر،لمطبوعات ا

ص  ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،بعة الثالثة طال،مدخل للتحليل النقديحميدات محمود،  -

161. 

 السنة سعر الصرف دج/$

12.1 1990 

17.7 1991 

21.8 1992 

22.5 1993 

36 1994 

47.6 1995 

54.7 1996 

57.6 1997 

58.8 1998 

66.6 1999 

75.3 2000 

77.3 2001 

79.6 2002 

77.3 2003 

22.1 2004 

73.3 2005 

72.6 2006 

69.38 2007 

64.58 2008 

72.64 2009 

73.94 2010 
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 .371، ص2009صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،أبو ظبي،  -
- Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 

2006,p.p54-64. 

- Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2007,p73. 

- Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2009,p76. 

- http://www.inf.gov.dz. 

 

 2008-1990التعليم خلال الفترة ) النفقات الموجهة لقطاع(:08رقم) الملحق

 النفقات الخاصة بالتعليم )مليون دج( السنوات

 نفقات التجهيز نفقات التسيير اجمالي النفقات

1990 35480 30028 5452 

1991 45693 39003 6690 

1992 65693 55721 10276 

1993 87153 72412 14741 

1994 106318 88989 17329 

1995 126670 108304 19366 

1996 156206 1317584 24370 

1997 166394.2 137584 28810.2 

1998 190222 156696 33526 

1999 206449 171272 35177 

2000 219471 180652 38819 

2001 246866 190866 56000 

2002 295074.5 2292845 657900 

2003 319261.7 247843.7 71418 

2004 352013.5 267921.5 84092 

2005 385026.3 309186.3 75840 

2006 448882.2 325110.2 118772 

2007 507702.7 348631.7 159071 

2008 580888.9 418723.9 162165 

كرة تخرج ، مذ ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهدافالمصدر:بن عزة محمد، 

تسيير المالية العامة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم ص تخصلنيل شهادة الماجستير، 

 .176، ص التجارية ، تلمسان
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